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  شكر وتقدير
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ

)٧الآية : سورة إبراهيم(   
 

 أسـتاذ القـانون     ->¦ƒ^j‰ù]<…çjÒ‚Ö]<K<<<ê•^ÏÖ]<|^f’Ú<‚Ûأتوجه بشكري واعتزازي إلى     
 لتفضله بالموافقـة علـى المـشاركة        - جامعة حلوان    –وعميد كلية الحقوق     -الجنائي  

 أن يحظـي     وأنه لـشرف عظـيم للباحـث       مشاغله الكثيرة كرئيس للجنة المناقشة رغم     
  . جزيل الشكر والعرفانلهفبتوجيهاته العلمية 

 – çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]<K<<<<<<<á^–{Ú…<Üé{×£]<‚{fÂ<ku‚{Ú…>كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى       
 جامعة القاهرة لتفضله بالموافقة على      –كلية الحقوق    –أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي      

حتى ينهل الباحث من علمه الدافق وتوجيهاته الراشدة التـي          شة   لجنة المناق  المشاركة في 
  .تزيدني علما وخبرة فله منى جزيل الشكر والعرفان

 أستاذ القانون الجنائي    – çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]<K<…æ†‰<Ñ…^…>وأخص بالشكر والتقدير والعرفان     
 يبخل علي بشيء مـن      فلم لقبوله الإشراف على رسالتي      - جامعة القاهرة    –كلية الحقوق   

علمه فكان لي معلماً وموجهاً ومربياً فله من االله تعالى الجزاء وحسن الثواب ومني عظيم               
 .الشكر والامتنان والتقدير والعرفان
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  المقدمة
:א

فهـي سـلوك    ،   فيه أن الجريمة تعتبر خرقا لقاعدة جنائية مجرمة        شكمما لا   
لتكليـف  وبمخالفته لهذا ا  ،  إرادي يخالف به مرتكبه تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائي        

ء هذا  كون وسيلتها في استيفا   وت،  ، كجزاء على هذه المخالفة     في عقابه  ينشأ للدولة حق  
، وتحتل نظرية الدعوى الجنائية مكانا أساسيا في القـوانين          حق هو الدعوى الجنائية   ال

وقد كانت الدعوى الجنائية في معظم مراحل التاريخ القديم ملكـا           ،  الإجرائية المختلفة 
حيث كانت العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع البدائي تقوم على القوة           ،  للمجني عليه 

، ن واحـد  آ المجني عليه والقاضي في      قد كان الفرد تتحد فيه صفتا     ف،  والانتقام الفردي 
فقد كان ينظر   ،  ها وحقوقه والعمل على تيسير استيفائ     حيث كان الاهتمام بالمجني عليه    

نه عدو للمجتمع عليه أن يكفر عن جريمته بعقوبة تتسم بالقسوة سـواء             أللمجرم على   
ن للمجني عليه صاحب الحق فـي       فقد كا ،  من حيث نوعها أو من حيث وسيلة تنفيذها       

أما الجاني فلـم يـسلم لـه        ،  معاقبة الجاني أو في العفو عنه مقابل التعويض أو بدونه         
  .بحقوق تذكر

التـي قلبـت    ،  وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى قامت الثورة الفرنسية         
تطلبه وما  ،  الأمور رأسا على عقب بما تضمنته من مناداة بالحرية والإخاء والمساواة          

ذلك من وضع حد أدنى لحقوق الإنسان ومن هنا بدأ التحول نحو معاملة أفضل للجناة               
على حساب المجني عليهم وقد نمت بذور هذا الاهتمام بالجناة وازدادت تدريجيا فـي              

وفي نفس الوقت بدأت تتراجع الرعاية      ،  صورة ضمانات للمتهم لم تكن مقررة من قبل       
   . ليه الجريمة وهو المجني عليهالمفروضة للطرف الذي وقعت ع
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ومع تزايد سلطات الدولة فقد حلت محل المجني عليه في حقوقه فاعتبرت هي             
مما جعل المجني عليه بعيـدا عـن الـدعوى          ،  المجني عليها في كل جريمة ترتكب     

وفي النصف الثاني من القرن العشرين بدأت تظهـر        ،  الجنائية، فليس له بها أي حقوق     
وارتفعت أصوات كثيرة تدعو إلى كفالة حقـوق        ،   في السياسة العقابية   اتجاهات حديثة 

واعتبـاره خـصما    ،  وضرورة إعطائه دورا فعالا في الدعوى الجنائية      ،  المجني عليه 
  .فيها

وترتب على ما سبق أن منح المجني عليه بعض الحقوق التي تتعلق بتحريـك              
لجريمة قد أصابته بضرر أم     الدعوى الجنائية والتي تختلف في مداها بحسب ما كانت ا         

  .لم تصبه

مـضرورا مـن    بـصفته   شرع للمجني عليـه     موتتمثل الحقوق التي أعطاها ال    
الجريمة في حقه في تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجنح والمخالفات عن طريق             

 وحقـه فـي   ) ريمن قانون الإجراءات الجنائية المـص      ٢٣٢المادة   (الادعاء المباشر 
ء كان صادرا من قاضـي      وجه لإقامة الدعوى سوا    ى الأمر بألا  علالطعن بالاستئناف   

  .) إجراءات جنائية٢١٠و، ١٦٢ المادتان(  النيابة العامةالتحقيق أم من

 ـ أما الحقوق التي أعطاها المشرع للمجني عليه باعتباره مجنيا عليه            ل فقط تتمث
لجـرائم التـي    في تقييد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن بعـض ا            

وأيضا وقف سير هذه الدعوى وإنهائها في أي وقـت حتـى            ،  تتصل بأمور خاصة به   
 وهي فكرة تشكل قيدا يرد علـى مبـدأ          ،صدور حكم بات فيها إعمالا لفكرة الشكوى      

مة إقامة الدعوى الجنائية أو عـدم       ير ملاء بة العامة بالسلطة الكاملة في تقد     انفراد النيا 
ع من تقريره فكرة الشكوى تحقيق نوع من التوازن بين حق            وقد هدف المشر   ،إقامتها

بين حق المجني عليـه     الجنائية و مة إقامة الدعوى    ه عام في ملاء   المجتمع كمجني علي  
جانـب  ال من الجرائم تتعلق ب    ة هذه الدعوى بالنسبة لطائف    رفععدم  مة  الخاص في ملاء  

ه أو تكون إحدى    عائليعليه فيها بعلاقات     بسبب اتصال الحق المعتدى      – له   يالشخص
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 تعارض تحريـك الـدعوى       تقديرا منه لإمكانية   –علل التجريم حماية شرفه واعتباره      
  .ريميية مع المصلحة المحمية بالنص التجالجنائ

وإذا كان المشرع قد قدر أن المصلحة العامة تستوجب بالنسبة لبعض الجـرائم             
الدعوى الجنائية على شـكوى     مة رفع   النيابة العامة في تقدير مدى ملاء     تعليق سلطة   

 – نظرا لطبيعة الجريمة أو شخص المتهم بارتكابهـا          – الأقدر   هالمجني عليه باعتبار  
على تقدير الضرر الذي سيلحقه من رفع الدعوى كان منطقيا منحه الحق في التنـازل      

الـسير فـي    وعن شكواه التي قدمها إذا رأى أن مصلحته كمجني عليه قد تتعـارض              
  . وىإجراءات الدع

 مرحلة من مراحل الدعوى حتى يصدر       ةوهذا التنازل عن الشكوى جائز في أي      
، المشرع تحقيقه ار نظرها تفويت للغرض الذي يهدف        لأن في استمر   ،فيها حكم نهائي  

ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية فإذا حصل التنازل وكانت الـدعوى لا             
لابتدائي وجب على النيابة العامـة أن تـصدر         تزال في مرحلة الاستدلال أو التحقيق ا      

وإذا ،  نقـضائها بالتنـازل    الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الـدعوى لا         بحفظأمرا  
حصل بعد رفع الدعوى تعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى أيضا ولو طلـب              

 ثـر التنـازل بقـوة     ويتحقق أ ،  بات براءته و في حقه الاستمرار في الدعوى لإث      المشك
 المحكمـة بعـد صـدور      مـة أو  االع القانون بحيث يقع باطلا كل إجراء تتخذه النيابة       

   . التنازل

א א :א

 ،إن نظرية الدعوى الجنائية تمثل مكانا أساسيا في التشريعات الجنائية المختلفة            -١
وتهدف الـدول   ، ادت فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل       فقد س 

وقد اهتمت الدول اهتماما بالغـا بـأمر        ، من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح العام      
 أمر المجني عليه بعدما كانت تهتم به اهتماما كبيـرا فـي             بيد أنها أغفلت  المتهم  

عاقبة المتهم أو فـي العفـو       العصور السابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في م        
إلا أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب          ، مقابل التعويض أو بدونه   
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المفكرون بكفالة حق المجني عليه خاصة أن توصيات المؤتمرات الدولية كثيـرا            
ما تساير الاتجاه المطالب في التشريعات إلى الاهتمام بالمجني عليه والتوسع في            

ى حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى           القيد الوارد عل  
 مصلحة المجنـي عليـه أولـى        هاتكون في ي  المجني عليه في بعض الجرائم الت     

  .وأجدر بالرعاية من توقيع العقوبة على الجاني
نها الأسـلوب   أللدعوى الجنائية على     إن السياسة العقابية المعاصرة لم تعد تنظر       -٢

لا سيما التـي    ،   الجرائم أغلب لاستيفاء حق الدولة في العقاب في        القانوني الأمثل 
يتعلق الحق المعتدى عليه فيها بالمجني عليه فقد بدأ التركيز من جانـب الفقـه               

على أن تكون العلاقة بين المجني عليـه        ،  والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية   
تعويضه بقصد إنهـاء     أو    له والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار      

  فيها الخصومة الجنائية في الجرائم التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية ويغلب          
 .الجانب الشخصي للمعتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى الجنائية

تدعو هذه الدراسة إلى أهمية إعطاء المجني عليه دورا كبيرا وفعالا في مجـال                -٣
الشكوى والتوسع في نطاقهـا واعتبـار        حقبزيادة فاعلية   ،  الإجراءات الجنائية 

 . المجني عليه خصما في مباشرة الدعوى الجنائية

مية حق المجني عليه في التنازل عن شكواه وانقضاء الدعوى هالتأكيد على أ -٤
الجنائية تبعا لهذا التنازل في الاقتصاد في الإجراءات والتخفيف عن كاهل 

 . نائيةالقضاء مما يكفل حسن سير إدارة العدالة الج

 . إبراز دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية وإنهاؤها بإرادته المنفردة -٥
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א :א

قد رأينا أن موضوع الشكوى والتنازل عنها جدير بالبحث في دراسة مقارنـة             
 ةوذلـك باعتبـار الـشريع     ،  الفقه الجنائي الإسـلامي   بين القانون الجنائي المصري و    

ومن ،  م  ١٩٧١دستور المادة الثانية من     بنصسي للتشريع   لمصدر الرئي هي ا الإسلامية  
والفقـه   الاختلاف بين القانون الجنـائي المـصري      أجل الوقوف على أوجه الاتفاق و     

تباع والأصلح  لشريعة هي الدين الحق الأجدر بالا     ن ا أ والتأكيد على    ،الجنائي الإسلامي 
عة لا تخرج عنها حالة شـاملة لأمـور         لكل زمان ومكان وجامعة تحكم كل حالة ومان       

وكفى ذلك قول المولى تبارك وتعالى في حق الـشريعة          ،  الأفراد والجماعات والدول  
  )١(."تَنزِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ "نها إ

تحقيق هدف الدراسة فقد قمنا ببدئها بفصل تمهيدي حاولنا فيه بيـان تـاريخ              ول
فرغنا من ذلك دلفنا إلى موضوع الدراسة       حتى إذا ما    ، حق المجني عليه في الشكوى    

  :فقسمنا البحث إلى قسمين

 ـويتكون من ثلاثة أبواب حاولنا فيها بيان        . الشكوى ماهية   :القسم الأول   ةماهي
ثار تقديم الشكوى وحـالات انقـضاء       وآ، والجرائم محل الشكوى  ، أطرافهاالشكوى و 
  .الحق فيها

 ـ   ماهية التنازل عن الشكوى وآثاره،      فهو  : لثانيأما القسم ا   ة ويتكون مـن ثلاث
لآثـار  او، والجرائم محل التنازل  ،  التنازل عن الشكوى   ةحاولنا فيها بيان ماهي   ، أبواب

  .الإجرائية للتنازل عن الشكوى

وقد اتبعت في بحث الموضوع منهج الدراسة المقارنـة سـواء فـي القـانون       
الجنـائي  لة فـي القـانون      سأالإسلامية فأبدأ ببحث الم   الجنائي المصري أو الشريعة     

  .الفقه الجنائي الإسلاميم أتعرض لها في ث، المصري

                                     
 .٤٢الآية :  سورة فصلت )١(
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وفي ضوء ما تقدم رأينا تقسيم هذا البحث إلى قسمين يسبقهما فصل تمهيدي             
  : وفقا لما يلي

  اريخ نشأة الحق في الشكوى وتطورهت: الفصل التمهيدي

  ماهية الشكوى: القسم الأول

  . الشكوى و أطرافها ةماهي :باب الأولال
   .الجرائم محل الشكوى :الباب الثاني
  .آثار تقديم الشكوى وانقضاء الحق فيها  :الباب الثالث

  ماهية التنازل عن الشكوى وآثاره: القسم الثاني

  . التنازل عن الشكوىةهيما :الباب الأول
  .التنازل في جرائم الشكوىأحكام  :الباب الثاني

  .الآثار الإجرائية للتنازل عن الشكوى : الثالثالباب
 عنها هذه ين التوصيات والمقترحات التي تتمخضم نتبع ذلك كله بخاتمة تبث
  .  ثم قائمة المراجع والفهرس التفصيليالدراسة

هذه هي خطة البحث على وجه الإجمال والتي سوف تأتي مفصلة بعد ذلك في 
  . ن شاء االله تعالىإ نهاية البحث ثنايا البحث وفي الفهرس التفصيلي في

بلغت في بحثي رتبة الكمال فإن الكمال الله وحده وأما البشر قد ولا أدعي أنني 
  .فهم محط القصور والخطأ والعيوب

  :قال الشاعر

א א

  
 احثالب
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  يالفصل التمهيد

  تاريخ نشأة الحق في الشكوى وتطوره

:מ

 كان إذاو، يرتبط تاريخ حق الشكوى من الجريمة بتاريخ تلك الأخيرة ذاتها
المقرر أن الجريمة قديمة قدم الإنسان، فقد وجب أن يرتد تاريخ الشكوى إلى اليوم 

 تتبع الاتهام الذي بدأت فيه الحياة الإنسانية على وجه الأرض وذلك عن طريق
 وسوف نتتبع مراحل التاريخ بالقدر الذي يكشف لنا حق الشكوى وذلك ،)١(الفردي

،  والحديثة  ،الشكوى في القوانين الوضعية القديمة: من خلال ثلاثة مباحث هي
  :والشكوى في الشريعة الإسلامية وذلك كالآتي

  . الشكوى في القوانين الوضعية القديمة: المبحث الأول

  . الشكوى في القوانين الوضعية الحديثة: ث الثانيالمبح

  .الشكوى في الشريعة الإسلامية: المبحث الثالث

                                     
  .١٠٥م ص١٩٧٤مجلة القانون والاقتصاد العدد الثالث سنة . شكوى المجني عليه: ين عبيدنحس/ د) ١(
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  المبحث الأول

  كوى في القوانين الوضعية القديمةالش

: מ

بدأت العصور التاريخية منذ اهتداء الإنسان إلى الكتابة والتي استعملتها 
ف الرابعة قبل الميلاد، ومنذ الألف شعوب الشرق مثل بابل وأشور ومصر منذ الأل

 وسوف تعتمد )١( والرومانكالإغريقلدى شعوب الغرب قبل الميلاد الثانية 
 القانون :دراستنا لحق الشكوى في القوانين الوضعية القديمة على أشهرها وهي

بعة البابلي، القانون الآشوري، القانون الإغريقي، القانون الروماني وذلك في أر
  : تيمطالب كالآ

א א: א א א

  : التعريف بقانون حمورابي -أولاً

يعد قانون حمورابي وهو من أهم القوانين التي ظهرت في بلاد مابين 
وقد قام بإصداره الملك حمورابي أحد ملوك الدولة البابلية وذلك بهدف ، النهرين

 أن نصوص قانون  ويبدو لنا)٢(سيةتوحيد البلاد من الناحيتين القانونية والسيا
 جاز هذا التعبير، وذلك إذاحمورابي في مجال القانون العقابي قد اتسمت بالطبقية 

بالنظر إلى أن الجزاء يختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها كل من 
 كما توحي بعض نصوص هذا القانون إلى وجود الانتقام )٣(المتهم والمجني عليه

 ضرب رجل ابنه رجل إذا " : من هذه المدونة٢٠٩فردي، فقد جاء في المادة ال
حر وجعلها تفقد ثمرة ما في بطنها فسوف يدفع عشرة شيقل من الفضة من أجل 

  ثمرة 
                                     

  .  ٢١ دار النهضة العربية صم ١٩٧٧     تاريخ النظم القانونية والاجتماعية : البصوفي أبو ط/ د) ١(
  .١٦٠م ص١٩٧١ – ١٣قانون حمو رابي مجلة العلوم القانونية والاقتصادية : محمود سلام زناتي/ د) ٢(
  ١٦٠صالمرجع السابق، : هذا المعنى تقريبا الدكتور صوفي أبو طالب) ٣(
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وتشير نصوص . )١(" ماتت تلك المرأة فتقتل ابنتهإذاا في بطنها أما م

 بأن يقوم المجني عليه أو وذلك،  الاختياريةقانون حمورابي إلى وجود نظام الدية 
  . إلى العقوبات البدنيةالالتجاءذويه بالاختيار بين قبض الدية المحددة أو 

  الشكوى في قانون حمورابي -ثانياً

وتشير نصوص هذا القانون إلى أن زنا الزوج لم يكن محلا للعقاب، أما 
عدام شنقا، ففي حالة التلبس تعاقب الزوجة الزانية بالإ، زنا الزوجة فيعاقب بشدة

 اقتصر الأمر على تردد الشائعات عن سلوك الزوجة ابتليت بالمحنة بإلقائها إذاف
 اتهمها الزوج بالزنا في غير حالة تلبس جاز لها أن تبرئ نفسها إذافي النهر، أما 

  .)٢(باليمين وهذا النظام شبيه بنظام اللعان في الشريعة الإسلامية

א א:א :אא

  : التعريف بالقانون الآشوري -أولاً

قلعة شرقاط الحالية في (عثر المنقبون الألمان في مدينة آشور القديمة 
اختلف على عدد من الألواح الطينية تحتوي على نصوص قانونية ) شمال العراق

 رأى الباحثون في تفسير طبيعتها، فاعتبرها بعضهم من قبيل المؤلفات القانونية، بينما
البعض الآخر أنها مجرد تجميع لأحكام قضائية أصدرها الملك ومفوضوه واكتسبت قوة 

  . )٣(القانون

 من اللوحة الأولى على وجود الانتقام الفردي الذي يتجاوز ١٤وتدل المادة 
يكون لأب البنت المغتصبة الحق في اغتصاب  " :مرتكب الجريمة إلى غيره حيث

  ".اقتضاء جعل مناسب زوجة المغتصب أو ابنته أو 

                                     
  . ١٦١المرجع السابق، صمحمود سلام زناتي / نة دهذه المدوص راجع نصو) ١(
  .   ٢٢٥صالمرجع السابق، صوفي أبو طالب /د) ٢(
 عـام   ١٤ الأشوري مجلة العلوم القانونية والاقتصادية العدد الثاني السنة          نالقانو: محمود سلام زناتي  / د) ٣(

   . ٥صم ١٩٧٢
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  : الشكوى في القانون الآشوري -ثانياً

 أن الاتهام الفردي ينحصر في الجرائم وباستقراء نصوص الألواح يبدو لنا
التي تقع على حقوق المجني عليه، والذي يقوم بالخيار بين توقيع العقوبة على 

  .)١( تصالح معه أو عفا عنهإذاالمتهم أو اقتضاء مقابل مناسب 

 العام يظهر في وجود سلطة عامة تقوم بالتحقيق في الجرائم، الاتهام أما
  .)٢(وكان الملك يتولى بنفسه محاكمة المتهمين في جرائم السحر والخيانة

،  من اللوحة الأولى إلى جريمة زنا الزوجة دون رضاها١٢وتشير المادة 
زنا برضاها  كان الإذاحيث يعاقب الرجل بالقتل ولا يلحق المرأة أي أذى أما 

  .فيوقع عليها عقوبة الموت

، حيث يتعين على )٣( من اللوحة الأولى إلى جريمة القذف١٨وتشير المادة 
وإلا عوقب بالجلد أو  أن يقوم بإثبات صحة ما يدعيه الجاني في جريمة القذف

 والخاصة بسرقة الزوجة لأشياء ٣٠أما المادة .الخصى أو العمل لدى الملك شهرا
عدام على يض أو المتوفى فتوقع عقوبة الإوجة أو بالزوج المرمن منزل الز

  .)٤()الزوجة(السارقة 

                                     
  .  ٢٠، ١٢ص – من اللوحة الأولى ٥٥، ١٠ المادتان) ١(
  .  ١٩ص من اللوحة الأولى ٤٧المادة ) ٢(
    ١٣المرجع السابق، صمحمود سلام زناتي / راجع د) ٣(
    ١٦المرجع السابق، صمحمود سلام زناتي / راجع د) ٤(
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א א:א א א

  : التعريف بالقانون الإغريقي وأهميته -أولاً

يذكر البعض للقانون الإغريقي فضلا كبيرا على القانون الروماني وما تلاه 
  )١(لإجراءات الجنائية من قوانين خاصة في مجال ا

وترجع أهمية دراسة القانون الإغريقي إلى ما تضمنه من مبادئ تتعلق 
بحق الاتهام الفردي، فقد كان القانون الأثيني أول قانون وضع مبدأ اشتراك الأفراد 
في القضاء، كما كان أول قانون أقر مبدأ العلانية في المحاكمات الجنائية، وبلغ في 

أصلها مبلغا جعل بعض الجنائيين يعتبره مصدرا من مصادر سلامة قواعده وت
  . )٢(القانون الروماني أو مرجعا له

  : الشكوى في القانون الإغريقي -ثانياً

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن نقطة التحول في تطوير القانون الجنائي في 
بها العالم الغربي جاءت من أثينا بفضل الإصلاحات التشريعية التي أنشأت بموج

، ويقوم نظام الاتهام في القانون الأثيني على أساس التفرقة بين )٣(المحاكم الشعبية 
  .)٤(الجرائم العامة والجرائم الخاصة

هي التي يغلب فيها الضرر العام الناجم عن الفعل الإجرامي، : فالجرائم العامة -١
  .ويكون رفع الدعوى ومباشرة الاتهام فيها حق لكل مواطن

                                     
)١(  Faustin Helie : traite de l'instruction criminelle, 2eme; edition – Paris 1866-n-g 

page 11 
القـاهرة  -لاتهام الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية رسـالة دكتـوراه          ا:عبد الوهاب العشماوي  /د) ٢(

  ٢٦م ص١٩٥٣
)٣(  Waldron and others the criminal justice system and introduction, Houghton Miffin 

company, U.S.A 1976 p . 12 
  .٢٧المرجع السابق، ص: عبد الوهاب العشماوي/د) ٤(
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هي التي يغلب فيها الضرر الخاص الناجم عن الفعل : الخاصةأما الجرائم  -٢

 .الإجرامي، ويثبت الحق في مباشرة الاتهام فيها للمجني عليه وحده

وقد كان من حق الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الخاصة أن ينهوا النزاع 
الجنائي فيما بينهم صلحا، وكان من شأن هذا الصلح أن يمنع القاضي عن نظر 

  .، ولكن بالنسبة لجرائم القتل يشترط موافقة الوالدين على الصلحالنزاع

 وجود الشكوى في نطاق الجرائم الخاصة، لأن تحريك الدعوى ويبدو لنا
  .ها يتوقف على إرادته أيضا على إرادة المجني عليه وأن إنهاءفيها يتوقف

א א אא:א א

  : ن الروماني بالقانوالتعريف -أولاً

يقصد بالقانون الروماني ذلك القانون الذي نشأ وطبق في المجتمع 
الروماني، منذ نشأة مدينة روما في القرن السابع أو الثامن قبل الميلاد حتى تقنينه 
في مجموعات الإمبراطور جستنيان في القرن السادس الميلادي، وترجع أهمية 

لمصدر التاريخي لقانون نابليون وعن هذا دراسة القانون الروماني إلى أنه يعد ا
  . )١(ات الحديثة في أوروبا والعالم العربي ومنها مصرنالأخير أخذت معظم التقني

  

  

  

  

  

                                     
  .    ٢٩٩ص، ٢٩٨صالمرجع السابق،  صوفي أبو طالب/د) ١(
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  : الشكوى في القانون الروماني -ثانياً

وقد أعطى القانون الروماني حق الشكوى للأفراد طليقا من كل قيد في كل 
لسبعة التالية لنشأة روما، وفي نفس الوقت ما يمسهم من جرائم، وذلك في القرون ا

أناط بمجلس الشيوخ أن يجمع عناصر الاتهام فيما يمس أمن الدولة من جرائم، 
 ما تبين مجاوزة الأمر حدود اختصاصه رفعه إلى السلطة القضائية لتسير إذاحتى 

  .)١(فيه حتى صدور الحكم

يع المواطنين حق  من القرن السابع أعطى القانون الروماني لجموابتداء
مباشرة الاتهام، وما يتضمن ذلك من إعطائهم حق الشكوى أمام جميع سلطات 

ئ السمعة، كما عرف القانون يوهيئات القضاء باستثناء النساء والقصر وس
والجرائم الخاصة وإن شابه قدر من  الروماني التفرقة بين الجرائم العامة

  .)٢( كليهما بقيود معينةوأبيح للأفراد مباشرة الاتهام في، الغموض

                                     
  .١٠٥المرجع السابق، ص :ين عبيدنحس/ د) ١(
  .   ٣٣المرجع السابق، ص :عبد الوهاب العشماوي/ د) ٢(
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  المبحث الثاني    

  الشكوى في القوانين الوضعية الحديثة

  : مطالبةوفيه ثلاث                                                  

  .الشكوى في القانون الإنجليزي: المطلب الأول

  .الشكوى في القانون الفرنسي: المطلب الثاني

  .القانون المصريالشكوى في : المطلب الثالث

א א:א א א

  :تقسيم

، حل مراتى نهاية القرن التاسع عشر بأربعمر تاريخ القانون الإنجليزي ح
، مندي أو عهد السكسون، ومرحلة الغزو النورمنديهي مرحلة ما قبل الفتح النور

  .)١(راحل كالآتيومرحلة عهود الإصلاح، وسنقوم إن شاء االله بشرح هذه الم

  مندى أو عهد السكسونمرحلة ما قبل الفتح النور :المرحلة الأولى

ساد في هذه المرحلة نظام الاتهام الفردي أو الشخصي، وقد تدخلت السلطة 
الحاكمة لتنظيمه والتضييق من نطاقه فقصرت مباشرة الاتهام على المجني عليه أو 

 على ه، كما أدخلت نظام الدية وفرضتأحد أقاربه ممن له الحق في المطالبة بثأر
  . الانتقام الشخصيالمجني عليه قبولها عوضا عن

                                     
محمد محمود  /د، ٥٢صالمرجع السابق،   :  العشماوي   عبد الوهاب /في تفصيلات هذه المراحل في د      انظر) ١(

  وكذلك .٧٤ص. م١٩٨٢القاهرة . رسالة دكتوراه موميةحق المجني عليه في تحريك الدعوى الع: سعيد 
Stephen James : A History of criminal law of England. London 1883..p.60 



-١٥-

 
وقد عرفت هذه المرحلة التفرقة بين الجرائم العامة كالهرب من أمام 

العدو، فكان يحق لأي فرد أن يحرك الدعوى الجنائية ضد الجاني في هذه الجرائم 
وبين الجرائم الخاصة والتي كان ، ) الشعبي( وهو ما يعرف بنظام الاتهام العام 

الاتهام فيها فرديا وذلك بأن يتقدم المجني عليه بشكواه إلى الحاكم طالبا القصاص 
  .التعويضية أو الغرامة

  مرحلة الغزو النورمندي :المرحلة الثانية

 بزمام السلطة وجمع سلطة الاتهام بين أيديهم الإمساكرغم محاولة الغزاة 
. وبالتالي بحق الشكوى، ا من المساس بحق الأفراد في الاتهامإلا أنهم لم يتمكنو
في هذه المرحلة إلى جرائم عامة وجرائم خاصة وكانت توجد  وقسمت الجرائم

  )١( : في الجرائم العامة هيللاتهامثلاثة طرق 

فقد كان بموجبه يمثل مرتكب الجنايات أمام : الاتهام العام أو بواسطة الدولة )١
ة ادعاء يقوم به ضابط أمن الملك كالشريف في المقاطعات قضاء الملك بواسط

  .والهدف من هذا الاتهام هو دعم وتوطيد سلطان الملك، والمحافظين في المدن
فيباشر الاتهام اثنى عشر محلفا عدلا يقسمون يمينا بأن يقولوا : الاتهام بالقائمة )٢

وا إما رقرومهمتهم دراسة القضية المعروضة عليهم من الشريف لي، الحقيقة
  .إطلاق سراح المتهم وإما تقديمه للمحكمة في حالة وجود دلائل كافية ضده

حيث كان يتم البت في الدعوى العامة عن طريق ادعاء خاص : الاتهام الفردي )٣
وهو ما يعرف ، يتم بواسطة الصراع البدني بين المدعي والمدعي عليه

مجني عليه أو وليه  يحضر كل من الأنوهي ، بإجراءات المنازعة القضائية
 كان المتهم قد قبض إذاويعرض المجني عليه شكواه ف، والمتهم أمام المحكمة

 لم إذاو، الإعدام  عليه فورا بالعقوبة حتى وإن كانجاز الحكم، عليه متلبسا
 على دعواه وجب على المحكمة أن تقضي برفض يقدم المدعي عليه أي دليل

  . الدعوى فورا
                                     

  .٧٤محمد محمود سعيد الرسالة السابقة ص/د ، ٥٣صالمرجع السابق، : عبد الوهاب العشماوي /د) ١(
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،  البراءة والإدانة تصارع المدعي والمدعي عليه توازنت أدلةإذاوأما 

 انتهت المبارزة بهزيمة المتهم أو بإعلانه أنه لا يرغب في استمرار المبارزة إذاف
 من السماء بأنه مجرم يستحق ان ذلك يعد حكم قتل فإإذاوأما ، حق عليه العقاب

 يدفعها وفقد  هزم المجني عليه الذي باشر الاتهام فعقابه غرامةإذاوأما ، الموت
  . صمد في المبارزة حتى غروب الشمس فإنه يعد بريئاإذا وإما، جانب من أهليته

  مرحلة استقرار الأوضاع :المرحلة الثالثة

تم في هذه المرحلة إلغاء نظام المبارزة القضائية فكان يوجد في هذه 
  .)١(المرحلة نظامان للاتهام

كان التاج يقوم بالملاحقة العامة حيث : نظام الاتهام عن طريق التاج أو نائبه )١
من خلال عريضة تقدم باسم الملك وكان هذا ، عن طريق نظام الاتهام بالقائمة

  .النظام يهدف إلى دعم وتوطيد سلطان الملك
، وذلك أن يتقدم الفرد بدعواه إلى المحلف: نظام الاتهام عن طريق الأفراد )٢

نائية أمام القضاء في وبذلك أصبح لكل فرد الحق في أن يحرك الدعوى الج
بأن يقدم دعواه إلى المحلف المنوط به تلقى هذه الدعاوى ، صورة عادية
 .والسير فيها

  مرحلة عهود الإصلاح :المرحلة الرابعة

وحتى نهاية القرن التاسع عشر ويمكن تقسيمها م ١٦٦٠والتي تبدأ من عام 
  : إلى فترتين كما يلي

   قرن التاسع عشراستمرت حتى بداية ال: الفترة الأولى

 الحال في وفيها استمر الحق في الشكوى للفرد وللتاج كما كان عليه
إذ بقي نظام ،  نظام الاتهامة تغيرات أساسية فيحدث أيولم ت، المرحلة الثالثة

                                     
   .   ٥٥المرجع السابق، ص العشماوي عبد الوهاب/ د) ١(
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فللفرد العادي ، يالإنجليزالاتهام الفردي أساسا للنظم التي عرفها القانون 

اره صاحب مصلحة في المحافظة على الحق في تحريك مباشرة الاتهام باعتب
، لانتقام من الجانياالنظام العام أو باعتباره مجنيا عليه لا باعتباره ممارسا لحق 

ولهذا لم يكن يشترط أن يكون صاحب الحق في الشكوى مجنيا عليه أو مضرورا 
  .فله الحق في الشكوى والسير فيها لكونه عضوا في الجماعة المجني عليها، منها

  فهي فترة القرن التاسع عشر :ة الثانيةالفتر

يتمثل الأول في نظام البوليس الجديد والذي ، وفيه ظهر نظامان أساسيان للاتهام
كان من واجبه المحافظة على الأمن ومنع الجرائم وإقامة الدعوى الجنائية 

 ماتخلف المجني عليه صاحب إذا، ومباشرة الاتهام فيه أمام محاكم البوليس
جنائية أصلا بينما يتمثل الثاني في نظام المدعي العام والذي يتدخل في الدعوى ال

ويقوم بإسداء النصح للأفراد في مباشرتهم ، كل خصومة تمس المصلحة العامة
  . أهمل الفرد أمر الخصومةإذاوكان لا يتدخل إلا ، لدعواهم الجنائية

لقانون أن ا أما عن الشكوى في القانون الإنجليزي المعاصر فقد رأينا
واستمر هذا الحق ، الإنجليزي في مراحل تطوره لم يمنع الفرد من حق الشكوى

فللفرد حق تحريك ومباشرة الاتهام في الدعوى الجنائية سواء كان ، حتى الآن
لمحافظة على مصلحة ويقع عليه واجب ا )١(مجنيا عليه في الجريمة أو لم يكن

يزي هي أن كل مواطن عليه واجب ن القاعدة في القانون الإنجلحيث إ، الجماعة
وله الحق إن لم يكن عليه التزام بالقيام بالاتهام ، المحافظة على القانون والنظام

 )٣( الجنائية باسمهالإجراءاتخدمة للتاج الذي تتخذ ، )٢(عند علمه بوقوع الجريمة 
عليه والقانون الإنجليزي برغم اعترافه للفرد بحق مباشرة الاتهام سواء كان مجنيا 

                                     
القـاهرة العـدد الأول     ،  المجلة الجنائية القومية  : نجليزي  حق الاتهام في النظام الإ    : نزوري  سمير الج / د) ١(

   ٦٦ص م١٩٦٤
(٢) Wilcox A.F: The Decision to prosecute Butter worth and co. London 1972. p3 

(٣) Jackson. R.m: the machinery of justice in England. 7th Edit. Cambridge university 
press. London.1977 p.212  
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الحق يقتصر في الحقيقة على الجرائم التي تمس مصلحته  ن هذاإلا أ، أم لا

  .)١(الشخصية كجرائم السب العادي والغش التجاري

א א:א א א

  : تقسيم

ئية الفرنسية  الجناالإجرائيةباستقراء ما كتبه الباحثون عن تاريخ النظم 
 حيث ساد نظام الاتهام الفردي في المرحلة )٢(راحل منجدها قد مرت بأربع

ولكن عاد نظام الاتهام الفردي ،  الاتهام عاما في المرحلة الثانيةأصبحثم ، الأولى
وأخيرا استقر النظام الإجرائي الجنائي الفرنسي على الأخذ ، في المرحلة الثالثة

   : الآتيبنظام الاتهام العام في المرحلة الرابعة وذلك وفقا للتفصيل

   عشرمن الغزو الجرماني في نهاية القرن الثالث: المرحلة الأولى

حيث تأثرت النظم السائدة في ، ساد في هذه المرحلة نظام الاتهام الفردي
وقد أعطت هذه النظم للمجني عليه ، هذه البلاد بنظم وأعراف القبائل الجرمانية

يه وأقاربه من جهة الدم أو كما أعطت هذا الحق لذو، حق ملاحقة الجاني بالعقاب
وذلك عن طريق دعوى شخصية يتملكها تملك ، الزوج في حالة وفاة المجني عليه

 وكانت الدعوى في هذه )٣(الحق الشخصي فله أن يحركها وله أن يتنازل عنها
  .)٤(أحد أقاربه المرحلة تتخذ شكل المبادرة بين المجني عليه أو

  

                                     
(١) Wilcox, A.F: op. cit. p.5. 

  .    ٣٨صالمرجع السابق، :  العشماويعبد الوهاب/ د) ٢(
       ١٢٥ص م١٩٢١شرح قانون تحقيق الجنايات، القاهرة : حسن نشأت/ د) ٣(

(٤) A.Esmein: Précis élémentaire de l'historie de droit Français de 1489 a 1814 – Paris 
1908 p.p55etss. 
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ولكن ، انين الجرمانية من فرنساوفي القرن الثاني عشر اندثرت القو
 على فكانت ترفع أمام القضاء بناء، ظلت الدعوى الجنائية خاضعة لقواعدها
وفي ذات الوقت كان يمكن للقاضي أن ، شكوى الشخص المضرور من الجريمة

وفي حالة ، يقيم الدعوى من تلقاء نفسه في حالة ضبط الجاني متلبسا بالجريمة
  )١(ارتكاب الجريمة جهارا

  من بداية القرن الرابع عشر إلى قيام الثورة الفرنسية: المرحلة الثانية

، )الاتهام العام(  تظهر فكرة أن الدولة هي صاحبة حق الاتهام بدأتوفيها 
وحظيت لدى كل ، حيث ظهرت فكرة النيابة العامة مع مطلع القرن الرابع عشر

ل كانت الكنيسة هي التي فوفقا للأو، من القانونين الكنسي والعادي بمفهوم خاص
ولم ، تباشر الاتهام دون الأفراد ثم ما لبثت أن جمعت بين سلطتي الاتهام والقضاء

، يكن هذا وليد تطور هادئ إنما كان من صنع التشريع وتلبية لاعتبارات سياسية
  .)٢( من التبليغ عن الجريمة سواء بنفسه أو عن طريق وكيلأكثرولم يكن للفرد 

مر بالنسبة للتشريع العادي حيث انتقلت هذه النظم إلى ولم يختلف الأ
واكتمل نظام النيابة العامة أو ، القضاء العادي وأيدها الفلاسفة بنظريات من عندهم

ثم توطدت دعائمه في القرون التالية ،  القرن الرابع عشرأخرياتالعام في  المدعي
هد لويس الرابع  في عاستنادا إلى عدد من القوانين كان آخرها اللائحة الكبرى

والتي أعدها كوليير بالاشتراك مع عدد من فقهاء ذلك م ١٦٧٠عشر سنة 
  .)٣(العصر

  

                                     
  .   ٤٣٥ص م ١٩٧٦  عام٣الموسوعة الجنائية ج : جندي عبدالملك/ أ ) ١(

( )٢  Esmein: Op. Cit. p.5 etss. 
   A.Esmein : Op. Cit. p120 .،١٠٧المرجع السابق، ص. شكوى المجني عليه :حسنين عبيد / د) ٣(
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وأهم ما انطوت عليه هذه اللائحة هو أنه وإن كان للمجني عليه حق 

 صرح إذاتحريك الدعوى عن طريق التقدم بشكواه إلا أنه لا يعد مدعيا مدنيا إلا 
 ٢٤ه اللائحة التنازل عن هذه الشكوى خلال وقد أجازت هذ، بذلك في شكواه

  .)١( بالمصاريف كما أجازت له الصلح مع المتهمالالتزامساعة كي يعفى من 

  )العودة إلى نظام الاتهام الفردي(تأثير الثورة الفرنسية : المرحلة الثالثة

نظرا للمغالاة في الأخذ بنظام المدعي العام وعلى أثر حدوث الثورة 
 بعض الكتاب والمفكرين الفرنسيين بالتنديد بنظام المدعي العام قام، الفرنسية

 الذي نص على ١٧٩١لذلك صدر قانونونتيجة ، وطالبوا بالأخذ بالنظم الإنجليزية
 مسته الجريمة بضرر وذلك عن إذان للمجني عليه أن يقيم الدعوى الجنائية إ

لتجاء إلى قاضي  رفض القاضي التحقيق فيه كان من حقه الاإذاف، طريق الشكوى
دعاء المباشر إلى المحكمة في  للمجني عليه الا١٨٩١د منح قانون وق. )٢(الصلح
أعطى هذا القانون لنائب الملك حق التدخل في المرحلة الأخيرة دون  كما، الجنح

  . )٣(ووجد في هذه المرحلة نظام محلفي الاتهام ، أدنى تأثير على سيرها

   ظام المدعي العامالعودة إلى ن: المرحلة الرابعة

حيث حل ، عادت النظم القديمة إلى الإجراءات الجنائية في القانون الفرنسي
وبدأ المدعي العام ومعاونوه ، نظام قاضي التحقيق محل نظام محلف الاتهام

فأعطى لهم السلطة المطلقة م ١٨٠٨ الفعلية حتى جاء قانون سنة يباشرون سلطتهم
وجعل القضاء لا يتصل ، سماها عامة أن أ مباشرة الدعوى الجنائية بعدفي

وبالتالي تم اللجوء إلى نظام المدعي العام وهجر ، بالدعوى أصلا إلا عن طريقهم
، فأصبحت الدولة وحدها صاحبة ولاية القضاء وسلطة الاتهام، نظام الاتهام الفردي

                                     
( )١  Nourrisson (paul) : De La Particuliers a la Poursuite des délites, ,1894 p.p.53  .  

   .٤٢المرجع السابق، ص:  العشماويعبد الوهاب) ٢(
( )٣  Donnedieu de vabres: Traite de Droit Criminel et de législation Pénal Comparée     . 

1947. p.p. 520.521٠    
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واقتصر دور الأفراد على مجرد الشكوى في عدد قليل من الجرائم التي تمس 

  . )١( لحهم بصفة مباشرةمصا

א א:א א :א

  : وفيه ثلاثة فروع

  . الفرعونيةعصرنشأة حق الشكوى في ال: الفرع الأول

نشأة حق الشكوى في ظل الفتحين المقدوني  :الفرع الثاني

  .والروماني لمصر

نشأة حق الشكوى في ظل فتح الإسلامي لمصر : فرع الثالثلا

  .سع عشراالقرن التوحتى 

   الفرعونيةحق الشكوى في العصر: الفرع الأول

ليه يد الكشف ما يزال قاصرا ينبغي أن نسلم به هو أن ما وصلت إأول ما 
فقد شاعت فكرة  )٢(عن أن ينقل إلينا صورة كاملة عن القانون الجنائي الفرعوني

ية حتى مرحلة وضع نتيجة للحياة البدائ، الانتقام الفردي عند القدماء المصريين
 )٣(قوانين مما يعني انعدام فكرة الاتهام الفردي وبالتالي حق الشكوى في تلك الآونة

يزيس قد وضعت لأجدادهم القوانين كي يحل وقد جاء على لسان كهنة ممفيس أن إ
 على شكوى  بناء)٤(عمل العدالة المنظم محل الاعتداءات المتناهية والقوة الغشوم

د أعطى الأفراد هذا الحق الأخير سواء وقعت الجريمة عليهم أو وق، المجني عليه
وكانت هناك عقوبة قاسية على من يسئ استعمال حق ، على غيرهم أو على الدولة

                                     
  .    ٤٤، ٤٣ابق، صالمرجع الس:  العشماويعبد الوهاب/د) ١(
  .    ١١المرجع السابق، ص:  العشماويعبد الوهاب/د) ٢(
  .     ١٠٧صالمرجع السابق، : حسنين عبيد/ د) ٣(
 ـ    : جندي عبدالملك / ، أ     ١٥المرجع السابق، ص  :  العشماوي عبد الوهاب /د) ٤(  ٥الموسـوعة الجنائيـة جـ

  .  وما بعدها   ٤٧٨ص
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الشكوى الذي اعتبر في نفس الوقت واجبا يقع على كاهل كل من علم بأمر 

الفرعوني  والقانون )١( للمجني عليهافضلا عن سبق اعتباره حق مباشر، الجريمة
وإنما كان يقصر حقهم على ، لم يكن يقر الدعوى للأفراد بحق كامل في الاتهام

  .)٢(مجرد الشكوى أو طلب تحريك الدعوى دون أن يكون لهم الحق في مباشرتها
في القانون الفرعوني  ويرى البعض أن الدعوى الناجمة عن جريمة الزنا

وإن كان ذلك لا يسلب ، واهكانت دعوى عامة لا تحتاج إلى إذن الزوج أو شك
   .)٣(الزوج الحق في تنفيذ الإعدام على زوجته دون الالتجاء إلى القضاء

وعرف قدماء المصريين التفرقة بين الجرائم العامة كالرشوة وسرقة ما هو 
ففي هذه الأحوال يؤسس حق الأفراد في الاتهام على صفتهم ، مستحق للملك

ي التي تقع عدوانا على مصالح الأفراد الخاصة أما الجرائم الخاصة فه، كمواطنين
ورغم أن القانون الفرعوني قد أعطى للأفراد حق ، فيثبت لهم الحق في الاتهام

 للمجني عليه حق العفو عن يه العامة والخاصة إلا أنه لم يعطالاتهام في صورت
ان العقوبة أو إسقاط الدعوى الجنائية فكان ذلك من حق الآلهة أو الملوك ولو ك

  .)٤(الضرر الناجم عن الجريمة ذا طبيعة خاصة ومباشرة
  حق الشكوى في ظل الفتحين المقدوني والروماني لمصر: الفرع الثاني

أبقى المقدونيون للمصريين قوانينهم الخاصة : في ظل الفتح المقدوني لمصر
أي أن المقدونيين قد ، على حالها على اعتبار أنها تتلاءم مع طبيعة المصريين

من الجريمة والمطالبة بعقاب المتهم كما كان الأمر عند  عترفوا لهم بحق الشكوىا
ويؤيد ذلك أنه وجد أثر عبارة عن صحيفة من ورق البردي ، القدماء المصريين

يتهم فيها شخصا بأنه ، خاصة بشكوى قدمها أحد رجال المقابر إلى رئيس الشرطة
                                     

  .   ١٠٨، صالمرجع السابق: حسنين عبيد/ د) ١(
  .١٦المرجع السابق، ص:  العشماويعبد الوهاب/د) ٢(
 –     المجلة الجنائية القوميـة     . القضاء الجنائي عند الفراعنة   . من آثار التاريخ الفرعوني   : رؤوف عبيد / د) ٣(

  . ٨١، ٨٠ص – م١٩٥٨
م  ١٩٤١ عام   ١٢د السنة   مجلة القانون والاقتصا  . شئ عن القانون الجنائي عند الفراعنة     : باهور لبيب / د) ٤(

   .   ١٤٠ -١٣٨ص
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 به وينتهي في شكواه إلى وسرق بعض ما، نبش قبرا من القبور التابعة له

 أما المقدونيين فقد طبقوا )١(القرار اللائق طلب استحضار المتهم للفحص وإصدار
وإن كان هذا لا ينفي الاحتمال أن تكون قوانين ، على أنفسهم قانونهم الإغريقي

 من فأخرج مزيجا يحمل طابع كل، لمصري بالقانون اامتزجتهؤلاء الفاتحين قد 
  .)٢(القانونين
 عن شيء يدلنا على حقيقة النظم الآثارفي العهد الروماني لم تفصح و

  . )٣(القضائية التي كانت مطبقة في هذا العصر
أنه استمر الوضع في هذه الفترة على ما هو عليه في الفترة  ويبدو لنا

 الروماني لمصر على الإبلاغ الحكمفاقتصر حق المجني عليه في ظل ، السابقة
  . والمطالبة بعقاب المتهمصابتهأعن الجريمة التي 
  حق الشكوى في ظل الفتح الإسلامي وحتى القرن التاسع عشر: الفرع الثالث

خضعت مصر للفتح الإسلامي في السنة العشرين من الهجرة على يد عمرو 
ونتيجة لذلك ، فتحولت بذلك من ولاية رومانية إلى ولاية إسلامية، بن العاصا

لإسلامية فقد أعطى المجني عليه في ظل الشريعة خضعت مصر لأحكام الشريعة ا
 العقوبة إسقاطوكذلك ، الإسلامية الحق في تحريك ومباشرة وإنهاء الدعوى الجنائية

  .في كثير من الأحيان مهما بلغت جسامة الجريمة حتى ولو كانت قتلا

وتولى محمد علي حكم مصر وظلت أحكام الشريعة المصرية مطبقة لأنه 
ان العامة والخاصة وبقي وعرفت الدعوي، ال الدينمشيئة رجولي أمر مصر ب

ة ويشكلون ما القضاء الجنائي في يد عدد من رجال الدين يمثلون المذاهب الأربع
 وبعد فترة قام محمد علي بنفي رجال الدين وبتطبيق القوانين يسمى بديوان الوالي،
 وصدر )٤(شريعة الغراءحينما تيقن من إساءة تطبيق أحكام ال، الأجنبية والفرنسية

                                     
  .   ٥٣المرجع السابق، ص: حسن نشأت/ د) ١(
  . ٢٠المرجع السابق، ص:  العشماويعبد الوهاب/د) ٢(
  . ٤٩٣المرجع السابق، صجندي عبدالملك / ، أ    ٢١المرجع السابق، ص:  العشماويعبد الوهاب/د) ٣(
   .١٠٩المرجع السابق، ص: حسنين عبيد/ د) ٤(
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في عهد خلفاء محمد علي قوانين تضم العقوبات والإجراءات الجنائية مثل 

ولائحة المجالس ، م ١٨٥٥وقانون الجزاء الهمايوني ، م ١٨٤٤قانون المنتجات 
 وانتهى الأمر إلى نبذ الشريعة الإسلامية )١(المركزية الصادرة في عهد إسماعيل

وما ترتب على ذلك من الأخذ بنظام مماثل ، لفرنسيوالنقل تماما عن القانون ا
لنظام النيابة العامة في القانون الفرنسي ذات النظام الذي لا يعتد بمشيئة المجني 

وبناء على ذلك لم يتوسع القانون ، عليه في تحريك الدعوى الجنائية إلا بقدر ضئيل
 الشكوى مقتفيا المصري قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الحالي في جرائم

  . )٢(في ذلك أثر القانون الفرنسي
فقد كان قانون تحقيق الجنايات خاليا عند صدوره من  وبناء على ما سبق
ولكن عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية أزاد المشرع ، نص يقرر حق الشكوى

لأنها تمس ، عدد الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى من المجني عليه
   .أكثر مما تمس مصلحة الجماعةمصلحته 

وجاء نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية المصري الحالي 
وجاء ، )٣(مقيدا لسلطة النيابة العامة في هذا التحريك بالنسبة لعدد من الجرائم

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى  ":النص على النحو التالي
ية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد شفهية أو كتاب

، ٢٧٣، ١٨٥مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 
من قانون العقوبات وكذلك في . ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٧٩، ٢٧٧

  .الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون
شهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أ

  ". وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

                                     
   . وما بعدها٤بدون سنة نشر ص١٩  العدد فتحي زغلول مجلة المحاماة / راجع هذه القوانين في مؤلف أ) ١(
  .   ١٠٩المرجع السابق، ص: حسنين عبيد/ د) ٢(

  . وما بعدها٢٧٥صالمرجع السابق، :  العشماويعبد الوهاب/ د) ٣(
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  المبحث الثالث   

  ة الإسلاميالشريعةالشكوى في 

بعد أن عرضنا موقف التشريعات القديمة والحديثة من حق المجني عليه  
في الدول التي سواء ، في تحريك الدعوى الجنائية بناء على الشكوى المقدمة منه

 في الدول التي تأخذ بنظام الاتهام الفردي فلابد أن أو، تأخذ بنظام الاتهام العام
من حيث ، ، لما تمتاز به من الكمالة الإسلاميالشريعة الاتهام في لنظامنعرض 

 في كل زمان الإسلاميومبادئ تكفل سد حاجة المجتمع ،  جاءت بقواعدنهاإ
 وأخرى أخذت تستمد قوانينها المدنية،  تطبقهاخاصة أن دولا معاصرة، ومكان
 كافية لمواجهة كافة الروابط القانونية ائية وغيرها منها لما تتضمنه من قواعدوالجن

والعلاقات المختلفة ما بين الأفراد الأمر الذي يستدعي ضرورة تطرق كل دراسة 
ضعية أن قانونية لها لعرض ما تزخر به من قواعد ومبادئ عجزت التشريعات الو

 وإما، ن أو السنة القرآإماذلك أن الأحكام الشرعية مصدرها دائما ، تجئ بمثلها
، فهي من صنع )١(الاستنباط منهما بطرق الاستنباط المختلفة في أصول الفقه

فهذه الأحكام لها ، الخالق وشرعه وشتان ما بينها وبين ما يصنعه المخلوق ويقننه
الشريعة في ام الاتهام ظنا على التكلم عن نوقد عمل. صفة الدوام والاستقرار

بعد أن تحدثنا عن هذا الموضوع بالتشريعات الحديثة لغاية المقارنة مع الإسلامية 
وذلك ، دون أن يكون هناك أي مساس أو نيل منها، النظريات القانونية الحديثة

رغم من  بالمبادئ السليمة الصالحة للأخذ بها،بال تفوقها وعظمتها وغناها لإظهار
  . الفارق الكبير كما قلنا بين هذا التشريع السماوي والتشريع الوضعي

 الإسلاميةهذا لا بد من التعرض لأنواع الجرائم في الشريعة أجل من 
  .والآثار المترتبة على ذلكحسب طبيعة الحق المعتدي عليه 

                                     
 ، محاضـرات ألقيـت علـى طلبـة        الإسلامي النظرية العامة في الفقه   : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق     ) ١(

 .٤، صم١٩٨٢، م١٩٨١جامعة عين شمس، في العام الدراسي الدراسات العليا بكلية الحقوق، 
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  :الفقه الجنائي الإسلاميأنواع الجرائم في  -أولاً

:  والحد)١(يرتعزعنها بحد أو تعالى ية زجر االله الجرائم محظورات شرع
والتعزير يكون . ن الكريم أو السنة النبوية الشريفةهو العقوبة المقررة بنص القرآ

 فوض أمر وإنما،  ولا سنةينآفي الجرائم التي لم يرد بتقدير عقوبتها نص قر
انعا للشرور في يراه دافعا للفساد وم ولي الأمر بقدرها بحسب ماإلى بة تقدير العقو

فهو تشريع جنائي ، )٢(المصدريننطاق القواعد العامة التي جاءت في هذين 
 هو المصدر الدنيوي أخرىوضعي مأذون به شرعا بالسنة الصحيحة أو بعبارة 

ن والسنة المقصورين على آالقرإلى الذي يضاف ، الإسلاميللتشريع الجنائي 
 حسب طبيعةالفقه الجنائي الإسلامي  ، هذا وتقسم الجرائم في)٣(الحدود والقصاص

وذلك على النحو  )٤(جرائم عامة وجرائم خاصة: قسمينإلى  المعتدي عليه الحق

   :الآتي

  الجرائم العامة: القسم الأول

فتمس كيانه ، الجريمة العامة هي التي يقع الاعتداء فيها على حق المجتمع
عقوبتها ، وتعود منفعة )٥()العامةإلى يرجع فسادها (أو هي التي ، مسا شديدا

                                     
: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مراجعة الدكتور محمـد فهمـي الـسرجاني   :  الحسن الماوردي  أبو) ١(

 . ٢٤٨ص،  بدون سنة نشر المكتبة التوفيقية، القاهرة

 .٨صالمرجع السابق، : الشيخ جاد الحق علي جاد) ٢(

، دار النهضة العربية، القاهرة،     ٣طالقانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة       : الدكتور علي راشد  ) ٣(
 .٨٠بدون سنة نشر ص

ص وقـصا ى حـدود    هة عقوبتها إل   إلى أقسام متنوعة، فهي تقسم من ج       الإسلاميتقسيم الجرائم في الفقه      ) ٤(
كمـا  " غير مقصودة   " وغير عمديه   " مقصودة  "ودية، وتعزير ومن جهة قصد الجاني إلى جرائم عمديه          

م متجددة ومـستمرة    يجابية وجرائم سلبية وإلى جرائ    بسيطة وجرائم اعتياد وإلى جرائم إ     تقسم إلى جرائم    
 الشيخ جاد الحق المرجع     انظر.  بالإضافة إلى تقسيمها إلى جرائم عامة وجرائم خاصة        وعادية وسياسية، 

الجريمـة، دار الفكـر     : أبـو زهـرة   ظر تفصيلات ذلك أيضا الشيخ محمد        وان ٣٣ -١٢صالسابق من   
 مقارنـا بالقـانون     الإسلامي التشريع الجنائي    ، وانظر عبد القادر عودة      ١٧٣ – ٥٣صالعربي، القاهرة   
 .   ١٠٧ -٧٨، من صفحة م ١٩٧٧ ، دار الكتاب العربي بيروت١الوضعي، جـ

 .  ٧٩ص ١جـالمرجع السابق، : عبد القادر عودة/ أ ) ٥(
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إلى  في هذه الجريمة على حق خاص للفرد الاعتداءويمكن أن يقع ، عليهم

 فيها على الحق الأخير أظهر وأقوى الاعتداءجانب حق المجتمع، ولكن جانب 
حيث شرعت العقوبة فيها لاستيفاء حق ، ويرمز لهذه الجرائم بحقوق االله تعالى

  .والذي وقع الاعتداء عليهعالى تالمجتمع المعبر عنه بحق االله 

وينطوي تحته ، ن والسنةآ منها حدده القر:الأول: وهذه الجرائم نوعان
، والحرابة، قةوالسر،  الخمرشربو، والقذف، الزنا: جرائم الحدود السبع وهي

 عقوبات مقدرة لا يجوز الإسلاميةوقد حددت لها الشريعة  ،والردة، والبغي
فمن  أو يحكم باستبدال عقوبتها لغيرها،، زيد عليهاللقاضي أن ينقص منها أو ي

ارتكبها أوقعت العقوبة المقررة لها عليه دون مراعاة لأي اعتبار لرأي المجني 
ن حصل مثل أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة فإوليس لولي الأمر ، الجاني عليه أو

 والعقوبة لأنها حق هذا العفو فانه يعتبر لغوا لا قيمة له ولا تأثير له على الجريمة
وعلة التشديد ، لا من ولي الأمر ولا من الجماعة الإسقاطلذلك لا تقبل ، الله تعالى

لذلك لا تساهل فيها خوفا من انحلال ، في هذه الجرائم شدة خطورتها على الجماعة
  . )١(الأخلاق وفساد المجتمع واضطراب النظام

 التي يكون جانب الاعتداء فيندرج تحته الجرائم، من هذه الجرائم: الثانيو
 ضمن جرائم هاان والسنة لم يذكرولكن القرآ، فيها على المصلحة العامة ظاهرا

دة ويقوم ولي الأمر بتحديدها حسب حاجات ومصالح فهي غير محد، الحدود
، )٢(التعزير المتعلق بحق االله تعالىالمجتمع الإسلامي المتجددة وبعبارة أخرى فهي 

ائم في هذه الأيام التي يقع الاعتداء فيها على حقوق الجماعة  هذه الجرأمثلةومن 
الغش في المعاملات والرشوة واختلاس الأموال تعالى والتي يرمز لها بحقوق االله 

وتقبيل زوجة رجل والخلوة بها وهذه الأعمال يكون فيها التعزير لحق ، الأميرية

                                     
، جامعة دمشق،   ١جـ والقانون السوري،    الإسلاميالتشريع الجزائي، المقارن في الفقه      : عبود السراج / د) ١(

  .    ٢٨٩، ص٣٣٠فقرة ، م ١٩٨١ –م١٩٨٠دمشق 
  . ٥٧ص م،١٩٧٦ ،فكر العربي دار ال،٥ط ،ةالإسلاميالتعزير في الشريعة :  عامرعبد العزيز/ د) ٢(
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ن الاعتداء يقع على لأ، وحق الفرد ولكن يغلب فيها حق االله تعالىتعالى االله 

  .)١(ظهرأ )تعالىحق االله ( ولكن الحق العام ، وحق الفرد، الحق العام

وقد اختلف العلماء في وجوب العقاب على جرائم التعزير التي يقع الاعتداء 
 على ولي الأمر أن هحنيفة وأحمد أنوفيها على حقوق الجماعة، فيرى مالك وأب

أما في حالة كونه ، لم أن العقاب لازم للزجر عإذايعاقب على مثل هذه الجرائم 
 إذان الخطيئة إ: "  ودليلهم في ذلك قول الرسول . غير لازم فهو ليس بواجب

 وورد في )٢(" ولم تنكر ضرت العامةأعلنت إذا صاحبها ولكن إلا لم تضر أخفيت
 آخررجلا وحبس ، عزر رجلا قال لغيره يا مخنث أن النبي: تبيين الحقائق

 أما )٣(ة وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة أو جناية لا توجب الحدللتهم
: وقال الشافعي فيرى بأنه غير واجب ومسنده في ذلك أن رجلا جاء رسول االله 

؟ فقال نعم فتلا )أصليت معنا(  لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها فقال إني
ء في كتاب الأم للشافعي أن  وجا"ن الحسنات يذهبن السيئات إ ": تعالىعليه قوله 

وقد يجوز تعالى  من حدود االله االتعزير جائز لولي الأمر لأنه أدب وليس حد
كانت في  ألا ترى أن أمورا قد فعلت في عهد الرسول  " :ويقول أيضا، تركه

غير حد فلم يضرب بها الفلول في سبيل االله ولم يؤت بحد فعفاه ويعني قول 
يضرب أو يعزر العباد في بعض الأمور في حين أنه لم لم  الشافعي أن الرسول 

   .)٤(يعف عن حد وجب فلو كان التعزير واجبا لما تركه النبي في تلك الأمور

 الشرعية أدلتهما لدى تحليله الرأيين وتمحيصه ةأبو زهر الإمامويخلص 
 المراد هو أن إذن الخلاف ما بينهما خلاف في الظاهر دون الجوهر، القول إإلى 

ن رأى وجوبه لزم فإ،  المصلحة العامةأساسالأمر متروك لتقدير ولي الأمر على 

                                     
 .  ٥٨ص:  عامرعبد العزيز/ د) ١(

 .٦٥، ص٩جـ: المبسوط للسرخسي) ٢(

  . ٢٠٧، ص٣جـي تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، الزيلع) ٣(
 .١٦٨، ١٦٧ص ،٦جـالأم، للإمام الشافعي، ) ٤(
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 أن التعزير هو " ويرى البعض )١( عدم وجوبه له تركهرأىن  وإإقامتهعليه 

 ولا الإبراء على ولي الأمر ولا يجوز فيه العفو ولا إقامتهواجب تعالى حق االله 
 مصلحة أو حصل بدونه زجر  رأى في ذلكإن تركه للإمامالصلح ولكن يجوز 

   .)٢("الجاني

   الجرائم الخاصة: القسم الثاني

وينطوي تحته جرائم ، ن والسنةآنص عليه القر :ولالأ: وهي نوعان
القصاص والدية والقصاص هو العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على النفس 

انت وتشمل جرائم القتل، وما دونه، من جرح وقطع للأطراف وغيرها سواء أك
العمدية هي التي  والجرائم )٣(عمدية أو غير عمدية ويسميها الفقهاء بالجنايات

وذلك بأن  )٤(أو كما يسميها الفقهاء القصاص صورة ومعنى، توجب القصاص عينا
كانت الجريمة القتل ن جاني مثلما أنزل بالمجني عليه، فإيتم توقيع عقوبة على ال

وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن ": تعالىتطبيقا لقوله ، ن كانت القطع قطعت يدهقتل القاتل وإ
والْجروح  والسن بِالسن والأُذُن بِالأُذُنِ والأَنفَ بِالأَنفِ والْعين بِالْعينِ النَّفْس بِالنَّفْسِ

اصآ": في سورة البقرةتعالى  ولقوله سبحانه و)٥("قِص ا الَّذِينها أَيي كُملَيع نُوا كُتِبم
ربِالْح رفِي القَتْلَى الح اصدِ القِصببِالْع دبالْعالأُنثَى بِالأُنثَى وفهذه الجرائم )٦("...و ،

 إما، عقوبتها مقدرة شرعا وتكون قصاصا أو دية ولولي الدم أن يختار العقوبة
لقصاص فيها معنى لا غير أما الجرائم غير العمدية فا.  قبول الديةوإماالقصاص 

 الأذى المماثل بما أصيب به المجني إيقاعوليس  )الدية( بمعنى أن عقوبتها مالية 
عليه، وتسمى هذه العقوبة الدية في النفس وأرش الجناية فما دون النفس من جرح 

ودِيةٌ  ؤْمِنَةٍومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبةٍ م": أو قطع وغير ذلك لقوله تعالى
                                     

 . ٣٢٧ص، المرجع السابقالجريمة، :  محمد ابوزهرة/الشيخ) ١(

 .٦٠المرجع السابق، صالتعزير، : زيز عامرعبد الع/د) ٢(

 .٧٢صالعقوبة، دار الفكر العربي القاهرة، : محمد ابوزهرة/ الشيخ) ٣(

 . ١٠٨المرجع السابق، صالجريمة، :  أبوزهرة/الشيخ) ٤(

   .٤٥ الآية: سورة المائدة) ٥(

 .١٨٧ الآية: سورة البقرة) ٦(
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ية المجني عليه أو وليه العفو، لقد خولت الشريعة الإسلام. )١("مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ

 كان العفو إذان كان العفو في الجريمة العمدية سقط القصاص واستبدل بالدية فإ
وفي جرائم الخطأ يسقط ،  كان العفو مجانا فتسقط الدية أيضاإذاعلى الدية أما 

ويترتب على سقوط القصاص في العمد والدية في الخطأ جواز معاقبة ، و الديةالعف
  . )٢(شخص المجني عليه وظروفهإلى الجاني بعقوبة تعزيرية ينظر فيها 

بمصلحة خاصة   فيندرج تحته، جرائم التعزير التي تتعلق النوع الثانيأما
اد، وقد يكون الاعتداء أو هي التي يقع الاعتداء فيها على حقوق العب، لأحد الأفراد

حقا فرديا خالصا كالشتم والجرح والضرب الذي ليس فيه قصاص، كما قد يكون 
الاعتداء في الجريمة على حق خالص للفرد وحق عام للمجتمع ولكن جانب 
الاعتداء فيها على حق الفرد أظهر كدخول المنازل والأماكن بغير إذن من 

من جرائم ، وفي هذا النوع )٣(المتقاضينأصحابها وشهادة الزور التي تضر بأحد 
بل ، التعزير لا يجوز لولي الأمر أن يسقط العقاب بها بعفوه كالقصاص والدية

،  العقوبة العادلة بحق الجاني لشفي نفس المجني عليه وزجر الجانيإيقاعيجب 
لذلك يتعين تعزير مرتكبهما رغم  فالشتم والضرب فيهما حق للمشتوم والمضروب

 عفا المجني عليه فلولي الأمر إذاأما ،  حق ولي الأمر في التهذيب والتأديبأن فيها
  . )٤(الخيار بالعفو أو التعزير حسب ما يراه محققا للمصلحة العامة

  ثار المترتبة على تقسيم الجرائملآا -ثانياً

قسمان جرائم عامة وجرائم الفقه الجنائي الإسلامي  الجرائم في إن :قلنا
 فيها على حق المجتمع أظهر من هي التي يكون جانب الاعتداءخاصة والأولى 

 أما . على حق الفرد وقد شرعت العقوبة بها لتحقيق المصلحة العامةالاعتداء
الثانية فهي التي يكون جانب الاعتداء فيها على الحق الفردي أوضح من جانب 

                                     
 .٩٢ الآيةسورة النساء، ) ١(

 .  ٧٤ص، المرجع السابق:علي راشد/، وانظر د٦١٣ص، ١جـالمرجع السابق، : ودة ععبد القادر) ٢(

   .٥٨المرجع السابق، ص: عبدالعزبز عامر/د) ٣(

 .٢٢٥المرجع السابق، صالماوردي، الأحكام السلطانية، ) ٤(
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ني عليه  على الحق العام وأن عقوبتها شرعت أساسا لشفاء غيظ المجالاعتداء

  .)١( من ضررأصابهأو لجبر ما 

 العامة والصفة على التمييز بين الصفةالإسلامي  الجنائي وقد رتب الفقه
، ما يتعلق بصاحب الحق في )٢(يهمنا منها الخاصة للجريمة فروقا واختلافات

  : العقاب

 الحق في الاتهام في جرائم الحدود وجرائم التعازير الواقعة على حقوق إن -١
على خلاف في ، كل فرد في المجتمعإلى لته الشريعة الإسلامية االله خو

جريمتي السرقة والقذف وهذا ما يعرف بالاتهام الشعبي وتكون فيه الدعوى 
 الاجتماعي والسياسي في المجتمع ين ويلاحظ أنه نظرا للتطور،عامة

 الدعوى إقامةالإسلامي قام ولي الأمر بتعيين نائب أو ممثل له يتولى 
تها نيابة عن المجتمع وهو ما يعرف بنظام المحتسب وهذا ما يماثل ومباشر

  . نظام النيابة العامة في القوانين الوضعية الحديثة
الدية وجرائم التعازير الخاصة الواقعة  أما الاتهام في جرائم القصاص أو -٢

المجني عليه في الأصل أو إلى فقد خولته الشريعة ، على حقوق الأفراد
 وتكون فيه الدعوى جريمة وهذا ما يعرف بالاتهام الخاصالمضرور من ال

قابل الشكوى في القانون الجنائي ي وهذا الاتهام الخاص هو الذي ،خاصة
  .االوضعي نتيجة تقارب أحكامهم

                                     
  .٣٥، نبذة ٤٨صالمرجع السابق، العقوبة، : زهرة  محمد أبو/الشيخ) ١(
 والقـانون   الإسـلامي العفو عن العقوبة في الفقه      : ؤلف الدكتور سامح السيد جاد    انظر هذه الفروق في م    ) ٢(

  .٢٠ – ١٨ص م ،١٩٧٨  بدون دار نشر،القاهرة. الوضعي
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  : نستخلص من العرض التاريخي السابق لحق المجني عليه في الشكوى ما يلي

جتمعات المنظمة التي ن حق الشكوى لا يتصور وجوده إلا في ظل المإ )١
وكيفية مباشرة ، وضعت قوانين تحدد الجرائم والعقوبات من ناحية أولى

ولذلك ظهرت الشكوى في الوقت المعاصر ، الدعوى الجنائية من ناحية ثانية
وانفراد النيابة ، بعد تولي الدولة مسئولية الحفاظ على الأمن والصالح العام

 جميع الجرائم باستثناء عدد محدود العامة لتحريك الدعوى ومباشرتها في
، منها رأى المشرع تعليق رفع الدعوى فيها على شكوى من المجني عليه

وذلك بعد أن يوازن بين الفائدة المترتبة على رفع الدعوى والضرر الذي قد 
 رجح الأولى قدم الشكوى واستردت النيابة العامة سلطتها إذاف، ينشأ عن ذلك

 رجح الثانية امتنع عن تقديم إذارف فيها، وفي تحريك الدعوى والتص
  . الشكوى

 المجني عليه الحق في إعطاءسبق الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية في  )٢
وبالتالي تحريك الدعوى أو عدم تحريكها ، تقديم الشكوى أو عدم تقديمها

 . بالنسبة للجرائم التي تمس المصالح الشخصية للمجني عليه وسمعته وشرفه
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  ولالقسم الأ

  ماهية الشكوى 
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  القسم الأول

  ماهية الشكوى
:מ

القاعدة العامة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك 
دون أن يرد على ، الدعوى الجنائية عن كل جريمة تقع متى وصل علمها إليها

قد خرج المشرع عن هذه ولكن رغم ذلك ف، سلطتها في هذا الشأن أي قيد أو مانع
فقيد سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن ، القاعدة استثناء

، بعض الجرائم التي تمس مصلحة المجني عليه أكثر مما تمس مصلحة المجتمع
وذلك بتعليق رفع هذه الدعوى بناء على شكوى من المجني عليه كونه في بعض 

فقد ، يراً لمصلحته في اتخاذ الإجراءات الجنائية من عدمهالجرائم أكثر معرفة وتقد
 كان إذاو، يرى المجني عليه بأن مصلحته تتطلب بقاء الأمر سراً دون إفشائه

المشرع قد رأى بالنسبة لبعض الجرائم أن رفع الدعوى عنها من شأنه أن يمس 
معاقبة أو يسبب له ضرراً يفوق الضرر المترتب على عدم ، بسمعة المجني عليه

مة رفع الدعوى أو التغاضي عن فعهد إليه بمهمة تقدير مدى ملاء، المجرم
فيزول ،  أثر رفع الدعوى إلا أن يتقدم بالشكوى عن الجريمةإذاوما عليه ، الجريمة

فإن ، فإن اتخذ سبيل التغاضي، القيد وتسترد النيابة العامة حريتها في رفع الدعوى
  .ضي بعد فترة معينةالدعوى الجنائية لا تلبث أن تنق

وسيراً على أصول المنهجية السليمة فإن دراسة الشكوى كقيد يرد على حرية 
النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يقتضي من أن نتعرض لبيان ماهيتها 

الآثار التي تترتب على تقديم إلى والجرائم التي تدخل في نطاقها بالإضافة ، وأطرافها
  .ضاء الحق فيها كل ذلك بالمقارنة مع الفقه الجنائي الإسلاميالشكوى وحالات انق

  : وترتيباً على ما سبق فإن تقسيمنا لهذا القسم سوف يكون على النحو الآتي
  .مفهوم الشكوى وأطرافها: الباب الأول
  .الجرائم محل الشكوى: الباب الثاني
  .آثار تقديم الشكوى وحالات انقضاء الحق فيها: الباب الثالث
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  الباب الأول
  مفهوم الشكوى وأطرافها
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  الباب الأول   

   الشكوى وأطرافهافهومم

:מ

والشروط الواجب توافرها ، نتناول في هذا الباب تعريف الفقهاء الشكوى
ثم بعد ذلك سنتناول ، في الشكوى حتى يكون تقديمها يتفق مع صحيح القانون

ثم نبين آراء ،  كالطلب والإذن والبلاغبالتفصيل تمييز الشكوى عما يتشابه معها
وهل هي ذات طبيعة موضوعية تتعلق بسلطة الدولة ، الفقهاء في طبيعة الشكوى

في العقاب أم ذات طبيعة إجرائية تتعلق بشروط تحريك الدعوى الجنائية ثم تعرج 
 على سلطة ابيان أطراف الشكوى حيث إنه باعتبارها قيدإلى الدراسة بعد ذلك 

يكون لها ثلاثة أطراف هي المجني ،  العامة في تحريك الدعوى الجنائيةالنيابة
 مع ملاحظة أننا أتبعنا في والمتهم،) التي تقدم إليها الشكوىالجهات (عليه والدولة 

كل ما سبق منهج الدراسة المقارنة بين القانون الجنائي المصري والفقه الجنائي 
  .الإسلامي

  : فصلينإلى ا الباب نقسم هذ، وترتيباً على ما سبق

  .تعريف الشكوى: الفصل الأول

  .أطراف الشكوى: الفصل الثاني
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  الفصل الأول   

  الشكوىتعريف 

:מ

سوف نبين في هذا الفصل المقصود بالشكوى وشروط صحة تقديمها في 
أما ، وذلك في مبحث أول، الفقه الجنائي الوضعي وفي الفقه الجنائي الإسلامي

وفي المبحث الثالث ،  سنقوم بالتمييز بين الشكوى وما يتشابه معهاالمبحث الثاني
سنتناول طبيعة الشكوى من حيث كونها طبيعة موضوعية أم إجرائية في كل من 

إلى وعلى ذلك سنقسم هذا الفصل ، الفقه الجنائي الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي
  : ثلاثة مباحث

  .حة تقديمهاالمقصود بالشكوى وشروط ص: المبحث الأول

  .تمييز الشكوى عما يتشابه معها: المبحث الثاني

  .طبيعة الشكوى: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  المقصود بالشكوى وشروط صحة تقديمها

  : وفيه مطلبان

المقصود بالشكوى وشروط صحة تقديمها في الفقه : المطلب الأول

  .الجنائي المصري

ط صحة تقديمها في الفقه المقصود بالشكوى وشرو: المطلب الثاني

  .الجنائي الإسلامي

א א:א א א
.א

  : المقصود بالشكوى والغرض منها وخصائصها في الفقه الجنائي المصري -أولاً

نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة الثالثة على حق المجني 
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى (: في الشكوى كالآتيعليه 

أحد إلى النيابة العامة أو ، إلى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص
، ٢٧٣، ١٨٥(مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 

انون العقوبات وكذلك  من ق٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٧٩، ٢٧٧
 ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر ل الأخرى التي ينص عليها القانون،في الأحوا

من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف 
  ).ذلك
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لنا  لم يعرف قانون الإجراءات الجنائية المصري الشكوى ولكن يبدو

 التي يجب أن يتضمنها تعريف الشكوى حتى يكون  العناصرأنمن النص السابق 
  : صحيحا هي

  .أن تقدم الشكوى من المجني عليه نفسه أو من يمثله قانونا -١
ك الدعوى أن تفصح الشكوى صراحة أو ضمنا عن إرادة الشاكي في تحري -٢

 . فقط لا كانت الشكوى مجرد بلاغالجنائية ضد الجاني من أجل معاقبته وإ

دى الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي يتوقف أن تتعلق الشكوى بإح -٣
 . تحريك الدعوى فيها على شكوى

 ي السلطات المختصة بتلقي الشكاوى وهي مأمورإلى أن تقدم الشكوى  -٤
 .الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة في حالة الادعاء المباشر

وم علم المجني  أشهر من ي٣أن يتم تقديم الشكوى خلال مدة محددة وهي  -٥
 . عليه بالجريمة وبمرتكبيها

وسنقوم بتطبيق العناصر السابقة على تعريفات فقهاء القانون للشكوى حتى 
فقد عرف البعض الشكوى : نصل لمعرفة التعريف الصحيح لها وذلك كما يلي

السلطات العامة عن جريمة إلى تبليغ من المجني عليه أو من يقوم مقامه  " :بأنها
من ) ٢٥( المادة إليهعت عليه وهي غير التبليغ العادي الذي أشارت معينة وق

قانون الإجراءات الجنائية والذي هو فرض على كل من علم بوقوع جريمة بشرط 
أن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها 

  )١("بدون قيود 

نه لم يحدد الجهات المختصة إ هذا التعريف غير دقيق حيث ويبدو لنا أن
  . بتلقي الشكوى ولم يذكر شرط المدة التي يجب تقديم الشكوى خلالها

                                     
/ ، د ٦١ص م١٩٧٩ الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة         الإجراءاتمبادئ  :  رؤوف عبيد  /د) ١(

عبد فوزية  / ، د ٦٨م ص  ١٩٥٦، دار النهضة العربية      الجنائية الإجراءاتشرح قانون   : محمود مصطفى 
 .٨٩صم ١٩٧٧ الجنائية دار النهضة العربية الإجراءات شرح قانون /الستار
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 في أن إرادتهتعبير المجني عليه عن  " : بأنهاالآخروعرفها البعض 

  . )١(" الجنائية الناشئة عن الجريمة الإجراءاتتتخذ 

إلى  قد أشار ن كانإنه وإويبدو لنا أيضا أن هذا التعريف غير دقيق حيث 
نه لم يتضمن  أإلاتحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني إلى  المجني عليه إرادةاتجاه 

 ولم إليهاكافة عناصر الشكوى كشرط المدة ولم يحدد الجهة التي يتم تقديم الشكوى 
  . يوضح أن الشكوى تنصب على جرائم محددة في القانون

 يباشر من إجراء " :هابأنتعريف الشكوى إلى  الآخروقد اتجه البعض 
 في تحريك إرادتهشخص معين وهو المجني عليه في جرائم محددة يعبر عن 

 المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة لإثباتورفع الدعوى الجنائية 
  . )٢(للمشكو في حقه

ونلاحظ على هذا التعريف عدم الدقة أيضا حيث يمكن تقديم الشكوى من 
نه لم يحدد الجهات المختصة بتلقي لخاص كما أي عليه كالوكيل اغير المجن

  .شرط المدةإلى الشكوى ولم يشر 

 المجني عليه إبلاغ " :تعريف الشكوى بأنهاإلى واتجه جانب من الفقه 
حد مأموري الضبط القضائي بوقوع جريمة معينة عليه طالبا النيابة العامة أو أ

ولنا عدة ملاحظات  ،)٣("معاقبة فاعلهاإلى تحريك الدعوى الناشئة عنها توصلا 
  : على هذا التعريف هي

                                     
 .   ١١٤ص م ،١٩٨٣ ،النهضة العربية الجنائية، دار الإجراءاتشرح قانون : محمود نجيب حسني/ د) ١(

     لقا عليه بالفقه وأحكام القضاء دار النهضة العربية          الجنائية مع  الإجراءاتقانون  : مأمون محمد سلامة  / د) ٢(
 .٦١ص م ،٢٠٠٥

الوسيط فـي   : أحمد فتحي سرور  / ، وقريب من هذا المعنى د        ١١٠ صالمرجع السابق،   : حسنين عبيد / د) ٣(
  .٤٠١ص، م١٩٩٣، سنة ٧، ط الجنائية، دار النهضة العربيةالإجراءاتقانون 
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لا تدل على أن المقصود منها " بوقوع جريمة معينة عليه "  عبارة نإ -١

الجرائم التي حددها القانون ويتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى من 
  . المجني عليه

 عليه وذلك  المشرع قد نص على إمكانية تقديم الشكوى من غير المجنينإ -٢
عن طريق وكيله الخاص أو من الولي أو الموصي عليه أو من النيابة العامة 

 . في حالة تعارض مصلحته مع مصلحة من يمثله

غير مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة حيث قد إلى قد تقدم الشكوى  -٣
 . المحكمة في صورة الادعاء المباشرإلى تقدم 

إجراء جوهري يتعين " :  )١(ريف الشكوى بأنهاتعإلى وأخيرا اتجه البعض 
النيابة العامة أو (أن يتخذه المجني عليه أو وكيله الخاص أمام الجهات المختصة 

يفصح فيه عن إرادته في تحريك الدعوى الجنائية ضد )  الضبط القضائييمأمور
    .المشكو في حقه لإثبات مسئوليته توصلا لمعاقبته بالعقوبات المقررة قانونا

إبلاغ المجني عليه أو  " : يمكننا تعريف الشكوى بأنهاوترتيبا على ما تقدم
من يمثله قانونا إحدى الجهات المختصة بتلقي الشكاوى بوقوع إحدى الجرائم عليه 
والتي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى وذلك في خلال ثلاثة أشهر من 

  ". معاقبة فاعلهاإلى  تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها من أجل التوصل

  : الغرض من الشكوى

إن أساس الحق في الشكوى أو الحكمة منها كان موضع اختلاف في الفقه 
، تبرير ذلك برغبة المشرع في رعاية مصلحة المجني عليهإلى  )٢(فذهب رأي

مة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه ضد المتهم بتخويله السلطة في تقدير ملاء
  .ة حسبما تمليه مصلحتهبارتكابه الجريم

                                     
. ٢٤الكتاب الثاني ص  . ذاتية الخصومة الجنائية  . جرائم النشر والإعلام  : ورطارق سر / أستاذنا الدكتور   ) ١(

  . م٢٠٠٩ عام١دار النهضة العربية القاهرة ط
  .٢٠٢ص، دار الكتاب العربي، م ١٩٥٤،  الجنائيةالإجراءاتفقه توفيق الشاوي، / د) ٢(
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القول بأن أساس الحق في الشكوى إلى . )١(في حين ذهب البعض الآخر

اشر للمجني كون الجرائم التي تخضع لهذا القيد ينتج عنها ضرر مبإلى يرجع 
المجتمع وأن الضرر الناجم إلى مباشرة التي تنصرف الغير عليه، يفوق أضرارها 
  .عنها للمجتمع يسير

تبرير أساس الحق في الشكوى بضآلة المصلحة إلى  )٢( آخربينما ذهب رأي
الاجتماعية للجرائم التي ينحصر في إطارها هذا الحق مما يقتضي ترجيح 

  . المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

وارتباطاً بهذا الموضوع نلاحظ أن المشرع الوضعي رأى بالنسبة لبعض 
أو يسبب ، يمس بسمعة المجني عليهالجرائم أن تحريك الدعوى عنها من شأنه أن 

فأوكل إليه مهمة تقدير ، له ضرراً يفوق الضرر المترتب على عدم معاقبة المجرم
 أراد تحريك إذاأو التغاضي عن الجريمة وما عليه ، مة رفع الدعوىمدى ملاء

فيزول القيد وتسترد ، الدعوى إلا أن يتقدم بالشكوى عن الجريمة التي وقعت عليه
فإن ، وإن اتخذ سبيل التغاضي، لعامة حريتها في رفع أو تحريك الدعوىالنيابة ا

  .)٣(الدعوى الجنائية لا تلبث أن تنقضي بعد فترة معينة

فالعلة العامة لتطلب الشكوى هي كون المجني عليه في بعض الجرائم أكثر 
، مةمعرفة وتقديراً لمصلحته في اتخاذ الإجراءات الجنائية من عدمه من النيابة العا

وهذه ، فقد يرى المجني عليه بأن مصلحته تقتضي بقاء الأمر سراً دون إفشائه
العلة علة إجرائية بحتة ومن ثم فهي لا تنفي عن الحق المعتدى عليه أهميته 

                                     
شـكوى المجنـي    : ن عبيد حسني/ ، د ١٠٤صمرجع سابق،   ،  الاتهام الفردي : عبد الوهاب العشماوي  / د) ١(

  .١٢٤صمجلة القانون والاقتصاد،، المرجع السابق، ، عليه
)٢(  Giulio Battaglini, la querla , 3em edizione torino 1985, p. 75. 

 عمر البطران، حقوق المجني عليه في القـانون الوضـعي مقارنـاً بالـشريعة               /مشار إليه في رسالة د     -
  .١٠٢ص، م١٩٨٤ كلية الحقوق، –عة عين شمس رسالة دكتوراه، جام، ةالإسلامي

  .٩٤ص، دار النهضة العربية، القاهرة، م ١٩٨٦ الجنائية، الإجراءات فوزية عبد الستار، شرح قانون /د) ٣(
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الاجتماعية وتبعاً لذلك فإن عدم تقديم الشكوى لا ينفي ركناً للجريمة أو شرطاً 

  :  هذه الاعتباراتوى بأحدشكويفسر هذا الدور الإجرائي لل، للعقاب

فيكون المجني ،  في بعض الجرائم يتصل الحق المعتدي عليه بعلاقات عائلية-١
عليه أفضل من يقرر أهمية الاعتداء ومدى جدارته بأن تتخذ إجراءات جنائية 

  .ومثال هذه الجرائم جريمة الزنا، في شأنه من عدمه

، ين الجاني والمجني عليهالأخرى تقوم صلات عائلية ب وفي بعض الجرائم -٢
جريمة : ومثال ذلك، وإن كان الحق المعتدى عليه غير ذي طابع عائلي

فيخشى المشرع أن تكون ، السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع
أضرار هذه الإجراءات بهذه الصلات وبالمجتمع تبعاً لذلك متفوقاً على الفائدة 

يه باعتباره أقدر الأشخاص على فيترك للمجني عل، التي يمكن أن يحققها
 كان من الأوفق أن تباشر إذاوتقدير ما ، تعرف صالحه المقارنة بين الوجهتين

إجراءات الدعوى الجنائية أو أن الأصلح بقاء الأمر بغير علانية فلا تكشف 
  .تلك الإجراءات عن الجريمة

، مها وفي طائفة أخرى من الجرائم كالقذف والسب تكون إحدى علل تجري– ٣
ونظراً ، حماية شعور المجني عليه الذي انتهك بالاعتداء على شرفه واعتباره

وإن رفع الدعوى ، لأن هذه الجرائم تتميز بضآلة خطورتها الاجتماعية
إلى ذيوع عبارات السب مما يؤدي إلى الجنائية عنها بدون شكوى يؤدي 

 الجريمة تفوق، أضرار تؤلم المجني عليه من جراء ترديد هذه العبارات
  .)١(ذاتها

 الحرية لذلك فقد ترك المشرع للمجني عليه في مثل هذه الحالات السابقة
مة اتخاذ الإجراءات الجنائية في هذه الجريمة من عدمه التامة في تقدير مدى ملاء

  .وفقاً لمصلحته
                                     

 حامد طنطاوي، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، الجزء الأول، الشكوى،              إبراهيم /د) ١(
  .٢٥ – ٢٤ص، المكتبة القانونية، القاهرة،  م١٩٩٤الطبعة الأولى، 
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  : خصائص الشكوى

  : امن خلال التعريفات السابقة يتبين لنا بأنها تتميز بخصائص معينة وأهمه

  :  عينية الشكوى– ١

يقصد بعينية الشكوى امتداد أثرها ليشمل كل من ساهم في ارتكاب الجريمة 
وهو ما ، دون أن يكون مقصوراً على من تقدم بالشكوى حتى لو لم يرد اسمه فيها

يعرف بفكرة وحدة الشكوى كما في حالة تعدد المتهمين الذي يشترط القانون 
ففي هذه الحالة فإن تقديمها ضد ، م تقديم شكوىلتحريك الدعوى الجنائية ضده

الذي لم يشأ ، تحريك الدعوى ضد جميع المتهمين الآخرينإلى أحدهم يؤدي 
وسبب هذه الخاصية هو أن القانون ، المجني عليه تحريك الدعوى الجزائية ضدهم

فإنه أراد مسايرة رغبته في ، حينما أعطى تحريك الدعوى الجنائية للمجني عليه
وما دام المجني عليه قد أراد تحريك ،  إثارة المشاكل بسبب الدعوى الجنائيةعدم

ولذلك فلا موجب لأن ، فإن المشاكل ستظهر، الدعوى الجنائية ضد أحد المتهمين
إذ أن ما حرص ، يمنع المشرع من تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين الآخرين

لدعوى الجنائية ولو ضد أحد عليه المشرع سينتفي حينما يحرك المجني عليه ا
  .)١(المتهمين

  . من قانون الإجراءات الجنائية المصري)٢( )٤(وهذا ما أكدته المادة 

  :  شخصية الشكوى– ٢

يقصد بشخصية الشكوى أنها حق مقصور الاستعمال على المجني عليه 
 توفى المجني عليه يسقط حقه ولا ينتقل حقه في إذاوحده لصيقاً بشخصه لذلك 

                                     
، مطبعـة   م  ١٩٧٥ عبد الأمير العكيلي، أصول المحاكمات الجنائية، الجزء الأول، الطبعـة الأولـى،              /د) ١(

  .٧٩صالمعارف، بغداد، الجمهورية العراقية، 
د المتهمون وكانت    تعد إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم و          إذا: حيث نصت على أنه   ) ٢(

  .الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر إنها مقدمة ضد الباقين
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وبمرتكبها أو كان في ، ورثته، حتى ولو لم يكن يعلم بالجريمةإلى وى الشك

وعلى خلاف ذلك فإنه لا أثر لوفاة المجني عليه ، نيته تقديمها إلا أنه توفي قبل ذلك
فته المنية بعد تقديمه للشكوى حيث تستمر النيابة العامة بالسير في إجراءات ا وإذا

سوف نوضح ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن و، )١(الدعوى لأنه لم يعد طرفاً فيها
  .أسباب انقضاء الحق في الشكوى

  : شروط صحة تقديم الشكوى في الفقه الجنائي المصري -ثانياً

  من حيث تقديمها: أولاً

  : يشترط في تقديم الشكوى ما يلي

وفقاً ، وصاحب الحق في تقديم الشكوى، ن تقدم ممن يملك الحق في تقديمهاأ -١
 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجنائية المصري، هو للمادة الثالثة

فلا يغني التوكيل العام ، المجني عليه أو وكيله الخاص بموجب وكالة خاصة
بمباشرة إجراءات التقاضي عن التوكيل الخاص بتقديم الشكوى ويجب أن 

 على يكون هذا التوكيل متعلقاً صراحة بالواقعة التي تقوم بها الجريمة ولاحقاً
وإلا ، فلا يجوز التوكيل الخاص تحسباً لجريمة مستقبلية لم تقع بعد، ارتكابها

 كان المجني عليه شخصاً معنوياً فإن الحق في إذاو، )٢(كانت الشكوى باطلة
  .)٣(تقديم الشكوى يكون لممثله القانوني

وذلك بأن يكون بالغاً ، ن تقدم الشكوى من شخص تتوافر فيه أهلية الشكوىأ -٢
وغير مصاب بعاهة عقلية تفقده القدرة ،  الخامسة عشر من العمر فأكثرسن

 كان مصاباً إذاعلى الإدراك أو الاختيار فإن لم يكن قد بلغ هذه السن أو 
فإن الشكوى يجب أن تقدم من وليه في الجرائم التي تقع على ، بعاهة عقلية

                                     
 الوسيط في قانون    :أحمد فتحي سرور  / ، د ١٦١ص ق الساب شكوى المجني عليه، المرجع   : حسنين عبيد / د) ١(

  .٤١٨ص، دار النهضة العربية، القاهرة، م ١٩٩٣ الجنائية، الإجراءات
  .٦٤ص، م ١٩٥٤ الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الإجراءات  شرح قانون:الباقي عدلي عبد /د) ٢(
  .٤٥٠ص الجنائية، المرجع السابق، الإجراءات :محمد زكي أبو عامر/ د) ٣(
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ع على النفس أو من الوصي عليه أو القيم عليه في الجرائم التي تق

من قانون الإجراءات الجنائية ) ٥(وذلك تطبيقاً لنص المادة ، )١(المال
 كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة إذا(: المصري بقولها

 إذاوليه كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية ع
 ..). أو القيملوصياكانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من 

 تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو كانت إذاكما أنه 
 لم يكن هناك من يمثل الصغير إذاأو ، له أية مصلحة في عدم التبليغ عن الجريمة

من قانون ) ٦(أو فاقد الأهلية تقوم النيابة العامة مقامه، وذلك وفقاً لنص المادة 
 تعارضت مصلحة المجني عليه مع إذا (:ري بقولهاالإجراءات الجنائية المص

  ).أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه، مصلحة من يمثله

النيابة العامة أو مأموري (الجهات المختصة وهي إلى ن تقدم الشكوى أ -٣
لأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل ،  )٢( )الضبط القضائي

إلى  تم تقديم الشكوى إذاإجراءات الدعوى الجنائية وفي تحريك ومباشرة 
 فإن الشكوى لا تكون لها ،غير هذه الجهات حتى لو كانت جهات رسمية

 قيمة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بشأن رفع القيد الذي أورده ةأي
  .)٣(المشرع على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

بغض النظر عن دوره في ، متهم المسئول جنائياًن تقدم الشكوى ضد الأ -٤
فيكفي أن تقدم الشكوى ، الجريمة سواء أكان فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها

حيث ليس من الضروري تقديمها ، ضد أحد من المتهمين في حالة تعددهم
 إذانه متهم معيناً تعييناً كافياً حيث إكما يجب أن يكون ال، )٤(ضدهم جميعاً

                                     
  .٧١ص، دار النهضة العربية، القاهرة، م١٩٨٨ الجنائية، الإجراءات شرح قانون :أمال عثمان/ د) ١(
  .٧٢صنائية في القانون المصري، المرجع السابق،  الجالإجراءات مبادئ :رؤوف عبيد /د) ٢(
، دار النهضة العربية،    م١٩٨٨ الجنائية، الجزء الأول،     الإجراءات مبادئ قانون    :عمر السعيد رمضان  / د) ٣(

  .٧٧ص الجنائية، المرجع السابق، الإجراءات شرح قانون :أمال عثمان/ ، د١٠١ص
  .١٢٣صلتشريع المصري، المرجع السابق،  الجنائية في االإجراءات :مأمون سلامة/ د) ٤(
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وى ضد مجهول حتى لو تم معرفة اسمه لاحقاً فإنه لا قيمة قدمت الشك

إذ في هذه الحالة لابد من تقديم شكوى جديدة تفصح عن إرادة المجني ، لها
عليه في اتخاذ إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية ضد الجاني بعد 

 .)١(معرفته

تكون له إرادة حرة وغير ) الشاكي(يجب أن تقدم الشكوى من شخص  -٥
عة لأي إكراه مادي أو معنوي يطلب فيها تحريك الدعوى الجنائية خاض

 إذا ومعنى ذلك أنه ،)٢(ضد مرتكب الجريمة لإثبات مسئوليته الجنائية عنها
أكره الشاكي على تقديم شكواه، فإن ذلك يترتب عليه بطلان إجراءات 

 .وكذلك بطلان رفع الدعوى، التحقيق التي باشرتها النيابة العامة

   )مضمونها(عها ومن حيث موض: ثانياً

  : يشترط في الشكوى من حيث موضوعها ما يلي

،  على إرادة صريحة وقاطعةي مضمونها بأن تقديمها جاء بناءن تحمل فأ -١
بمعنى آخر أن تكون معبرة تعبيراً واضحاً وصريحاً عن اتجاه إرادة المجني 

ية التي من شأنها عليه ورغبته في أن تتخذ السلطة المختصة الإجراءات الجنائ
ثارها القانونية وبالتالي إحداث آ، ضد الجانيتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية 

 خلت الشكوى من هذه الدلالة القاطعة تبقى سلطة النيابة العامة إذاو، )٣(في حقه
 .ولا تكون سوى مجرد بلاغ، مقيدة

                                     
  .٧٢ص المرجع السابق، :رؤوف عبيد /د) ١(
قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسـالة دكتـوراه، المرجـع الـسابق،              : عزت الدسوقي / د) ٢(

  .٢٣٩ص
دار النهـضة   ،  م١٩٩٥ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، الجزء الأول،         :رؤوف مهدي  عبد ال  /د) ٣(

، وقد قضي بوجوب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الـشاكي              ٥٣٦صالعربية، القاهرة،   
، ٥٥، مجموعة أحكام محكمة الـنقض، س        م٩/٧/١٩٩٢في تحريك الدعوى العمومية، نقض مصري،       

  .٦٢٦ص، ٩٤رقم 
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مجني وبناء عليه يجب أن تتحدد في الشكوى الجريمة التي يتقدم بها ال

وكذلك أن يتم تحديد المتهم في الشكوى ، عليه بالشكوى عنها تحديداً نافياً للجهالة
  .)١(تحديداً نافياً للجهالة

نظراً ، ن تكون الشكوى باتة غير معلقة على شرط وإلا كانت عديمة الأثرأ -٢
لأن تعليق الشكوى على شرط يؤثر على إرادة تحريك الدعوى والمحاكمة 

 .)٢(كوى تفقد أحد مقوماتها القانونية ولا يترتب عليها أدنى أثروبالتالي فإن الش

كما أن تعليق الشكوى على شرط يدل على عدم رغبة وجدية المجني عليه 
كأن يقدم الأب شكوى ضد ابنه ويطلب تحريك ، في تحريك الدعوى الجنائية

ريمة  لم يرد ما سرقه منه أو كأن يقدم المجني عليه شكوى في جإذاالدعوى ضده 
  .)٣( لم يعتذر له علناًإذاسب طالباً تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني 

والتي لا يجوز للنيابة ، أن تقدم الشكوى عن الجرائم المعلقة على هذه الشكوى -٣
  .العامة أن تحرك الدعوى الجزائية الناشئة عنها إلا بعد تقديمها

ء أكان هذا التنازل سوا، ألا يكون المجني عليه قد تنازل عن شكواه مسبقاً -٤
صريحاً أو ضمنياً لأن التنازل يدل على أن المجني عليه قد صفح عن 

حتى لو ، وبالتالي لا يجوز له أن يتقدم بالشكوى بعد ذلك مرة ثانية، )٤(المتهم
 . المدة المحددة قانوناً لتقديمهالم تنقض

                                     
  .٣٧٩ص الجنائية، المرجع السابق، الإجراءات :محمد زكي أبو عامر/ د) ١(
  .١٢٤ص الجنائية في التشريع المصري، المرجع السابق، الإجراءات :مأمون سلامة/ د) ٢(
محمد زكي أبـو    / د،  ٨٤ص الجنائية، المرجع السابق،     الإجراءات مبادئ قانون    :عمر السعيد رمضان  / د) ٣(

  .٣٧٩ص الجنائية، المرجع السابق، الإجراءات :عامر
  .١٧١ص الجنائية، المرجع السابق، جراءاتالإ شرح قانون :قي عدلي عبد البا/د) ٤(



-٤٩-

 
  من حيث الشكل: ثالثاً

 فيجوز تقديمها بأي شكل سواء لم يشترط القانون شكلاً معيناً في الشكوى
كما لا يشترط فيها صيغة أو عبارات ، أو شفاهةً) اليد أو الآلة الكاتبة(أكان بالكتابة 

معينة بل يكفي أن تتضمن صراحة تعبيراً عن إرادة المجني عليه في تحريك 
  .)١(الدعوى الجنائية ضد الجاني

تكون باللغة العربية فيجوز أن ، كما لا يشترط أن تكون الشكوى بلغة معينة
وكذلك لا يشترط أن تكون الشكوى موقعة من المجني ، )٢( لغة أجنبية أخرىةأو بأي

ولكن لابد من كتابة تاريخ التقدم ، محاكمة الجانيإلى عليه ما دامت إرادته متجهة 
  . كانت قد قدمت في موعدها القانوني أم لاإذاوذلك لإمكانية تقدير ما ، بالشكوى

 لا يشترط تقديم الشكوى بوسيلة معينة فقد يقدمها المجني عليه .. وأخيراً
  .وقد ترسل بالبريد، بنفسه أو بواسطة غيره

وفي هذا المقام لم يشترط قانون الإجراءات الجنائية المصري في الشكوى 
كما قد تكون ، بل لقد نص صراحة على أن الشكوى قد تكون شفهية، شكلاً خاصاً

لا (: من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه) ٣ (كتابية فقد نصت المادة
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني 

  ).عليه أو من وكيله الخاص

  من حيث المدة اللازمة لتقديمها: رابعاً

حتى يتحقق الاستقرار ، يجب أن تقدم الشكوى في خلال فترة معينة
قد يسيء ،  في وجه الجانيا مسلطافلا يظل الحق في الشكوى سلاح، القانوني

وحتى لا تتخذ الشكوى وسيلة يساء استخدامها بالابتزاز ، )٣(المجني عليه استعماله
                                     

  .٤٠٥ص الجنائية، المرجع السابق، الإجراءات الوسيط في :أحمد فتحي سرور/ د) ١(
  .٣٦٠صبدون جهة نشر،  ٢٠٠٠عام  الجنائية، تأصيل الإجراءات :عبد الفتاح مصطفى الصيفي/ د) ٢(
  .١١٨صلمرجع السابق،  الجنائية، االإجراءات شرح قانون :فوزية عبد الستار/ د) ٣(



-٥٠-

 
فقد حدد كل من المشرعين الفلسطيني والمصري هذه المدة بثلاثة ، والتهديد

 من يوم وقوع الجريمة وليس، أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها
، من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ٣/٢(وذلك حسب مقتضى نص المادة 

لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني (.. : حيث نصت على أنه
  ).عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 وإنما ،مدة الثلاثة شهورولا يحتسب يوم العلم بالجريمة وبمرتكبها من 
ولا ، كما لا تقبل هذه المدة الوقف أو الانقطاع، تحتسب منذ اليوم التالي له مباشرة

 كانت الجريمة إذا، ولا يختلف الحكم في حالة ما )١(تمتد بسبب العطلة أو المسافة
اص مستمرة كما في حالة قيام الجاني بعرض الكتابات المجرمة في موقعه الخ

 فإن ميعاد الشكوى يبدأ منذ يوم العلم بالجريمة ، مدة طويلة من الزمننترنتبالإ
وليس منذ يوم أن قرر الجاني إنهاء الوضع الإجرامي الذي حرص على بقائه 

 أي منذ يوم انتهاء عنصر العلانية إلا أنه من الناحية العملية فلا ،طيلة هذا الوقت
دامت الشكوى قدمت في مجال للبحث عن مدى سقوط الشكوى بمضي المدة ما 

  .)٢(وقت ما تزال الجريمة فيه قائمة

اً على ما سبق فإن فوات المدة المحددة لتقديم الشكوى دون التقدم سوتأسي
، لأن سكوت من يملك الحق في تقديم الشكوى، يفقد الحق في تقديمها بعد ذلك، بها

لذا فإن تقديمه ، أن تنقضي هذه المدة يعني بأنه لا يرغب في استعمال حقه فيهاإلى 
  .وتكون الشكوى باطلة، لها بعد فوات المدى لا يترتب عليه أي أثر قانوني

                                     
جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، مرجـع          : طارق سرور / أستاذنا الدكتور   ) ١(

  .٤٨صسابق، 
  .٥٠صطارق سرور، المرجع السابق، / أستاذنا الدكتور ) ٢(
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א אא:א

א א

  الشكوى في الفقه الجنائي الإسلاميالمقصود ب: أولاً

  : الشكوى في اللغة -أولا

 شكوت فلانا أشكوه :يقال، ي تتضمن معاني عديدةالشكوى في معناها اللغو
إلى  فعلت به فعلا أحوجه إذاشكيت فلانا وأ،  أخبرت عنه بسوء فعله بكإذاشكوى 

حر الرمضاء فلم  رسول االله إلى شكونا " وقد ورد في الحديث  ،أن يشكوك
صلاة إلى  خرجوا إذا حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إليهيشكنا أي شكو 

   )١(".ذلك ولم يزل شكواهمإلى  وسألوه تأخيرها قليلا فلم يشكهم أي لم يجبهم الظهر

وأشكى ، بعضإلى  تشاكوا شكا بعضهم :يقال ورد في القاموس المحيط
  .)٢(أي يتهم به فلانا وجده شاكيا وهو يشكي بكذا

  : ن الكريمالشكوى في القرآ -ثانيا

عليه السلام - عقوب ن الكريم على لسان يورد مصطلح الشكوى في القرآ
وأَعلَم مِن  وحزنِي إِلَى اللَّهِ قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي" :تعالىفي سورة يوسف حيث قال 

وكذلك ما ورد في قصة خولة ، االلهإلى  أي أرفع شكواي )٣(. "تَعلَمون لاَ اللَّهِ ما
ع اللَّه قَولَ الَتِي تُجادِلُك قَد سمِ": تعالىبنت ثعلبة في سورة المجادلة حيث قال االله 

   )٤(".واللَّه يسمع تَحاوركُما إِن اللَّه سمِيع بصِير وتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ فِي زوجِها

                                     
 . لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، باب الشين: لسان العرب) ١(

فصل الـشين   م   ١٩٩٣لمجدي الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة          : موس المحيط القا) ٢(
 .باب الألف

 .٨٦ الآية: سورة يوسف) ٣(

 .١ الآيةسورة المجادلة ) ٤(
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  : الشكوى في السنة -ثالثا

وردت كلمة الشكوى كثيرا في كتب الحديث وبمعاني مختلفة ومتعددة 
وقد ذكر البخاري الشكوى بمعنى طلب أمر ما حيث ، كالمرض أو طلب أمر ما
 حدثنا :حدثنا موسى قال"  طول ثم أورد الحديث إذاقال باب من شكا أمامه 

شكا أهل الكوفة :  بن عمير عن جابر بن ثمرة قالكحدثنا عبد المل:أبوعوانة قال
  .)١("الخ ... . فعزله واستعمل عليهم عمارا - رضي االله عنه - عمرإلى سعدا 

  :اءالفقهاصطلاح الشكوى في  -ابعار

من الملاحظ أن الفقهاء الشرعيين لم يستعملوا كلمة الشكوى في ألفاظهم 
  . ولكنهم استعملوا كلمات بديلة عنها تؤدي نفس المعنى مثل مطالبة أو دعوى

 بحق لك عنده ولا تزال تتقاضاه وتطالبه اهي أن تطالب إنسان: فالمطالبة 
الجهة إلى ك وهذه المطالبة تكون بالبلاغ أو الأخبار بذلك حتى تحصل على حق

  )٢(. أصحابها كولي الأمرإلى المكلفة بإيصال الحقوق 

نه لا يوجد فرق كبير بين كلمة الشكوى وكلمة المطالبة فكلاهما ويبدو لنا أ
 كلمة دعوى فلها عدة تعريفات فقد عرفها المذهب الحنفي أما. يدل على طلب الحق

 وعرفها المذهب )٣(. "بة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته مطال " :بأنها
 كما عرف المذهب )٤(. " حق له على غيره عند حاكم إخبار " :الشافعي بأنها

    )٥(".ستحقاق شئ في يد غيره أو في ذمتهنفسه اإلى  إضافة" :الحنبلي الدعوى بأنها

                                     
 .٤٧٩ص الجزء الثاني ٧٤٦ حديث رقم :صحيح البخاري) ١(

 .٣٦٦صالمرجع السابق :  العشماويعبد الوهاب/ د) ٢(

 وبـه حاشـية     ايةفتح القدير في شرح الهد    : دين بن عبدالواحد بن عبدالحميد المعروف بابن الهمام       كمال ال ) ٣(
  .١٣٧ص هـ الجزء الثاني ٣٥٦ للبابرتي، مطبعة مصطفى محمد مصر اية على الهدايةالعن

 . الطبعة الثانية ٣١٠صالجزء الأول : حاشية البرماوي: الشيخ الشافعي البرماوي) ٤(

 .م١٩٧٢ دار الكتاب العربي ١٦٢ص ١٢المغني ويليه الشرح الكبير الجزء : ابن قدامة) ٥(
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 عند قول مقبول " :وعرف بعض الفقهاء المحدثين الدعوى بأنها

القاضي ومن في حكمه كالحكم يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره حال 
   )١(".المنازعة أو دفعه عن حق نفسه

 تدور مع الحق في العموم الإسلاميوتأسيسا على أن الدعوى في الفقه 
 وقع الاعتداء على حق من حقوق الجماعة كانت الدعوى إذا أي )٢( ،والخصوص

أما . أي فرد من جماعة المسلمين حسبة الله تعالىإلى  امتهاإقعامة يثبت الحق في 
 وقعت الجريمة على حقوق العباد الخاصة كانت الدعوى خاصة يترك للمجني إذا

 )٣(فقد ذهب البعض، عليه فيها أو أولياؤه حرية تحريك الدعوى أو عدم تحريكها
ابل الشكوى في  تقالإسلاميةالقول بأن الدعوى الجنائية الخاصة في الشريعة إلى 

القانون الوضعي فهي تعتبر بمثابة قيد على رفع الدعوى الجنائية في الجرائم 
المتعلقة بحقوق الأفراد فلا يجوز للقاضي أن ينظر في حق خاص لم يطالب به 

  . من يمثله شرعاأوصاحبه 

عوى الذي استعمله الفقهاء نه لا يوجد فرق بين مصطلح الد أويبدو لنا
 والبلاغ من المجني عليه خبارالإح الشكوى فكلاهما يدل على ن ومصطلالشرعيو

وبناء ، عقابهإلى الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني توصلا إلى 
ادعاء مقدم من  " : بأنهاالإسلاميةعلى ذلك يمكننا تعريف الشكوى في الشريعة 

حدى الجرائم ع إأحد الجهات المختصة بوقوإلى المجني عليه أو من ينوب عنه 
  . "معاقبة فاعلها إلى على حق من حقوقه الخاصة توصلا 

                                     
  .١٨م ص  ١٩٨٧، دار الشروق ببيـروت      الإسلاميالخصومة في الفقه الجنائي     : أحمد فتحي بهنسي  / د) ١(

ة والقانون  الإسلاميالدعوى الجنائية في الشريعة     :  النويبت عبد العزيز مبارك  / وقريب من هذا التعريف د    
 .٤٢م ص١٩٧٣ الأزهرنائي الوضعي رسالة دكتوراه، جامعة الج

 الأزهر جامعة   دكتوراهأثر رضاء المجني عليه في الجريمة والعقوبة، رسالة         : منصور السعيد ساطور  / د) ٢(
 .٧٤ص م١٩٧٥

س ، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد الخام      الإسلامالتنظيم القضائي في    : محمد مصطفى الزحيلي  / د) ٣(
 .١٠١م ص ١٩٧٣
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  الإسلاميشروط صحة الشكوى في الفقه الجنائي : ثانياً

يمكننا من خلال تعريفات الفقهاء الشرعيين للدعوى تحديد شروط الشكوى 
   :في الفقه الجنائي الإسلامي وتتلخص فيما يلي

ذلك  ليه نفسه أو ممن يقوم مقامه شرعايجب أن تصدر الشكوى من المجني ع -١
 الجريمة وقعت على حق من حقوقه الخاصة أو حق مشترك بينه أنباعتبار 

لا يجوز للقاضي أن ينظر في حق خاص لم  وبين االله ولكن حقه غالب وبالتالي
  . يطالب به صاحبه أو من يقوم مقامه شرعا

 إجماعتفاد من وهو ما يس شخص معلوم ومحددإلى يجب أن توجه الشكوى  -٢
، وذلك لعدم القدرة على شخص مجهول إلى الفقهاء على أن الدعوى لا توجه 

فقد اشترطوا وجوب تعيين المدعي عليه ، شهاد عليه ومحاكمته والحكم عليهالإ
 الحاصل الإيهامى ينتفي  يكون معلوما حتأنفي الدعوى فلابد ) المتهم(

 .)١(بجهالته

 المجني عليه في تحريك الدعوى ضد إرادةيجب أن تكون الشكوى دالة على  -٣
 كانت صادرة من بالغ عاقل إذا إلا الإرادةولا يعتد بهذه  ،الجاني توصلا لعقابه

 لم يكن المجني عليه بالغا أو إذاف، )٢( الإكراه التدليس أو أووخالية من الغلط 
إلى   لم يوجد أي منهما ثبت هذا الحقإذافكان مجنونا قام مقامه وليه أو وصيه 

 . الإمام

 الجرائم الواقعة على حقوق العباد الخاصة بإحدىيجب أن تتعلق الشكوى  -٤
فالدعوى الناشئة عن جرائم القصاص والدية  ، الغالبة على حق االلهأوالخالصة 

 دعوى خاصة يتوقف تحريك أنهاوجرائم التعازير الخاصة أجمع الفقهاء على 
 وكذلك بالنسبة ، يقوم مقامه شرعا المجني عليه أو منإرادةالدعوى فيها على 

                                     
 المحتاج إلى شـرح المنهـاج، المكتبـة         ايةنه: بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي      شمس الدين محمد    ) ١(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجـزء       : ، زين الدين بن نجيم الحنفي     ٣١٩ة، الجزء الثامن ص   الإسلامي
 .  بيروت بدون سنة نشر١٩١صالسابع 

 .٤٢صالمرجع السابق :  النويبتعبد العزيزمبارك / د) ٢(
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لجريمتي السرقة والقذف وهما من جرائم الحدود فالرأي الغالب في الفقه 

 .يعتبرهما من الجرائم الخاصة

 أننه يجب أويستفاد ذلك من  ،الجهات المختصةإلى يجب أن تقدم الشكوى  -٥
الجهة المختصة بنظرها حيث كان يوجد جهات أربع تنظر إلى ترفع الدعوى 

 تنهي عنها أحكام الشريعة أولها أفعالفي منازعات الناس وما يرتكبون من 
.  ورابعها صاحب الشرطة، وثالثها المحتسب، وثانيها ولي المظالم،القاضي

غير من يتولى القضاء لا يترتب إلى ن تقديم المجني عليه شكواه وبالتالي فإ
 )١(.عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني

                                     
الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة مصطفى الحلبي       : يعلي محمد ابن الحسين الفراء الحنبلي      أبو) ١(

الطرق الحكمية في الـسياسة     : ، محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزيه        ٦٧ص م١٩٦٦القاهرة  
 .٢١٩هـ ص ١٣٩٨الشرعية، مطبعة المدني 
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  لمبحث الثانيا        

  تمييز الشكوى عما يتشابه معها

نتناول في هذا المبحث بالبحث والتحليل أوجه الشبه والخلاف بين : تقسيم
الشكوى وموانع المسئولية وموانع ، الشكوى والطلب والإذن، الشكوى والبلاغ

  : كالآتيالشكوى والادعاء المباشر وذلك في أربعة مطالب ، العقاب

א :אא:א

إجراء يصدر عن شخص لا هو بمرتكب الجريمة ولا هو  :البلاغ هو
حاطة السلطة المختصة علما بوقوع جريمة من إ ويتضمن ،بالمجني عليه فيها

جراءات اقتضاء حق الدولة في لإالجرائم التي لا يتوقف فيها مباشرة النيابة العامة 
   )١(.العقاب على شكوى أو طلب

 الجهات إحدى من يمثله قانونا أو المجني عليه إبلاغي أما الشكوى فه
 الجرائم عليه والتي يتوقف تحريك الدعوى إحدى بوقوع الشكاوىالمختصة بتلقي 
 وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة وبمرتكبها ،فيها على شكوى

   .معاقبة فاعلهاإلى من أجل التوصل 

  : كالآتيلاف بين الشكوى والبلاغ وسنقوم ببيان أوجه الشبه والخ

                                     
  .٢٨٠ص م بدون ذكر ناشر١٩٨٥ الإسكندرية. حق الدولة في العقاب: عبدالفتاح مصطفى الصيفي/ د) ١(
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  : أوجه الشبه بينهما -أولاً

  : تتفق الشكوى والبلاغ في عدة وجوه

  :  من حيث وحدة الجريمة– ١

يكفي تقديم الشكوى أو البلاغ من أحد المجني عليهم في حالة تعددهم في 
الشكوى ومن أي شخص في البلاغ ضد متهم واحد في حالة تعددهم وذلك لتحريك 

  .دعوى الجنائية ضد جميع المتهمين الآخرينال

  :  من حيث الجهة التي يقدمان إليها– ٢

الجهة المختصة بتلقي البلاغات والشكاوى عن إلى البلاغ والشكوى يقدمان 
  .)١(وهي النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي، الجرائم الجنائية

  :  من حيث الغرض– ٣

ن إخطار السلطات العامة المختصة إن كل من الشكوى والبلاغ يتضم
  .بوقوع جريمة ما

  :  من حيث الشكل– ٤

 لا يتقيدان بشكليات معينة فيجوز – كما سيرد فيما بعد –الشكوى والبلاغ 
  .أن يكونا كتابة أو شفاهة

                                     
 قيود تحريك الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،            :عزت الدسوقي / د) ١(

عامـة فـي تحريـك     قيود حرية النيابـة ال   :إبراهيم حامد طنطاوي   /د،  ٢٣١ص،  م١٩٨٦كلية الحقوق،   
  .١٨صالدعوى الجنائية، المرجع السابق، 
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  : أوجه الخلاف بينهما -ثانياً

  : تختلف الشكوى عن البلاغ في عدة أمور

  : ام من حيث شخص مقدمه– ١

حب الحق في تقديم الشكوى هو المجني عليه نفسه أو ممثله القانوني إن صا
في حين ، أو وكيله الخاص بموجب توكيل لاحق على وقوع الجريمة محل الشكوى

حيث لا يشترط فيه ، أن البلاغ يمكن أن يقدمه أي شخص ولو لم يكن مجنياً عليه
وع جريمة بل يجوز أن يقدم من أي شخص علم بوق، أن يقدم من شخص معين

بشرط أن يكون البلاغ عن الجرائم التي تملك ، )١(سواء كان مجنياً عليه أم لا
كما لا يشترط ، النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب

بل هو جائز من غير المواطنين ، في مقدم البلاغ أن يكون من المواطنين
  .)٢(قيمينسواء أكانوا مقيمين أم غير م) الأجانب(

  :  من حيث غرضهما- ٢

إن غرض الشكوى هو إفصاح عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى 
أما البلاغ فيقتصر غرضه على مجرد ، الجنائية توصلاً لمعاقبة مرتكب الجريمة

  ).السلطات المختصة(علم العدالة إلى إيصال نبأ الجريمة 

                                     
جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية،      : طارق سرور / نفس هذا المعنى تقريباً، أستاذنا الدكتور       ) ١(

  .٢٤صالكتاب الثاني، مرجع سابق، 
جنائيـة، المرجـع الـسابق،       حامد طنطاوي، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الـدعوى ال           إبراهيم /د) ٢(

  .١٩ص
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  : ام من حيث ميعاد تقديمه– ٣

بمدة معينة حيث يتعين تقديمها خلال هذه المدة حتى تكون الشكوى مقيدة 
صحيحة ومقبولة وهي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة 

حيث يجوز أن يقدم في أي ، في حين أن البلاغ غير مقيد بمدة لتقديمه، وبمرتكبها
ونها وقت ويخضع للقواعد العامة في التقادم حسب تصنيف الجريمة من حيث ك

  .جناية أو جنحة أو مخالفة

  :  من حيث إلزاميتهما– ٤

ن المجني عليه حر في تقديمها أو حيث إ، إن تقديم الشكوى جوازياً دائماً
أما البلاغ فقد يكون وجوبياً أو ، على اعتباره الأقدر على تقدير ما يناسبه، عدمه
ون به من جرائم إبلاغ الأفراد عما يعلم: ومن أمثلة البلاغ الوجوبي، جوازياً

ويكون البلاغ وجوبياً على ، )١(ترتكب ضد أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل
، الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة خلال تأدية عملهم أو بسبب تأديته

دعوى عنها  علموا بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع إذا
 من قانون الإجراءات الجنائية )٢( )٢٦(ذن المادة بغير شكوى أو طلب أو إ

المصري أما الإبلاغ الجوازي فمثاله الإبلاغ عن الجرائم الأخرى كالجرح أو 
  .الضرب أو غيرهما

وأخيراً فإن الشكوى تقدم عن الجرائم التي علق القانون ومنع تحريك 
 أما ،د الجانيالدعوى الجنائية عنها وذلك لتحريك الدعوى ومباشرة إجراءاتها ض

                                     
  .١٩ص حامد طنطاوي، المرجع السابق، إبراهيم /د) ١(
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمـة            : على أنه   ) ٢٦(حيث نصت المادة    ) ٢(

وى عنهـا   عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدع               
  .بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً للنيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي
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البلاغ فيتم تقديمه عن كل الجرائم التي لا يلتزم القانون لتحريك الدعوى 

  .)١(الجنائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن

א א:א א א

الشكوى والطلب والإذن هي القيود الواردة على حرية النيابة العامة : تمهيد
 توافرت أي من هذه القيود لا يجوز للنيابة العامة إذاف، جنائيةفي تحريك الدعوى ال

ان الجريمة وشروط تحريك الدعوى الجنائية على الرغم من توافر جميع أرك
 فالشكوى كما عرفناها سابقا هي إبلاغ المجني عليه أو من يمثله المسئولية عنها،

رائم عليه والتي  بوقوع إحدى الجالشكاوىقانونا إحدى الجهات المختصة بتلقي 
ريخ يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تا

  . معاقبة فاعلهاإلى جل التوصل علمه بالجريمة وبمرتكبها من أ

 أجراءفهو قيد من قيود استعمال الدعوى الجنائية يتمثل في : أما الطلب
امة المحددة يعبر يصدر في شكل كتابي من وزير العدل ومن بعض الجهات الع

   )٢(.فيه عن إرادة تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم عينها القانون

ن الثامنة والتاسعة قانون المصري التي حددتها المادتاائم الطلب في الوجر
  : )٣(من قانون الإجراءات الجنائية هي 

  ).١٨١المادة (جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية  -١
مة العيب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق جري -٢

 ).١٨٢المادة (بأداء وظيفته 

                                     
دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مطبعة دار السلام، بغـداد،            :  سامي النصراوي  /د) ١(

  .٩١ص، م ١٩٧٩
 م٢٠٠٥ريع المـصري، دار النهـضة العربيـة          الجنائية في التـش    الإجراءات: مأمون محمد سلامة  / د) ٢(

 .١٤٩ص

  .٦١صجرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، : طارق سرور/ أستاذنا الدكتور ) ٣(
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جريمة إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو  -٣

  ).١٨٤المادة (الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة 

للسماح بتحريك هو عمل إجرائي يصدر من بعض هيئات الدولة : الإذنو
ات مثل القضاة وأعضاء هذه الهيئإلى الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون 

 فالمشرع رأى أن هناك بعضا من الجرائم تتمتع بحساسية خاصة سواء البرلمان،
   )١(.من حيث الحق المعتدى عليه أو من حيث المركز الذي يشغله المتهم

قد تقع الجريمة اعتداء على مصلحة معينة ف ،فمن حيث الحق المعتدى عليه) أ
مة تحريك الدعوى  الدولة فرأى المشرع أن يترك ملاءتتعلق بإحدى أجهزة

  . ورفعها لتقدير هذه الأجهزة

فقد رأى المشرع أن هناك بعض  ،ومن حيث المنصب الذي يشغله المتهم) ب
   الأشخاص

وعا من الذين يباشرون وظائف عامة في الدولة يجب أن يضمن لهم ن
الحرية في مباشرة وظائفهم كنوع من الحصانة ولذلك استلزم لتحريك الدعوى 

 حتى تقدر مدى ،إليها من الجهة التي ينتمون إذنالعمومية ضدهم الحصول على 
 مهامهم أداء نجدية الاتهام كي لا تتلوث سمعة هؤلاء الأشخاص ويعاقون ع

  . لشبهات أو اتهامات كيدية

  : نظام الإجرائي المصري هيوجرائم الإذن في ال

  .أحد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامةإلى الجنايات والجنح المنسوبة  -١
  . الشعب والشورىيأحد أعضاء مجلسإلى الجرائم المنسوبة  -٢
موظف عام أو أحد رجال الضبط القضائي إلى الجنايات والجنح المنسوبة  -٣

  . وذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها

                                     
 .٤٢٣صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ١(
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  . الحدث المارق من سلطة أبويه تشردجريمة  -٤
جرائم التهرب من رسوم التوثيق والشهر المنصوص عليها في القانون رقم  -٥

  .م بشأن رسوم التوثيق والشهر١٩٦٤ لسنة ٧٠

 أوجه بإبراز شاء االله إن انتهينا من تعريف الطلب والإذن سنقوم أنبعد 
 والإذن من ناحية ثانية ة والشكوىالشبه والاختلاف بين الشكوى والطلب من ناحي

  .والإذن والطلب من ناحية ثالثة

  أوجه الشبه والاختلاف بين الشكوى والطلب: الفرع الأول

  :أوجه الشبه بين الشكوى والطلب -أولا

تتفق الشكوى مع الطلب في تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى  -١
 من إجراءات التحقيق أو الجنائية فلا تستطيع النيابة العامة اتخاذ أي إجراء
 )١(.حتى جمع الاستدلالات قبل تقديم الشكوى أو الطلب

نه يجوز التنازل عنهما وذلك بعكس الإذن الذي أتتفق الشكوى مع الطلب في  -٢
  )٢(.لا يمكن للجهة التي أصدرته أن تسحبه أو تتنازل عنه

م فتقدي، نهما يأخذان بفكرة وحدة الجريمةأتتفق الشكوى مع الطلب في  -٣
الشكوى أو الطلب ضد أحد المتهمين يعتبر مقدما ضد الباقين وكذلك التنازل 

 وهما ،عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحدهم يعتبر تنازلا لباقي المتهمين
من صدر بشأنه إلى بذلك يختلفان عن الإذن الذي هو شخصي ينصرف فقط 

  )٣(.المتهمين حتى لو كانت الواقعة واحدة دون باقي

                                     
 ١١٢م ص ١٩٧٥ة  الجنائية، دار النهضة العربيالإجراءاتشرح قانون : محمود نجيب حسني/ د) ١(

 .٤٢٢صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ٢(

 .٢٠٥الرسالة السابقة ص: عزت مصطفى الدسوقي/ د) ٣(
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  : أوجه الخلاف بين الشكوى والطلب -ثانيا

ن الطلب كقيد يرد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إ -١
ن الشكوى كقيد على حرية  في حين إ،وضعه المشرع حماية للمصلحة العامة

النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية قرره المشرع حماية لمصلحة 
 قد يصيبه من قيام النيابة العامة بتحريك المجني عليه من الضرر الذي

   )١(.الدعوى الجنائية
، يشترط أن يقدم الطلب كتابة أما الشكوى فيستوي تقديمها شفاهة أو كتابة -٢

ن التنازل عن الطلب يكون كتابة أما الشكوى فيستوي وكذلك بطبيعة الحال فإ
 )٢(.التنازل عنها شفاهة أو كتابة

المتهم أما الطلب فلا يشترط أن يتضمن يشترط في الشكوى تحديد شخص  -٣
 .)٣(اسم الشخص أو الأشخاص الذين يطلب تحريك الدعوى في مواجهتهم

يجب أن يقدم الطلب من وزير العدل أو من ينوب عنه أو من رئيس الهيئة  -٤
أو المصلحة المجني عليهما أو من ينوب عنه أو من مدير مصلحة الجمارك 

 ،قتصاد أو من ينيبه وذلك حسب الأحوالأو من ينوب عنه أو من وزير الا
أما الشكوى فتقدم من المجني عليه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل 

 )٤(.صريح خاص صادر عن واقعة معينة سابقة على حدوثه

مهلة معينة تتقدم من خلالها الهيئة العامة المختصة  لم يشترط المشرع -٥
عوى المقدم بشأنها الطلب لدبالطلب فلها أن تتقدم به في أي وقت طالما أن ا

أي بمرور ثلاث سنوات من يوم  ، بمضي المدة وفقا للقواعد العامةلم تنقض

                                     
  .٤٠٠صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ١(
 .٨٧صالمرجع السابق :  عبيدرؤوف/ د) ٢(

جنائية، الكتاب الثاني، المرجع    جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة ال     : طارق سرور / أستاذنا الدكتور   ) ٣(
  .٦٢صالسابق، 

 .٣٠٦صالرسالة السابقة : عزت مصطفى الدسوقي/ د) ٤(
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أما الشكوى يسقط الحق فيها بمضي ثلاثة أشهر من ، وقوع الجريمة

 )١(.تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها

  ذن الشبه والاختلاف بين الشكوى والإأوجه: الفرع الثاني

  : أوجه الشبه بين الشكوى والإذن -أولا

 قيدان على حرية النيابة العامة في ممارسة أنهماتتفق الشكوى والإذن في  -١
 إذنفبدون تقديم شكوى في جرائم الشكوى وبدون تقديم ، سلطتها في الاتهام

لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد  الإذنفي جرائم 
  .الجاني

 قد تقرر لمصلحة المجني عليه فالشكوى  في أن كليهماذنوالإتتفق الشكوى  -٢
تقررت لمصلحة الفرد في جرائم محددة يكون فيها الصالح الخاص أولى 

 قد تقرر لمصلحة الهيئة التي يتبعها الإذنوكذلك ، بالرعاية من الصالح العام
 )٢(.المتهم باعتبارها أيضا مجنيا عليها

  : ذن والإأوجه الخلاف بين الشكوى -ثانيا

 ضد الباقين وفقا لمبدأ ة قدمت الشكوى ضد متهم معين فإنها تعتبر مقدمإذا -١
الشخص الذي صدر إلى  أما الأذن فهو شخصي ينصرف ،وحدة الجريمة

  )٣(.الأذن بشأنه دون غيره ولو كان مشتركا معه في نفس الجريمة
با ذن فلابد أن يكون مكتون الشكوى كتابية أو شفهية أما الإيجوز أن تكو -٢

 )٤(وذلك كالطلب

                                     
جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، المرجع         : طارق سرور /  أستاذنا الدكتور    ) ١(

  .٦٢صالسابق، 
 .٣٢٤صالرسالة السابقة : عزت مصطفى الدسوقي/ د) ٢(

 .٤١٧ص، م ٢٠٠٢، الإسكندرية  منشأة المعارف ،  الجنائية،الإجراءاتتأصيل : عبدالفتاح الصيفي/ د) ٣(

 .١٣٠صالمرجع السابق : عبد الستارفوزية / د) ٤(
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ذن هي ية مصلحة المجني عليه أما علة الإ علة الشكوى هي حماإن -٣

 .حماية مصلحة عامة

تختلف سلطة النيابة العامة قبل الحصول على الإذن عنها قبل تقديم  -٤
 تتخذ كافة الإجراءات أن فقبل الحصول على الإذن للنيابة العامة ،الشكوى

، الشهود والمعاينة وندب الخبراءالتي لا تمس شخص المتهم مثل سماع 
، ن تتخذ إجراءات تمس شخص المتهم كالقبض والتفتيشولكن ليس لها أ

أما قبل تقديم الشكوى فلا تملك النيابة العامة أن تتخذ أي إجراء من 
 )١(. إجراءات التحقيق أو الاستدلال

لم يحدد المشرع مدة محددة لصدور الإذن خلالها بل يجوز تقديمه في أي  -٥
 ،وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة شأنه في ذلك شأن الطلب

وذلك بعكس الشكوى التي يجب تقديمها في خلال ثلاثة أشهر من يوم علم 
 )٢(.المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها

א א:א א א א א

  : تمهيد

تتصل بشخص الفاعل ولا علاقة هي صفات شخصية : موانع المسئولية
لها بماديات الجريمة فهي ذات طابع شخصي تتعلق بالركن المعنوي للجريمة 

نه لا يعد مسئولا جنائيا نظرا  أإلاثبوت ارتكاب المتهم لماديات الجريمة  فرغم
والذي  السكر، الإكراه، لوجود مانع من موانع المسئولية مثل صغر السن الجنون

  )٣(.الأهلية الجنائيةمن شأنه أن يعدم 

                                     
 . وما بعدها ٨٥ص المرجع السابق :رؤوف عبيد/ د) ١(

 .وما بعدها ٤٢٥صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ٢(

 .٥٨٣م ص ١٩٦٩أصول قانون العقوبات، دار النهضة العربية : رورأحمد فتحي س/ د) ٣(
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فهي التي تعفي مرتكب الجريمة من العقاب حيث : أما موانع العقاب

تحول دون الحكم بالعقوبة رغم ثبوت الجريمة وهذه الموانع نص عليها القانون 
  : )١(.بصفة استثنائية لعدة أغراض منها

  .تشجيع الجناة على العدول الاختياري كما في جريمة الاتفاق الجنائي -١
يع الجناة على إخبار السلطات العامة بالجرائم وذلك كما في إخبار تشج -٢

 )٢(.الجاني للسلطات بجريمة الرشوة أو الاعتراف بها

الحفاظ على الصلات العائلية بين أفراد الأسرة الواحدة كما في السرقة بين  -٣
 )٣(.الأصول والفروع والأزواج

 العقاب كما سبق سنقوم ية وموانعن انتهينا من تعريف موانع المسئولوبعد أ
ن شاء االله ببيان أوجه الشبه والاختلاف بين الشكوى وموانع المسئولية وموانع إ

  : العقاب وذلك كالآتي

  أوجه الشبه بين الشكوى وموانع المسئولية وموانع العقاب: الفرع الأول

 على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية االشكوى باعتبارها قيد -١
 الجاني تتفق مع موانع المسئولية وموانع العقاب في أن عدم تقديمها يؤدي ضد
  . عدم توقيع العقاب على المتهمإلى 

 ا شخصيا حقاتتفق الشكوى مع موانع المسئولية وموانع العقاب في كونهم -٢
 لمصلحة المجني عليه وحده فالشركاء مع الفاعل لا يستفيدون من عدم امقرر

 . وانع المسئولية وموانع العقاب بل تبقى مسئوليتهم كاملةتقديم الشكوى أو من م

                                     
 شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، دار النهـضة             :محمود أحمد طه  / د) ١(

 .١٧٣ص، م ٢٠٠٠العربية، 

 . عقوبات٤٨راجع المادة ) ٢(

 . عقوبات٣١٢راجع المادة ) ٣(
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تتفق الشكوى مع موانع المسئولية وموانع العقاب مع كونهم لا ينفون  -٣

صفة الجريمة عن الفعل وبالتالي يمكن إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة عن 
 .طريق طلب التعويض

  ة وموانع العقابأوجه الخلاف بين الشكوى وموانع المسئولي -الفرع الثاني

 موانع المسئولية وموانع العقاب تصيب المسئولية فتمنع قيامها وتحول نإ -١
 قيود إحدى أما الشكوى باعتبارها ،دون عقاب الجاني بناء على نص القانون
 إرادة الجاني من العقاب على إعفاءمباشرة الدعوى الجنائية فيتوقف فيها 

  )١(.ورغبة المجني عليه
ئولية الجنائية على تخلف الأهلية الجنائية وهي أحد عنصري تقوم موانع المس -٢

أما ، )٢(.الركن المعنوي في الجريمة ويعد ذلك في نظر البعض شرعية عادية
 قيود مباشرة الدعوى الجنائية فهي التي قررها أحدالشكوى باعتبارها 

 وقعت إذا إلاالمشرع لصالح المجني عليه فلا يمكن إعمالها أو التمسك بها 
 .الجريمة كاملة بجميع عناصرها

   والطلبالإذنأوجه الشبه والاختلاف بين : الفرع الثالث

  : أوجه الشبه بين الإذن والطلب -أولاً

والتي رأى المشرع أن تلك الجهة هي ، ن كليهما يصدر من جهة عامةإ -١
وتحريك الدعوى ،  كان من الصواب مباشرة الاتهامإذاالأصلح في تقدير ما 

  .من عدمه
 .ن كليهما قيد على حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوى العموميةإ -٢

 .لابد من تقديمهما كتابة -٣

                                     
 ١٢٨صالرسالة السابقة : عزت مصطفى الدسوقي/ د) ١(

 .٢١٠صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ٢(
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يخضعان لقواعد التقادم العامة فيما يتعلق بسقوط الدعوى المتعلقة بهما  -٤

 .بمضي المدة

  : أوجه الخلاف بين الإذن والطلب -ثانياً

، ا قبل تقديم الطلبتختلف سلطة النيابة العامة قبل الحصول على الإذن عنه -١
فقبل تقديم الطلب لا تملك النيابة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو 

أما قبل الحصول على الإذن ، مباشرة الدعوى أو حتى جمع الاستدلالات
فللنيابة أن تتخذ كافة الإجراءات التي لا تمس شخص المتهم كسماع الشهود 

  .والمعاينة
 أعطى لشخص معين فلا ينصرف إلا إليه إذابحتاً  كان الإذن شخصياً إذانه إ -٢

وحده دون أي متهم آخر قد يكون متمتعاً بنفس الحصانة ولو كان مشتركاً 
فإن الطلب ليس إلا تبليغاً فتقديمه ضد أحد المتهمين ، معه في نفس الواقعة

والنزول عنه بالنسبة لأحدهم ينسحب على ، يدل على أنه مقدم ضد الباقين
 .الباقين

אא א:א א א

  وفيه فرعين

  التعريف بالإدعاء المباشر :الفرع الأول

هو تحريك المضرور من الجريمة الدعوى الجنائية عن : الادعاء المباشر
حكمة قامته دعواه المدنية بطلب التعويض عن ضرر الجريمة أمام المإطريق 

 الدعوى الجنائية بالطريق المباشر د اعتبرت محكمة النقض تحريكالجنائية، وق
ذلك أن الشكوى ، جهة مختصةإلى  بمثابة شكوى مقدمة المدنيبمعرفة المدعي 

 المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية وهو ما يتحقق إرادة تعبيرا عن إلاليست 
 أبلغ في الإجراء لأن هذا ،بالفعل عند تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر
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 المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ومطالبته إرادةة على الدلال

  )١(.بالتعويض المباشر عما لحقه من أضرار

ويعد الادعاء المباشر استثناء على مبدأ اختصاص القضاء المدني بنظر 
  الدعوى الجنائية وعلى اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية، 

 الجريمة من الدفاع عن مصلحته  وذلك بهدف تمكين المضرور من
م النيابة العامة بتحريك الدعوى لسبب لا يتصل بالمصلحة  لم تقإذاالخاصة 
  )٢(.العامة

  لاف بين الشكوى والادعاء المباشرأوجه الخ: الفرع الثاني

 من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا أما الادعاء إلاالشكوى لا تقبل  -١
لمضرور من الجريمة بغض النظر عن كونه المباشر يثبت الحق فيه ل

  .مجنيا عليه فيها
الجرائم التي يتم تحريك الدعوى الجنائية فيها عن طريق الادعاء المباشر  -٢

تشمل الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات وهي من حيث الكم أوسع نطاقا 
 .من الجرائم التي تخضع لقيد الشكوى

 عليه أو من يمثله قانونا له صاحب الحق في الشكوى سواء كان المجني -٣
الحق في إنهاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى في أية حالة كانت 

بل يعتد القانون بهذا التنازل ، عليها الدعوى حتى صدور حكم بات فيها
 إما، ويوقف تنفيذ العقوبة في بعض الأحوال كما في جريمة زنا الزوجة

من الجريمة ليس له سوى مجرد صاحب الادعاء المباشر وهو المضرور 

                                     
 .١٠٠ص دار النهضة العربية م١٩٨٦ الجنائية الإجراءاتشرح قانون : فوزية عبد الستار/ د) ١(

 الجنائية، دراسة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة          الإجراءاتالادعاء المباشر في    : فوزية عبد الستار  / د) ٢(
، مطبعـة الاسـتقلال الكبـرى،       م١٩٨٥ الجنائية   الإجراءات ئمباد: رؤوف عبيد / ، د .٣٢ص م١٩٧٧

 .١١٩صالقاهرة 
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الادعاء المباشر أمام المحكمة أي تحريك الدعوى ثم تتملكها النيابة 
  )١(.العامة بعد ذلك فلا يستطيع إنهاءها حتى ولو نجم عن ذلك ضرر له

رعاية مصلحة المجني عليه الخاصة ويتمثل ذلك في إلى تهدف الشكوى  -٤
 قدمت الشكوى إذاديم شكوى فوذلك بعدم تق، عدم تحريك الدعوى الجنائية

وتحركت الدعوى الجنائية ورأى أن ذلك سيضر بمصالحه فله أن يتنازل 
تحقيق نوع من التوازن بين سلطة إلى  أما الادعاء المباشر يهدف ،عنها

 عدم تحريك الدعوى الجنائية وبين مصلحة مةملاءالنيابة العامة في 
 .المضرور من الجريمة في عقاب الجاني

الادعاء المباشر أهلية الادعاء أي أن يكون المضرور من الجريمة يتطلب  -٥
 بلغ سن الرشد إذاكامل الأهلية المدنية ويكون كذلك ) المدعي المدني( 

اكي أما أهلية الشكوى هي بلوغ الش، متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه
 . لا يكون مصابا بعاهة في عقلهسة عشرة على الأقل و أسن الخام

كوى يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة بينما يكتفي بالوكالة العامة في الش -٦
 .حالة الادعاء المباشر

                                     
 .٢٢٦صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ١(
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  المبحث الثالث     

  طبيعة الشكوى

:מ

نصت غالبية التشريعات ومنها التشريع المصري على حق الشكوى في 
ى فتضمن الأول الجرائم التي تستلزم شكو، قانون العقوبات وقانون الإجراءات

وذلك دون تحديد لطبيعتها القانونية وما ، بينما يبين الثاني قواعدها وأحكامها العامة
 كانت نظاماً موضوعياً أو نظاماً إجرائياً أم نظاماً مختلطاً ولذلك سنقوم في هذا إذا

بيان إلى المبحث ببيان آراء فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية للشكوى بالإضافة 
  : لفقه الجنائي الإسلامي وذلك في مطلبين كالآتيطبيعتها في ا

  .مصريالطبيعة الشكوى في الفقه الجنائي : المطلب الأول

  .طبيعة الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي: المطلب الثاني

א א:א א אא

    : ياختلف فقهاء القانون في تحديد طبيعة الشكوى وذلك كالآت

 أن قيد الشكوى الوارد على حرية النيابة العامة في )١(يرى بعض الفقهاء
تأسيساً على أن ذلك القيد ، تحريك الدعوى الجنائية هو قيد ذات طبيعة موضوعية

                                     
 ٢٩ص،  م١٩٨٨ مطبعة جامعة القاهرة،     – الجنائية   الإجراءاتشرح قانون   : محمود محمود مصطفى  / د) ١(

الوسيط في  : ، أحمد فتحي سرور   ٣٦،  ٣٥ص المرجع السابق    ،الإجراءات: مأمون سلامة / وما بعدها، د    
يد، شكوى المجنـي    ب ع نحسني/ ، د   ٢٧ص،  ١٩٨١ دار النهضة العربية     ٤ الجنائية ط    الإجراءاتقانون  

  . وما بعدها٣٢صعليه، المرجع السابق، 
  :وانظر أيضاً 

• Mohamed Abdel Twab: Les restrictions Suspensives des poursuites pénal thèse 
paris 1986 , p. 79. 

• Donnedieu devabres: Traite de droit criminel et de législation pénale compare 
1947 , p 910.  
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فهذا القيد شرط من شروط قيام سلطة الدولة ، يتعلق بسلطة الدولة في العقاب

  .ةفي العقاب وبدونه لا تكون للدولة هذه السلط

ويترتب على ذلك أن تطبق القواعد المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة 
 كانت إذاوليس وقت رفع الدعوى على أن يكون تطبيق هذه القواعد بأثر رجعي 

  .)١(أصلح للمتهم

اعتبار الشكوى مثل سائر الظروف واقعة قانونية إلى  وذهب رأي ثان
يشمل كل المتغيرات ، نية للجريمةثانوية يترتب عليها حدوث تغير في الآثار القانو

لذلك يدخل في ، التي تحدث في المجال القانوني تطبيقاً لقاعدة قانونية موضوعية
  .)٢(مدلول هذه الآثار ما يتعلق بالعقاب على ارتكاب الجريمة

وبناء على ذلك عندما يعلق المشرع العقاب على ارتكاب الجريمة على 
في تقدير المشرع للمصالح التي يرعاها ا يحدث تغييرفإن ذلك ، تقديم الشكوى

، كما يصحبه إعادة تقدير لجسامة الجريمة التي تعتدي على هذه المصالح، القانون
  .)٣(وهذا هو الأثر المترتب على ظروف الجريمة

 هذا الرأي على أساس أن الظروف تُحدث – بحق –ويعارض البعض 
أما الشكوى ،  المصلحة القانونيةأثرها المشدد أو المخفف في الاعتداء الواقع على

فالشكوى تتعلق بمصلحة الدولة في ، فلا تشترك مع الظروف في الطبيعة أو الأثر
فإن تقديره لجسامة ، وعندما يقرر القانون تعليق العقاب على الشكوى، العقاب

                                     
عبـد العزيـز علـى    / د : وللمزيد من التفصيل حول الطبيعة الموضوعية لحق الشكوى راجـع أيـضاً          ) ١(

. ٦٣٥ص،  م  ١٩٨٥ه، جامعة عـين شـمس       سريان القوانين من حيث الزمان، رسالة دكتورا      : مصطفى
  :انظر كذلك

• Merle et vitu: traite' de droit criminel procédure pénal , 2 em édition , 1973 , p. 
285., Bouzat et pinatel: traite de droit pénal et criminologie, t. ii , 1963. p 1292. 

لانقضاء الدعوى الجنائيـة، دار النهـضة       ص  ى كسبب خا  التنازل عن الشكو  : محمد عبد الحميد مكي   / د) ٢(
  .٤٩ص، م٢٠٠٠العربية، عام 

 النظرية العامـة فـي ظـروف        :عادل عازر / مشار إليه لدى د     ) مانزيني(هذا هو رأي الفقيه الإيطالي      ) ٣(
  .٩١ص، م١٩٦٦، جامعة القاهرة دكتوراهالجريمة، رسالة 
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فالاعتداء واحد ، الاعتداء الواقع على المصلحة القانونية كل الرعاية لا يتغير

  .)١(لا تتغير بتعليق العقاب على الشكوىوجسامته 

 لأنها لا تجرم فعلاً ولا ،ويرى آخرون أن قيد الشكوى ذات طبيعة إجرائية
وإنما تضع شروطاً لاستعمال ،  ولا تخفف منه ولا تشددهانتيجة ولا تحدد عقاب

 طبيعة إجرائية ولذلك فهو ذو، الدولة حقها في العقاب عند توافر أركان الجريمة
 على توافره إمكان مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية كما أن يتوقف

  .)٢(الجزاء المترتب على مخالفة قواعد قيد الشكوى هو البطلان أو عدم القبول

 من ٢١٩وهذه الطبيعة الإجرائية لقيد الشكوى مستفادة من نص المادة 
في جميع الأحوال ..  (:قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي نصت على أنه

التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية بتقديم شكوى أو الحصول على إذن 
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد ، أو طلب من المجني عليه أو غيره

  .)٣( )تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب

ه يقيد سلطة الدولة في مباشرة فاشتراط تقديم شكوى من المجني علي
 قدمت الشكوى استردت النيابة العامة حريتها في تحريك إذاف، الدعوى الجنائية

إذن فالشكوى ،  تخلفت امتنع على النيابة العامة أن تحرك الدعوىإذاو، الدعوى
ليست شرط عقاب ولا تُعد عنصراً أو ركناً في الجريمة فجميع أركان الجريمة 

                                     
  .٩٢صالرسالة السابقة، : عادل عازر/ د) ١(
/ ، د   ١٢ص،  م١٩٨٢ الجنائية، دار النهضة العربيـة       الإجراءاتشرح قانون   : محمود نجيب حسني  / د  ) ٢(

، ٦١ص، طبعة نـادي القـضاة       م  ٢٠٠٣ية  رح القواعد العامة للإجراءات الجنائ    ش:  مهدي رؤوفعبد ال 
عـزت مـصطفى   / ، د ٥١ – ٤٧صالمجني عليه، المرجع السابق،    شكوى: حسنين عيد / ، د   ٦٠٧ص
 النموذج القانوني للجريمة،    :أمال عثمان / ، د   ١٢٨صقيود الدعوى الجنائية، المرجع السابق،      : وقيالدس

. م١٩٧٢ جامعة عـين شـمس عـام         ١٤مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول والثاني السنة         
  :وما بعدها، وانظر أيضاً ١٨ص

• Chauveau et helie: théorie du code pénal paris 1908. p. 352. 
• Garraud: Traite théorique et portique de droit pénal français 3eme,Paris 1931,t:5 

p. 161. 
  .٥١صالمرجع السابق : محمد عبد الحميد مكي/ د) ٣(
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ولكن ، لرغم من عدم تقديم الشكوى والعقوبة مستحقة كذلكمتوافرة على ا

 ارتفعت انفتح إذا فهاعترضتتوقيعها قد انغلق لعقبة إجرائية عارضة إلى السبيل 
   )١( .ذلك السبيل

بار الحق في اعتإلى  رأى الفقيه الإيطالي كابيلي –ويذهب رأي أخير 
فهي قد تكون : ثة طبيعة مختلطة حيث يرى أن للشكوى وظائف ثلاالشكوى ذا

كما قد تكون شرطاً إجرائياً من شروط تحريك الدعوى ، شرطاً موضوعياً للعقاب
وقد تكون حقاً شخصياً للمجني عليه في عدد معين من الجرائم خصها ، الجنائية

 وقد ة من أجلها إلا بناء على شكواه،المشرع بالنص الصريح ولا تجوز المحاكم
فهي إما أن تكون ذات ، لم يحسم طبيعة الشكوىانتقد البعض هذا الرأي لأنه 

  .)٢(طبيعة موضوعية أو إجرائية ولا وسط بين الاثنين

 وذلك أن الشكوى ذات طبيعة إجرائية بحتةالرأي القائل بالباحث ؤيد يو

  : للأسباب الآتية

 ذات طبيعة موضوعية بحسبانها شرطا للعقاب فيه خلط  الشكوىن القول بأنإ – ١
فالدولة وإن كانت ،  متغايران والحق في العقاب وهماالاتهامبين الحق في 
ن الأول هو الأسبق فهي لا تملك الثاني بمجرد قيام الجريمة تملك الحقين فإ

متهم معين بقيام الدعوى الجنائية وصدور حكم إلى بل بعد ثبوتها ونسبتها 
قاب بل أن الشكوى لا تمس سلطة الدولة في العدانة مما يعني لإبات فيها با

تظل هذه السلطة قائمة من وقت ارتكاب الجريمة كل ما في الأمر أن القانون 
  .يعلق إجراءات رفع الدعوى الجنائية على تقديم الشكوى

                                     
عبـد  / ، د ١١٢ص،  م١٩٨٨ الجنائية، دار النهضة العربيـة       الإجراءاتقانون  : محمود نجيب حسني  / د) ١(

  .١٩٨ص، م١٩٩٠لقواعد العامة للإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة شرح ا:  مهديرؤوفال
 ومـا   ١٥٢صشكوى المجني عليه، البحث السابق،      : يدبحسنين ع / انظر في تفصيل هذا الرأي ونقده د        ) ٢(

  .بعدها
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يؤكد الطبيعة الإجرائية لحق الشكوى أن رفع الدعوى دون تقديم  ومما - ٢

ديمها شكوى أو دون استيفاء شروطها يستلزم قرار القاضي بعدم قبولها وبتق
ولو كانت شرط عقاب لحكم القاضي بالبراءة عند تخلفها ،  رفعهاإعادةيجوز 

  .  رفعها بعد تقديمهاإعادةولما أجاز 

 تصرح بعض النصوص القانونية بوضوح بالطبيعة الإجرائية للشكوى مثل – ٣
لا تجوز محاكمة  (:نص على أنهتوالتي ،  عقوبات مصري٢٧٣نص المادة 

كما حدد القانون مدة سريان حق ..) لى دعوى من زوجهاالزانية إلا بناء ع
الشكوى وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها 

وهذا يؤكد أن الشكوى لا تتصل بأركان الجريمة )  إجراءات جنائية٣المادة (
  .ولا عناصرها أي نشأة سلطة الدولة في العقاب

لإجرائية للشكوى حيث قرر أن اشتراط تقديم  أكد قضاء النقض على الطبيعة ا– ٤
الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في خلال مدة الثلاثة أشهر هو 

  .)١(في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية

ملاحظة أن ترجيحنا للطبيعة الإجرائية لحق المجني عليه في وأخيراً يجب 

يتعارض مع جواز القياس على جرائم الشكوى ورجعية القانون الشكوى لا 

  )٢(: الأصلح للمتهم

يجوز القياس على جرائم الشكوى لأننا نكون في : فمن حيث جواز القياس -١
  .  على مساس بالحرية الفرديةينطاق التخفيف بما لا ينطو

ن المفترض أن كل قانون فإ: القانون الأصلح للمتهم أما بالنسبة لرجعية -٢
 أصلح من سابقه كما أن التعديلات الإجرائية يكون مقصودا بها إجرائي

  .حماية سير العدالة وليس رعاية مصالح الخصوم
                                     

 ٧٠ رقم  ٣٠ س   م١٢/٣/١٩٧٩،  ٥٥٢ص ١٣١ رقم   ٢١مجموعة أحكام النقض س     م   ٧/٤/١٩٧٠نقض  ) ١(
  .٥٤٤ص ١٠٣ رقم ٣١س م ٢١/٤/١٩٨٠، ٣٣٨ص

 .٥٧صشكوى المجني عليه المرجع السابق : حسنين عبيد/ د) ٢(
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أن الشكوى ذات طبيعة إجرائية بحتة ومتى قدمت  نستخلص مما سبق

على الوجه الصحيح أنتجت أثرها في استعادة النيابة العامة حريتها في تحريك 
  . لجانيالدعوى الجنائية ضد ا

א:אא א א א

يبدو للباحث أن الفقه الجنائي الإسلامي يعتبر الشكوى أو طلب توقيع 
العقاب ذات طبيعة إجرائية تتعلق بإجراءات المطالبة بالعقاب عن جريمة مكتملة 

  :الأركان ويستفاد ذلك مما يلي

 ويعبر ،سرقة على مطالبة المجني عليه الدعوى في جريمة الرفعيتوقف  -١
 لأن ركن السرقة لا يتحقق إلا بعد إثبات ،الفقهاء عن ذلك باشتراط الخصومة

 ولا تتحقق تلك الملكية إلا بالخصومة وذلك سواء ،أن المال مملوك للغير
كانت السرقة ثابتة بالبينة أم كانت ثابتة بالإقرار وهذا رأي الحنفية والشافعية 

أنه لابد  وحجة الجمهور في ضرورة الادعاء والخصومة، )١(حنابلةوأكثر ال
وكونه ، لتحقق السرقة أن يكون المال مملوكا للغير ولم يبحه المالك للسارق

 . ادعى المجني عليهإذاوكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا ، موجودا في حرزه
رز وغير حيث من الممكن أن يكون قد أباحه له أو مكنه منه أو لم يكن في ح

 فلكي تكتمل الجناية )٢( وجد أيا منها لا يقام الحد إذاذلك من الاحتمالات التي 
ويستوجب الجاني القطع لابد من المطالبة وإقامة الخصومة ممن له حق 

ولا يقطع السارق  " :بن الهمام يقول عن ذلك فنجد الإمام الكمال )٣(.إقامتها
ة لأن الخصومة شرط لظهور  أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقإلا

السرقة والخصم هو المسروق منه فلابد من حضوره وهو قول الشافعي 

                                     
 ـ : لابن قدامة : المغني) ١( ، شرح فتح القدير لكمال الدين محمـد عبدالواحـد          ٢٦٢ص ١٠المرجع السابق ج

  .المعروف بابن الهمام
  .٦٩ص١نجلو المصرية جـة الأالإسلامي، مكتبالجريمة والعقوبة في الفقه :  محمد أبوزهرةالشيخ) ٢(

 .٣٥١ص ٢الروض المربع بشرح زاد المستنقع لمنصور البهوتي، المطبعة السلفية جـ) ٣(
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وطلب المسروق منه شرط القطع أي طلبه  " :ويقول الزيلعي )١("وأحمد

 )٢(" المال المسروق حتى لا يقطع وهو غائب لأن الخصومة شرط لظهورها 
سروق شرط في القطع فلو إن المطالبة في الم " :ويقول ابن القيم الجوزية

- أسقط عنه القطع كما صح عن ذلك الإمامإلى وهبه إياه أو باعه قبل رفعه 
هلا " : قال للذي جاء يشفع عنده   حيث- صلى االله عليه وسلم- النبيقول

  )٣(" كان قبل أن تأتيني
 والقاعدة العامة في ،من المسلم به بين الفقهاء أن القذف حد من حدود االله -٢

 أن خصومة المجني عليه ليست شرطا في إقامة دعوى متعلقة بحد الشريعة
 إلا أنهم يستثنون من هذه القاعدة حد القذف ويوجبون لإقامة ،من الحدود

 لأن الجريمة وإن كانت حدا إلا أنهم ،دعوى القذف خصومة المجني عليه
ينظرون إليها على أنها تمس المقذوف وتتصل بسمعته وعرضه اتصالا وثيقا 

لا يقيمه الإمام إلا بمطالبة _  أي الحد - نهإ: " يببن العرا فيقول )٤(
ويشترط مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا "  كما يقول البهوتي )٥(" المقذوف 

 )٦(" يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه 

تحريك دعوى القذف انقضاء هذه بعد لا يترتب على وفاة المجني عليه  -٣
افعية والمالكية والحنابلة أن الورثة يتلقون عن الدعوى حيث يرى فقهاء الش

  )٧(.مورثهم الحق في مباشرتها بعد وفاته

                                     
 .٢٥٣ص هـ ١٣٥٦شرح فتح القدير لكمال بن الهمام، مطبعة مصطفى محمد القاهرة ) ١(

 ٢٢٧ص هـ ١٣١٣تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي المطبعة الأميرية بمصر ) ٢(

 ٢١٢، بدون سنة نشر، ص ٣زاد المعاد في هدي خير العباد، المطبعة المصرية جـ: ابن القيم الجوزية) ٣(

 .٤٨٠صالمرجع السابق  مقارنا بالقوانين الوضعية، الإسلاميالتشريع الجنائي :  عودةعبد القادرالأستاذ ) ٤(

، مطبعة عيسى الحلبـي القـاهرة       بالمد   أحكام القران : بن محمد المعروف بابن العربي    عبد االله   محمد بن   ) ٥(
 .٨٠صبدون سنة نشر 

 .١٠٦ ص٦مكتبة النصر الحديثة جـكشاف القناع على متن الإقناع لمنصور البهوتي، ) ٦(

 .١٤٢ص ٧الأم لمحمد بن إدريس الشافعي جـ) ٧(
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أن مطالبة المجني عليه بالعقوبة لا تعني أن  وأخيرا يجب ملاحظة

 الموضوعية للعقاب وإنما يقصد بها أنه يجب على هذه المطالبة شرط من الشروط
   )١(. القاضي أن يتقيد بطلبات المدعي

ن الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي حق ذو طبيعة إجرائية إ: صةالخلا
وذلك ، كما هو الشأن في القانون الوضعي طبقا للرأي الراجح في الفقه والقضاء

  من شروط العقاب عنها بل أنهاالأنها ليست ركنا من أركان الجريمة ولا شرط
  . جريمة وقعت بالفعل تتعلق بالمطالبة بتوقيع العقوبة عن

                                     
مـصطفى  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام مطبعـة          : بن فرحون المالكي  إبراهيم علي   ) ١(

 .١٣ ص١هـ جـ١٣٧٨الحلبي القاهرة 
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  نيالفصل الثا    

  أطراف الشكوى

:מ

ها النيابة العامة وتمثل أن الدعوى الجنائية هي خصومة طرفاالقاعدة العامة 
الادعاء والمتهم وهو المدعى عليه ولكن الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة 
ة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لها ثلاثة أطراف هي المجني عليه والدول

  :  مباحث متواليةةوالمتهم سنتناولها تفصيلا في ثلاث

  المجني عليه: المبحث الأول

  الدولة: المبحث الثاني

  المتهم: المبحث الثالث
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  المبحث الأول    

  المجني عليه

:מ

سنتناول في هذا المبحث إن شاء االله تعريف المجني عليه باعتباره صاحب 
 وقيام الغير بتقديم ،الواجب توافرها فيه لتقديمها والشروط ،الحق في تقديم الشكوى

والفقه الجنائي المصري الشكوى نيابة عن المجني عليه في كل من القانون الجنائي 
  . الإسلامي وذلك في مطلبين كالآتي

א א:א א מ א א
אאא א :،א

المجني عليه صاحب الحق في تقديم الشكوى في القانون الجنائي : الفرع الأول

  المصري

  : تعريف المجني عليه في الفقه القانوني الجنائي -أولا

من المسلم به أنه يوجد في كل جريمة مجني عليه وهو الشخص الطبيعي 
المصلحة التي تحميها القاعدة أي المال أو  ،)صاحب المحل القانوني(أو المعنوي 

القانونية الجنائية أو هو الذي يصيبه الاعتداء من السلوك الإجرامي أو يكون 
  .معرضا لخطر العدوان

فالقانون لا يجرم السلوك في حد ذاته وإنما لما يترتب عليه من نتائج يراها 
 يرتبط بها  فالمشرع يحمي المصالح ولا يحمي الأموال إلا بقدر ما،جديرة بالحماية

  .)١(من مصالح

                                     
  .٩٨٦ص م١٩٧٩القسم العام دار الفكر العربي . شرح قانون العقوبات: مأمون سلامة/ د) ١(
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وغني عن البيان أن المصلحة القانونية التي تحميها القاعدة الجنائية 

المادي للسلوك الإجرامي الذي يعتبر عنصرا في الركن  تختلف عن الموضوع
مع ملاحظة أن هناك علاقة تبادلية بينهما بمعنى أن الاعتداء على ، المادي للجريمة

 ومن ثم فإن الضرر الذي يصيب الموضوع المادي ،رأحدهما يحدث أثره في الآخ
ونظرا لأن ،  )١(يكون له صدى كضرر قانوني على المحل أو المصلحة القانونية

القانون لم ينص على تعريف المجني عليه فقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول 
صياغة تعريف محدد للمجني عليه في الجريمة وذلك لاختلاف النظرة التي 

 الشخص الذي : بعض الباحثين بأنهفقد عرفه، ضحية الجريمةإلى ل فقيه ينظرها ك
قصد بارتكاب الجريمة الإضرار به أساسا وإن لم يصبه ضرر أو تعدى الضرر 

  .)٢(غيره من الأفرادإلى 

 منتقد لأنه قصر المجني عليه على المقصود بالجريمة حيث وهذا التعريف
وحتى من لم يقصده بالإيذاء في ، في جرائم الخطأعليه لم يشمل من يعتدي 

  )٣(.الجرائم العمدية كما في أحوال الخطأ الشخصي أو الشخصية

 المجني عليه هو من أضرت به الجريمة أو هو كل نكما يري فريق آخر أ
  )٤(شخص يلتزم الجاني قبله بتعويض الضرر الناشىء عن فعله 

عدم إلى الإضافة ب،  أيضا لأنه غير جامع وغير مانعوهذا التعريف منتقد
 فليس ،ما فيه من خلط بين المجني عليه وبين المضرور من الجريمةإلى دقته و

ففي جريمة القتل مثلا المجني عليه ، كل مضرور من الجريمة مجني عليه فيها

                                     
  .٩٨٧صالمرجع السابق، : مأمون سلامة/ د) ١(
تعويض الدولة للمجني عليهم في     : يعقوب حياتي / ، د ٢٨٤صالمرجع السابق   :  العشماوي عبد الوهاب / د) ٢(

حقوق المجنـي عليـه فـي       : عادل محمد الفقي  / ، د ٢٨٣ص م١٩٧٧ دكتوراهم الأشخاص، رسالة    جرائ
  .٢١ص م١٩٨٤ عين شمس دكتوراهالقانون الوضعي رسالة 

 .٩٨ – ٩٧صالمرجع السابق : توفيق الشاوي/ د) ٣(

 ـ          : محسن العبودي / د) ٤(  ـ والإ ةأساس مسئولية الدولة عن تعويض المجني عليه في القـوانين الجنائي  ةداري
 .١ص م١٩٨٩ة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي الإسلاميوالشريعة 
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من الجريمة هم الورثة فيلتزم  بينما المضرورون، فيها هو من أزهقت روحه

فالمضرور أعم وأشمل ، المجني عليهم هم واالجاني قبلهم بالتعويض رغم أنهم ليس
   .)١(من المجني عليه 

كما أن هذا التعريف يخرج من وقف الاعتداء عليه عند حد الخطر كما في 
  .)٢(الشروع من دائرة المجني عليه

 أو كما عرف بعض المحدثين المجني عليه أيضا بأنه الشخص الطبيعي
 )٣(.لمحمية بنصوص قانون العقوبات مصالحه االمعنوي الذي أهدرت الجريمة أحد

فكرة المصلحة المحمية بنص التجريم كضابط لتحديد المجني إلى أي الاستناد 
  .عليه

 الشخص الذي محل الجريمة حق من حقوقه : كما عرفه فريق آخر بأنه
الشخصية أو المالية ويتحدد هذا بحسب نوع الجريمة فالمجني عليه مثلا في 

هو من كان شخصه محل الجريمة بأن وقع القتل أو جريمة القتل أو الضرب 
الضرب على جسمه وهو مالك المال محل الجريمة إن كانت الجريمة من جرائم 

  .)٤(الأموال

 أن المجني عليه يشمل كل من أراد الجاني الاعتداء على آخرويرى فريق 
، يمةحق من حقوقه وكل من تحققت فيه النتيجة الجنائية التي أرادها مرتكب الجر

  .)٥( كان الجاني قد ابتغاها لمن وقعت عيه أم لا إذافلا يعتد بما 

                                     
 . الجنائية المصريالإجراءات من قانون ٢٦٤، ٢٥١، ٢٧: انظر المواد) ١(

 ١٤م ص  ١٩٩٨المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، دار الفكر العربي          : محمد أبوالعلا عقيدة  / د) ٢(
-١٥. 

 .٢صالمرجع السابق : حسنين عبيد/ د) ٣(

 .٩٨- ٩٧صالمرجع السابق : توفيق الشاوي/ د) ٤(

  .١٩صالدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية : حسن صادق المرصفاوي/ د) ٥(
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في  في هذا الشأن تتمثل هذا وإن كان الاتجاه السائد في الفقه المصري

أن المجني عليه هو من أصابت الجريمة حقه المحمي جنائيا بضرر أو هددته 
  )١(.بخطر

يث قضت بأنه يعد  حوبهذا الاتجاه السائد أخذت محكمة النقض المصرية
مجنيا عليه كل من وقع عليه الفعل أو تناوله الترك المؤثم قانونا سواء كان 

 بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلا للحماية ،الشخص طبيعيا أو معنويا
  .)٢(القانونية التي يهدف إليها الشارع

إلى  تعدد تعريفات المجني عليه حيث نظر بعض الفقهاء يتضح مما سبق
 بينما اعتمد البعض الآخر على عنصر ،ني عليه من زاوية القصد الجنائيالمج

ولذلك  الضرر ورجح غيرهم محل الجريمة وعول فريق على النتيجة الجنائية،
صعوبة وضع تعريف عام للمجني عليه في الجريمة لأن  )٣(فنحن نرى مع غيرنا

ها في إطار فكرة المجني عليه في القانون هي فكرة عامة وشاملة يصعب حصر
  .معين

 : بأنه الحق في الشكوى صاحبوعلى أي حال يمكننا تعريف المجني عليه 
الشخص صاحب المصلحة التي حماها المشرع بنص تجريمي ووقعت الجريمة 

  . عدوانا عليها أو عرضتها للخطر

                                     
حمد أ/ ، د ١٢٢ص دار النهضة العربية     م١٩٨٨ الجنائية   الإجراءاتشرح قانون   : محمود نجيب حسني  / د) ١(

مأمون / ، د ١٨٩ص دار النهضة العربية     م١٩٨٥القسم العام   . الوسيط في قانون العقوبات   : فتحي سرور 
دور : حمدي رجـب عطيـة    / ، د ٣المرجع السابق ص  : حسنين عبيد / ، د ٨٧صالمرجع السابق   : سلامة

النظرية : فهد صالح المطير  / ، د ٢١ص م١٩٩٠ دكتوراهرسالة  .  الدعوى الجنائية  إنهاءالمجني عليه في    
 .٦٢ص م١٩٩١ دكتوراهرسالة . مة للمجني عليهالعا

غير أنها خلطت    ٤٤٥ص ٨٧ رقم   ١٤ س م٢٧/٥/١٩٦٢،  ١٤٣ ص ٢٩ رقم   ١١ س   م٢/٢/١٩٦٠نقض  ) ٢(
ا يختلفـان فـي     ص فإنه ن اتحدا في جرائم الأشخا    بين المحل المادي للجريمة وهما وإ     بين المجني عليه و   

 .غيرهما

حقوق المجني عليـه وطـرق      :أبو الوفا محمد أبوالوفا     / ، د ٢٧صالمرجع السابق   : عادل محمد الفقي  / د) ٣(
    .٦م ص١٩٩٤ الأزهر جامعة دكتوراهكفالتها، رسالة 
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  :المبلغ والمجني عليه -ثانيا

 الجنائية اءاتالإجر من قانون ٢٥المبلغ عن الجريمة طبقا لأحكام المادة 
المصري هو من علم بوقوع جريمة ما سواء شاهدها بنفسه أو سمع بوقوعها فأبلغ 
، بها النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية أو أحد رجال السلطة العامة

وحق التبليغ يقتصر عند حد التبليغ فقط وبالتالي ليس على المبلغ متابعة سير 
 يلتزم وإنما،  بشأن بلاغهإجراءاتى ما اتخذ من بلاغه ولا حق الاعتراض عل

 ما جاء في بلاغه، لإيضاح ما دعته إذاالمبلغ بالاستجابة لطلب هذه السلطات 
 صلة بالجريمة أو المجني عليه ةويجوز ان يكون المبلغ فردا عاديا لا تربطه أي

  .فيها فيكفي أن يكون عضوا في المجتمع

ولذلك فكل من علم ، ي المبلغ عن الجريمةولم يشترط القانون أهلية معينة ف
 مجنونا كان ذلك محل اعتبار أو كان المبلغ صغيرا إذاوبوقوعها أن يبلغ عنها 

أما المجني عليه في الجريمة فهو كما عرفناه . وتقدير عند السلطة التي تلقت البلاغ
سابقا بأنه الشخص صاحب المصلحة التي حماها المشرع بنص تجريمي ووقعت 

 وللمجني عليه أن يتظلم من قرار جهة ،ريمة عدوانا عليها أو عرضتها للخطرالج
 الدعوى كما أن للمجني عليه بصفته هذه لإقامة الأمر بألا وجه أوالتحقيق بالحفظ 

 كان صغيرا أو معتوها إذافأن يباشر كافة ما قرره القانون للمجني عليه من حقوق 
  )١(.مثلا تولى وصيه أو وليه كافة الحقوق المقررة له قانونا

  : المجني عليه والمضرور من الجريمة -ثالثا

رأينا سابقا أن المجني عليه هو صاحب الحق أو المصلحة التي تحميها 
، من ارتكاب الجريمة فيصبح مضرورا القاعدة الجنائية وقد يصيبه ضرر مباشر

د يصيب ضرر الجريمة شخصا أو أشخاصا آخرين غير المجني عليه أي قد كما ق
يكون المضرور شخصا غير المجني عليه ويعني ذلك أن ثمة فارق بين المجني 

                                     
 . الجنائية المصريالإجراءات من قانون ٥المادة ) ١(
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والمضرور كما عليه والمضرور فالأول قد يجمع بين الصفتين المجني عليه 

 فحسب أما  ما كما في الشروع في القتل فيصبح مجنيا عليهأن قد لا يصيبه ضرر
  .المضرور فقد يكون شخصا آخر بخلاف المجني عليه

 شرع الجاني في قتل شخص بإطلاق النار عليه فأخطأت إذا: مثال ذلك
وأصاب مالا لشخص آخر كسيارة أو دابة فصاحب السيارة أو الدابة يكون 

  )١(مضرورا وليس مجنيا عليه

القانون ما يمنع  ليس في : بأنهوتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية
أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه مادام قد 

 ذلك أن المناط في صفة المدعي ،أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة
  )٢( به بسبب وقوع الجريمةيليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخص

 لم إذاشكوى من المضرور من الجريمة  لا يجوز تقديم ال على ما سبقوبناء
 فحق المضرور ينحصر في التعويض دون المطالبة ،يكن هو المجني عليه فيها
 ولأن الشكوى تقوم على أساس توافر صفة المجني ،)٣(بتوقيع العقاب على الجاني

  .)٤(عليه وليس المضرور من الجريمة

ي عليه إلا أنه ويجب أن نشير هنا أنه رغم ثبوت الحق في الشكوى للمجن
  تظل تلك الأخيرة قائمة بين كل من النيابةإذا، ليس طرفا في الدعوى الجنائية

لا في الدعوى المدنية التي يطالب فيها بتعويض العامة والمتهم وليس له من دور إ
وهذا ناتج عن الصفة العامة للدعوى الجنائية ولو كانت ، عن الضرر الذي أصابه
 وبناء عليه لا يجوز للمجني استئناف ،الشكوى لتحريكهاناشئة عن جريمة تلتزم 

                                     
مجلة مركز بحـوث    . المركز القانوني للمجني عليه في النظرية العامة للعقوبة       : حامد راشد / لواء دكتور   ) ١(

 .٢١٤ صم ٢٠٠٤الشرطة 

   .٧٠٨ص ١٢٤ رقم ٣٦ مجموعة أحكام النقض سم١٦/٥/١٩٨٥نقض ) ٢(
 .٧٥صالمرجع السابق : مأمون سلامة/ د) ٣(

الكتاب الثاني المرجـع    " ذاتية الخصومة الجنائية  " جرائم النشر والإعلام    : طارق سرور : أستاذنا الدكتور ) ٤(
 .٢٧صالسابق 
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الحكم الصادر ببراءة المتهم دون استئنافه من قبل النيابة العامة بحجة متابعة 

 يتعارض ذلك مع دوره إذ فيها ،الحق في الشكوى حتى صدور حكم نهائي بات
كها في مة تحري والذي يقتصر على مجرد تقدير ملاءالحقيقي في الدعوى الجنائية

  . )١(جرائم الشكوى

 كان المجني عليه قد ادعى مدنيا في الدعوى وصدر حكم إذاأما في حالة 
فإن للمدعي المدني استئنافه على أن يكون هذا ، بالبراءة لم تستأنفه النيابة العامة

لأنه ليس هو صاحب الدعوى ،  فقط على دعواه المدنيةاالاستئناف مقصور
  .)٢(الجنائية

  : د المجني عليهمتعد -رابعا

الشكوى من  فيكفي، قام بسرقة مال أبيه وأمه  تعدد المجني عليهم كولدإذا
 لقاعدتي وحدة إعمالاأحدهم وتعود للنيابة العامة حريتها وتقوم بتحريك الدعوى 

 لإجماع المجني عليهم لتحريك ة لا حاجإذ )٣(الجريمة وعدم قابلية الشكوى للتجزئة
،  يملك الحق فيها كاملاوإنما يملك جزءا من الشكوى الدعوى لأن كلا منهم لا

 فقد يتعذر ،)٤( منهم قائم بذاته لا يتوقف على استعمال الآخرين لحقوقهمفحق كل
حرمان بعضهم من إلى الإجماع على الشكوى من قبل المجني عليهم مما يؤدي 

ني عليهم  اتفق المتهم مع أحد المج إذاوخاصة، المطالبة بملاحقة الجاني وعقابه
 ، من العقاب الذي يستحقههتفلاإإلى على عدم تقديم الشكوى الأمر الذي يؤدي 

ولذلك أخذ التشريع المصري بقاعدة وحدة الجريمة وعدم قابلية الشكوى للتجزئة 

                                     
 .١٦١صالمرجع السابق : حسنين عبيد/ د) ١(

 .٦٨صالمرجع السابق : عدلي عبدالباقي/ د) ٢(

  .٦٦ص الجنائية مرجع سابق الإجراءاتمبادئ : رؤوف عبيد/ د) ٣(
  .٦٧٥صالمرجع السابق : أحمد فتحي سرور/ د) ٤(



-٨٧-

 
 كان المجني عليه شخصا إذاو. من قانون الإجراءات الجنائية) ٤(في المادة 

  . )١(لقانوني لهمعنويا فيقوم بتقديم الشكوى الممثل ا

 تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من إذاأنه بق يتضح ومما س
بذاته لا يتوقف على استعمال  لأن حق كل منهم قائم" إجراءات ٤المادة " أحدهم 
  )٢( لحقوقهمالآخرين

  : الشكوى حق شخصي للمجني عليه: خامسا

 إذا ف،قضي بوفاتهيعتبر حق المجني عليه في تقديم الشكوى حقا شخصيا ين
توفى ولم يتقدم بها فلا يجوز للوارث أن يتقدم بها بعد وفاة مورثه عن جريمة 

نه توفى ولم يكن يعلم ت أوقعت اعتداء عليه ويشترط القانون فيها الشكوى سواء ثب
أما في ، بوقوع الجريمة قبل وفاته أو كان يعلم بها وكان ينوي تقديمها ولكنه توفى

 ٢ /٧  م(وى قبل الوفاة فلا تأثير لهذه الوفاة على سير الدعوى حالة تقديم الشك
نه لا يعد طرفا أإلى لأن الدعوى الجنائية قد حركت بالإضافة ) إجراءات مصري

  .)٣(فيها

ويترتب على اعتبار الشكوى حقا شخصيا يتعلق بشخص المجني عليه دون 
أو بواسطة وكيل ن تكون الشكوى صادرة عن نفس المجني عليه  أنه يجب أ،غيره

فهي لا تجوز ممن شاهد الجريمة أو علم بها  ) مصريإجراءات ٣المادة (خاص 
 لأن هذا يكون تبليغا عاديا كما أن الشكوى تكون غير )٤(ولم يكن مجنيا عليه

                                     
م  ١٩٨٨ الجنائيـة  الإجـراءات شرح قانون : أمال عثمان/ ، د١٢٧صالمرجع السابق : نجيب حسني / د) ١(

 .٧١ص

الكتاب الثاني المرجـع    " ذاتية الخصومة الجنائية  " جرائم النشر والإعلام    : طارق سرور : كتورأستاذنا الد ) ٢(
 .٢٧صالسابق 

 .٦٢صالمرجع السابق : عوض محمد/ د) ٣(

القـاهرة  . القانون الجنائي وإجراءاته في التشريعين المصري والـسوداني       :  الدين عوض  يمحمد محي / د) ٤(
 .٥٦م ص ١٩٦٤
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، )١( كان التوكيل عاما أو يحتوي على ما سيحدث من وقائع مستقبلاإذامقبولة 
 الخاص هي أن لكل واقعة ظروفها  الحكمة من اشتراط التوكيلأنذلك 

 فقد يري المجني عليه وجوب رفعها أو العكس حسب الظروف ولذلك ،وملابساتها
ن يصدر بعد وقوع أ وبإيجازيجب أن يكون التوكيل خاصا وأن يبين الواقعة ولو 

  . الجريمة

  : ) المجني عليه( الشروط الواجب توافرها في الشاكي : سادسا

 في إرادته قانونيا يفصح المجني عليه بمقتضاه عن تعتبر الشكوى تعبيرا
تحريك الدعوى الجنائية قبل شخص معين لارتكابه جريمة معينة عليه لذا يجب أن 

  : الآتيةيتوافر في الشاكي الشروط 

يجب أن يكون الشاكي متمتعا بقواه العقلية وأن يكون سنه : الشرط الأول
 فالعبرة :)  مصريإجراءات ٥مادة ال(  سنة على الأقل وقت تقديم الشكوى ١٥

 السن والعقل هي بوقت تقديم الشكوى لا بوقت الإجرائيةفي توافر شرطي الأهلية 
 والتمييز أو لم يبلغ سن بالإدراك كان المجني عليه غير متمتع إذاف ،وقوع الجريمة

 رشده أو وصل هذه السن عند تقديم إليه سنة وقت وقوع الجريمة ثم رجع ١٥الـ 
 في حالة أما بعد  المدة المحددة لتقديمها لم تنته طالما أن،)٢(وى جازت شكواهالشك
 كان المجني عليه عند تقديم الشكوى كامل الأهلية ثم فقدها بعد ذلك فلا إذاما 

 انتفى أي من هذين إذاف، )٣( الدعوىإجراءاتيحول هذا السبب من السير في 
 كانت الجريمة إذاة عن المجني عليه الشرطين كان لولى النفس تقديم الشكوى نياب

 كانت الجريمة من جرائم الأموال كالسرقة بين إذا أما ،من جرائم النفس كالزنا
 إذاأما في حالة ما  والأزواج فتقدم الشكوى من الوصي أو القيم الأصول و الفروع

 تعارضت مصلحته في تحريك إذاكان المجني عليه لم يكن له من يمثله أو 

                                     
 .٧٦صالمرجع السابق : مرصفاويحسن صادق ال/ د) ١(

  .١٢٨صالمرجع السابق : نجيب حسني/ د) ٢(
 .٤٥صالمرجع السابق : أمال عثمان/ د) ٣(
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هو ،  كان الولي أو الوصي أو القيمإذاكما ،  مصلحة من يمثلهالدعوى مع

ن النيابة العامة تتولى بنفسها تقديم الشكوى ه الفاعل أو الشريك في الجريمة فإنفس
  . وذلك رعاية لشئون المجني عليه عديم الأهلية)  مصريإجراءات ٦المادة ( 

 إكراهة لأي  الشاكي حرة وغير خاضعإرادة تكون نأيجب : الشرط الثاني
   )١(.مادي أو معنوي أو غش أو تدليس

يجب أن تتوافر في المجني عليه الصفة التي يتطلبها القانون : الشرط الثالث
  . وقت تقديم الشكوى حتى لو زالت هذه الصفة بعد ذلك

وقد ثار التساؤل عن مدى ضرورة توافر صفة الزوجية قبل تقديم 

فلو طلق الزوج زوجته ، توافر هذه الصفةأنه لا أهمية لإلى ؟ ذهب رأي الشكوى
لأن الزنا جريمة ضد ، يظل له الحق في تقديم الشكوى، لارتكابها جريمة الزنا

،  وقع الزنا منه إذافضلا عن أن ذلك يفوت الفرصة على الزوج الهيئة الاجتماعية
  ومثلم بتطليق زوجته قبل تقديم الشكوى،وذلك بأن يقو، بتفادي العقاب والمحاكمة

 والواقع أن )٢( كانت العصمة في يدهاإذاهذه النتيجة تحدث أيضا بالنسبة للزوجة 
السند إلى إلا أنه يفتقر ، هذا الرأي وإن كانت له وجاهته من الناحية المنطقية

جانب مخالفته لنصوص القانون الصريحة التي تشترط قيام الزوجية إلى ، القانوني
ق زوجته طلاقا بائنا قبل تقديم شكواه يفقد فمن يطل، وقت الجريمة والبلاغ عنها

  .ومن ثم لا تقبل شكواه ضدها، ويعد شخصا أجنبيا ليس له صفة، صفته كزوج

                                     
دوارد غـالي   إ/ ، د ١٧١صالمرجع الـسابق    : عادل قورة / ،د٧٧صالمرجع السابق   : مأمون سلامة / د) ١(

 .٨١صالمرجع السابق : الذهبي

 ـ  علي زكي العرابي باشا، المبادئ ا     . أ) ٢( ، ٨٦، ص م١٩٥١، القاهرة سنة    ١لأساسية للإجراءات الجنائية، ج
 الجنائيـة   ايـة  دينا محمد صـبحي، الحم     /، د )١( هامش ١٠٨حمدي رجب، المرجع السابق، ص    /د،  ٨٧

  :نظروفي الفقه الفرنسي ا. ٣٥٢ص، م ١٩٨٧للأسرة، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 
- Garraud (Rene) : op. cit. P.169 . 
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 الزوج الذي طلق زوجته طلاقا أنإلى  –  بحق-ويذهب رأي آخر 

لأنه يشترط ، بائنا قبل تقديم الشكوى لا يجوز له تقديم الشكوى عن زنا زوجته
 من قانون ٢٧٣كما قررت المادة _ ائم فعلا أو حكما وجود عقد زواج صحيح ق

" لا يجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها " : العقوبات أنه
وبناء على ذلك فإن النص ينطق بجلاء بضرورة توافر الرابطة الزوجية وقت 

مجتمع لأن هذه الجريمة تصيب العائلة في الصميم والعائلة نواة ال، تقديم الشكوى
ويهيمن عليه الزوج ولهذا ترك ، وبما أن نظام الأسرة يشرف عليه الزوجان

المجتمع الأمر لهذا الزوج المجني عليه إن شاء صفح وعفا وأسدل الستار على 
يجب ،  على ذلكوبناء)١(الجريمة حفظا لكيان العائلة وبخاصة إن كان هناك أطفال

ن الزوجين وقت ارتكاب الجريمة أن يكون هناك عقد زواج صحيح وقائم فعلا بي
أن الشكوى عن وقوع جريمة زنا الزوجة تكون ويلاحظ . )٢(وعند تقديم الشكوى

فحق التبليغ عن جريمة الزنا هو حق شخصي للزوج  من الزوج المجني عليه
. ولا ينتقل لورثته بعد وفاته، فلا يجوز أن يستعمله غيره في حياته مجني عليهلا

لما  زوج قبل البلاغ سقطت الدعوى العمومية في حق الزوجة توفي الإذاومن ثم 
ينقضي الحق في  " :تنص عليه المادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه

وهذا ما يقرره الفقه الفرنسي باعتبار أن جريمة . )٣("الشكوى بوفاة المجني عليه
بمعنى أن موت ، ينأي جريمة تقع بين الزوج، الزنا نوعا من الجريمة الخاصة

                                     
 :أحمد حـافظ نـور    / د،  ٤٢ص) مرجع سابق ( أصول قانون تحقيق الجنايات      :مد مصطفى القللي  مح/ د) ١(

 :محمـد مـصطفى   / د،  ٢٠٧،  ٢٠٦ص) مرجع سـابق    ( جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن       
 رضاء المجني عليه وآثـاره القانونيـة، رسـالة      :حسني محمد السيد الجدع   / د،  ٨١صالمرجع السابق،   

  :وفي الفقه الفرنسي انظر . ٣٠٦، صم١٩٨٣عة القاهرة ، جامدكتوراه
- Garçon (Emile) : Code pénal an note, Paris, 1906 , 1921, art. 336,No. 57, p.901.    

ون الزوجيـة   ن تك لابد أ نه  ة الزنا إنما يكون من الزوج، أي أ       بأن التبليغ عن جريم    " :وتطبيقا لذلك قضى  ) ٢(
ولى غ، امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأ      كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبلي        نقائمة وقت التبليغ، فإ   

 ١٣ المحامـاة س   م  ١٩٣٣مارس سنة   ٦ن يبلغ عنها نقض     أ) ع الحالية ٢٧٣المادة  (  ع   ٢٣٥من المادة   
  .٧٨٧ص٨٣٣ رقم ٥، مجموعة القواعد القانونية جـم ١٩٤٩مارس ٢، ونقض ١٩٣ ص٦٠٨رقم

، أكتوبر وديـسمبر  ١٧صيل، جريمة الزنا، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الرابع، أحمد محمود خل  . أ) ٣(
  .٩٩٦ص، م ١٩٧٣سنة 
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كما أنه لا تصدر الشكوى إلا عن ، )١(الزوج الشاكي يوقف الإجراءات

ويجعل من غير المفيد العقاب ، كما أن التطليق ينهي صفة الزوج، المجني عليه
  .)٢(وبالتالي تكون الشكوى غير مقبولة وتنتهي الإجراءات المبتدئة قبل ذلك

ويتعين أن تكون هناك ، الزنا إذن يكون للزوج وحده صفة تحريك دعوى 
 تم رفع الدعوى إذاو، شكوى من جانبه لتحريك الدعوى التي تباشرها النيابة العامة

ن تدخل الزوج كمدع مدني في الإجراءات أمر لا يصحح الدعوى فإ، دون شكوى
  .)٣(التي بدأت بدون شكوى سابقة

لا ، لآخر غفر الزوج خيانة الزوج اإذاأنه إلى  ويخلص القضاء الفرنسي
يكون  ،لأن العقاب في هذه الحالة، يكون للمجتمع مصلحة في العقاب على الجريمة

 وفضلا عن أن رفع وهي المحافظة على أواصر الزواج،، ضد علة التجريم
فضح الأسرة ونشر الوقائع التي يرغب إلى الدعوى مباشرة دون شكوى يؤدي 

 للجريمة عندما يقدم الزوج ويظهر الطابع الاجتماعي. الأطراف في بقائها سرا
الشكوى إذ تسترد النيابة العامة حريتها في مباشرة الدعوى وفقا لقواعد الإجراءات 

 من قانون العقوبات الفرنسي كانت ٣٣٦أن المادة إلى  وتجدر الإشارة )٤(الجنائية
 الزنا الواقع من :على أن م١٩٧٧ لسنة ٧١٦رقم قانون ال قبل إلغائها ب–تنص 

كما أن المادة ، خضع لقيد الشكوى من الزوج المضرور من الجريمةالزوجة ي
 عقوبات فرنسي كانت تنص على أن الزنا الواقع من الزوج في منزل ٣٣٩

وفي حالة زنا المرأة يكون للرجل  ،الزوجية يكون بناء على شكوى من الزوجة

                                     
)١(   Garraud, Traite théorique et pratique, op. cit. t. 5, p. 600. 

 الجريمـة تبعـا لوفـاة    مات الزوج المجني عليه قبل رفع شكواه، تنقضي  إذانه  كذلك يقرر القضاء الفرنسي أ    
ن الشكوى ذات طبيعة شخصية فلا تورث لغيره، وهذا هو المفهوم من عبارات المادتين              حيث إ . صاحبها
النيابـة العامـة     مات بعد رفع شكواه، فلا يقبل من غيره أن يتنازل عنها، وتأخذ              إذاأما  .  ع ٣٣٦/٣٣٩

 .حريتها في الدعوى

  .٢٠٨صقارن، مرجع سابق، جريمة الزنا في القانون المصري والم: أحمد حافظ نور/ د) ٢(
  .٣٠٩صرضاء المجني عليه وآثاره القانونية، مرجع سابق، : حسني محمد السيد الجدع/ د) ٣(
 .٣٥٦ص الجنائية للأسرة، مرجع سابق ايةالحم: دينا محمد صبحي/ د) ٤(
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ويجب أن يثبت الحكم وجود بلاغ صريح من الزوج ، فقط الصفة في الشكوى

قد قضى بنقض الحكم الذي أدان الشريك دون أن يثبت أن هناك شكوى صريحة و
كما قضى بنقض الحكم الذي أدان الشريك دون أن يثبت أن هناك . من الزوج

 كما قضى بنقض الحكم أيضا للبطلان تأسيسا للإدانة حة من الزوج،شكوى صري
نه يمكن أن  أدون شكوى مقدمة من الزوج، مع ملاحظة، عن الاشتراك في الزنا
 كانت دعوى النيابة إذا ووى من بيانات طلب افتتاح التحقيق،يستخلص وجود الشك

بالبيانات الواردة وبالتالي تتقيد ، فإنها لا ترفع إلا بها، العامة تخضع لقيد الشكوى
 ويكون حق الشكوى للزوج المجني عليه، ولا يكون للورثة )١(في هذه الشكوى،

وفي هذه الحالة يجب . ى بواسطة وكيل عن المجني عليهولكن يجوز تقديم الشكو
أن يكون التوكيل خاصا وصريحا وصادرا عن واقعة معينة سابقة على صدوره 

 ولا تقبل الشكوى خاص لاحقا للواقعة المشكو عنها،أي يجب أن يكون التوكيل ال
   )٢(.ولو عن وقائع سابقة عن الانحلال، عن الزنا بعد انحلال الزواج

الرأي السائد هو ضرورة توافر صفة الزوجية قبل تقديم الشكوى إذن ف
 توفي إذا ف،سواء في مصر أو في فرنسا قبل إلغاء جريمة الزنا، وعند تقديمها

 يقرر – كما رأينا –فإن القانون المصري ، الزوج الشاكي أو الزوجة الشاكية
الزوج المشكو  أولادمن واحد كل إلى انتقال حق الشاكي في التنازل عن الشكوى 

لأنه قد روعي أن صدور الحكم يمس ، منه وذلك محافظة على سمعة العائلة
  )٤(،)٣(وقد يهمهم منع صدوره كما كان يهمه، الأولاد كما كان يمس الزوج

  

                                     
 .٣١٠صمرجع سابق : حسني محمد السيد الجدع / د) ١(

 .٣٥٧صللأسرة، مرجع سابق  الجنائية ايةالحم: دينا محمد صبحي/ د) ٢(

 يناير ١٧،  م  ١٩٤٨ يونيو سنة    ٢٤ الجنائية بمجلس الشيوخ المؤرخين في       الإجراءات لجنة   يراجع تقرير ) ٣(
 .م١٩٤٩

م  ١٣/٣/١٩٥٠انظر مضبطة مجلس النواب في      .يلاحظ أن المقصود بالأولاد هم الأبناء الذكور والإناث         ) ٤(
 .٢ص الجلسة العاشرة،
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شكوى في الفقه المجني عليه صاحب الحق في تقديم ال: الفرع الثاني

  الإسلاميالجنائي 

  : قه الجنائي الإسلاميتعريف المجني عليه في الف -أولاً

 )١("من وقعت عليه الجريمة رأسا " :يعرف بعض الفقهاء المجني عليه بأنه
نفسه أو ماله من وقعت الجريمة أو الجناية على  " : بأنهالآخربينما يعرفه البعض 

 شريطة أن يكون أهلا لاكتساب الحقوق ولا يشترط فيه )٢("أو على حق من حقوقه
  .  والاختيارالإدراك

  : اختلاف المجني عليه بحسب طبيعة الحق المعتدى عليه -ثانياً

 وهي الجرائم الواقعة على حقوق الجماعة مثل :جرائم الحدودل فبالنسبة
الزنا وشرب الخمر نجد أن المجني عليه في هذه الجرائم هو جماعة  الردة و
فاظا على  عنها حسبة الله ودفاعا عن المجتمع وحالإبلاغفيحق لأي فرد ، المسلمين

ويأْمرون  ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الخَيرِ" :تعالىحقوقه مصداقا لقوله 
   )٣("وأُولَئِك هم المفْلِحون  وينْهون عنِ المنكَرِ بِالمعروفِ

 حيث ،وقد استثنى جمهور الفقهاء حدي القذف والسرقة من جرائم الحدود
 القذف لا تجوز مجني عليه فيهما هو المقذوف والمسروق منه ففي حداعتبروا ال

وذلك ، لا من المجني عليه المقذوف أو وكيله في طلب الحدالشكوى والخصومة إ
 تمس المجني عليه أنها إلان كانت حدا من الحدود  هذه الجريمة وإعلى أساس أن

فقد أجمع الفقهاء على  أما حد السرقة )٤( ،مساسا شديدا حيث تتصل بسمعته وشرفه

                                     
 .١٠٢صالمرجع السابق : د أبوزهرةمحم / الشيخ) ١(

المرجـع الـسابق    :  عودة عبد القادر / ، الأستاذ .٢٠٤صالمرجع السابق   :  النويبت عبد العزيز مبارك  / د) ٢(
 .٣٩٧ص

 .١٠٤ الآيةسورة آل عمران ) ٣(

 ـ م١٩٧٩بيـروت   . بن مفلـح  عبد االله   بن  محمد  بن  إبراهيم  المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق       ) ٤(  ٩ جـ
 .٨٦ص
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 من المجني عليه وهو المسروق منه إلاانه لا تجوز فيه الشكوى والخصومة 

 في يءختلف الفقهاء حول حق صاحب اليد على الشوا، أو وكيله في طلب الحد
 بثبوت هذا الحق )١(المطالبة بالحد واسترداد المال فيرى الحنفية ماعدا زفر

 ،كيد البائع على المبيع قبل تسليمه للمشتري ،لأصحاب اليد الصحيحة على المال
ما أمانة أو يد حفظ أو يد ضمان ولكنهم لمستأجر تأسيسا على أن يد هؤلاء إويد ا

 سرق منه الشئ المسروق أما زفر والشافعي فلا إذالا يثبتون هذا الحق للسارق 
ل دون  فيما يتعلق فقط باسترداد الماإلايعتدون بخصومة أصحاب اليد على المال 

  . المطالبة بالقطع

 وهي التي تشمل جرائم القتل والجرح أما بالنسبة لجرائم القصاص والدية
فيرى فقهاء الشريعة أن هذه الجرائم تقع عدوانا على ، ديةمعمدية وغير العلا

على مطالبة المجني عليه الحقوق الخاصة بالأفراد ويتوقف استيفاء العقوبة عليها 
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ  ")٢(:هم مصداقا لقوله تعالىه لشفاء غيظأو أوليائ

  . )٣("سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي القَتْلِ إِنَّه كَان منصوراً

هو عقوبة غير مقدرة تجب حقا " :يرفالتعز: وأخيرا بالنسبة لجرائم التعازير
 وقد يكون المجني ،)٤("ها حد ولا كفارة في كل معصية ليس في لآدميأوتعالى الله 

عليه في جرائم التعازير هو جماعة المسلمين كما في جرائم التعازير العامة مثل 
 عنها وقد يكون أحد الأفراد كما في جرائم الإبلاغجريمة التجسس فيجوز لأي فرد 

  .التعازير الخاصة مثل دخول المنازل بغير حق

 قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون ميةالإسلاوالمجني عليه في الشريعة 
ويعتبر الفقه ، )٥(شخصا معنويا كأن يسرق الجاني مالا مملوكا لشركة أو وقف

                                     
 .٨٣ ص ٧بدائع الصنائع جـ: الكاساني) ١(

 ١٢٢ ص م١٩٤٦القصاص سنة : الشيخ محمود شلتوت) ٢(

 .٣٣ الآية الإسراء،سورة ) ٣(

  .٤٤ ص ٥البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي جـ) ٤(
 .٣٩٨المرجع السابق ص :  عودةعبد القادر/ أ) ٥(
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 يشترطون أن ترفع فإنهمالإسلامي الخصومة من قبيل التصرفات ولذلك 

الدعوى ممن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لذلك وهي أن يكون بالغا عاقلا ولذلك لا 
، )١( يترتب عليها انعدام الرضا لأنه ، الصبي غير المميز والمكرهتقبل الدعوى من

 تعدد المجني عليهم في الجريمة ثبت لكل واحد منهم استيفاء حقه في عقاب إذاو
 شخص عدة أشخاص كان لكل قذف إذاف، الآخرينالجاني دون توقف على مطالبة 

   )٢(.خرينالآ إرادةواحد من المقذوفين أن يطالب بالحد دون توقف على 

عدم وجود اختلاف بين تعريف المجني عليه والشروط  ومما سبق يتضح لنا
وى في كل من القانون الواجب توافرها فيه لكي يثبت له الحق في تقديم الشك

  .ي وفي الفقه الجنائي الإسلاميالجنائي الوضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .١٥١ ص م١٩٨٦جامعة القاهرة . رسالة دكتوراه. سة مقارنةالسرقة الحدية درا: محمد عادل شاهين/ د) ١(

 .٤١ مرجع سابق ص الإسلاميالخصومة في الفقه الجنائي : أحمد فتحي بهنسي/ د) ٢(
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א א:א א א מ

א

  : تقسيم

سنتناول في هذا المطلب قيام الغير بتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه 
سلامي وذلك في الإوالفقه الجنائي المصري وذلك في كل من القانون الجنائي 

  : كالآتين فرعي

تقديم الشكوى عن طريق الوكيل الخاص للمجني عليه أو ممثله : الفرع الأول 

   في القانون الجنائي المصريالقانوني 

  : تمهيد وتقسيم

 أننيابة اتفاقية وهي : تقديم الشكوى نوعانفي عن المجني عليه النيابة 
 كان إذاونيابة قانونية في حالة ما ، يوكل المجني عليه غيره في تقديم الشكوى

 سنة أو بلغها ولكن لم يكن متمتعا بكامل ١٥المجني عليه ناقص الأهلية لم يبلغ 
 بجنون أو سفه ففي هذه الحالة يقوم الولي على النفس بتقديم لإصابتهقواه العقلية 

ويقوم الوصي أو القيم على المال بتقديم ، الشكوى في جرائم الاعتداء على النفس
ببحث نوعي  وبناء على ما سبق سنقوم ،الشكوى في جرائم الاعتداء على الأموال

  : النيابة فيما يلي
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  : )ة الاتفاقيةالنياب(يل الخاص للمجني عليه الوك -أولا

 القانون للمجني عليه أن يقوم بتوكيل غيره في تقديم الشكوى ويشترط في أجاز
  : التوكيل الذي يتم تقديم الشكوى بمقتضاه ما يلي

لا يجوز  " :نه على أإجراءات ٣أن يكون التوكيل خاصا حيث تنص المادة  -١
اء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني  بنإلاأن ترفع الدعوى الجنائية 
ن التوكيل العام لا يكون كافيا لتقديم  وبالتالي فإ)١("عليه أو من وكيله الخاص

  . الشكوى
فالتوكيل السابق على وقوع ، أن يكون التوكيل لاحقا على وقوع الجريمة -٢

  بعد وقوعإلاالجريمة يقع باطلا لأن الحق في الشكوى لا يثبت للمجني عليه 
  )٢(الجريمة

نه يتعلق بتقديم الشكوى فقط وأن يكون صادرا أن يكون التوكيل صريحا في أ -٣
 . من المجني عليه نفسه

 قام الوصي أو الولي أو القيم بتوكيل غيره في تقديم الشكوى فيشترط أن إذا -٤
تكون هذه الوكالة خاصة أيضا لأنه من غير المنطقي أن تكون سلطاتهم 

  . عليه صاحب الحق في الشكوىأوسع من سلطات المجني

ولا يشترط أن يكون التوكيل الخاص رسميا فيصح أن يتخذ شكلا عرفيا 
 وقد ،يفصح عن اتجاه إرادة المجني عليه نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية تطبيقا لذلك الخطاب الصادر من أحد أسرى 
يلزم نحو زوجته الزانية كافيا لتحريك الدعوى شقيقه باستخدام ما إلى الحرب 

  . )٣(الجنائية من جانب النيابة العامة

                                     
 . الجنائيةالإجراءات من قانون ٣راجع نص المادة ) ١(

لجنائيـة   ا الإجراءاتأصول  : حسن المرصفاوي / ، د ١٢٤المرجع السابق ص    : محمود نجيب حسني  / د) ٢(
 .٨١ ص م١٩٩٦ الإسكندريةمنشأة المعارف 

)٣(  Cass.crim. 7 Janvier 1944,bull.crim,No.7. 
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قانون الإجراءات الجنائية المصري يشترط توكيل في ولم يرد نص 

على الرغم من أن محكمة و ،خاص من المجني عليه في حالة الادعاء المباشر
 لم تطبق بشأنه كل أنها إلا )١(النقض قد قضت بأن الادعاء المباشر بمثابة شكوى

أحكام الشكوى فلم تشترط لقبول الادعاء المباشرة في جريمة من جرائم الشكوى 
  .توكيل خاص واكتفت بالتوكيل العام

ن  حيث إإليه أن محكمة النقض ليست على صواب فيما ذهبت يبدو لناو 
الحق المشرع قد وضع للشكوى أحكاما معينة تتفق مع بعض الاعتبارات المتعلقة ب

 وهي الحفاظ على الروابط العائلية فالعبرة ،المعتدى عليه في جرائم الشكوى
 بغض النظر ،على شكوى المجني عليه بالمصلحة من وراء تعليق تحريك الدعوى

القضاء سواء إلى عن الطريقة التي اتبعها المجني عليه أو وكيله في رفع الأمر 
 كما أن قبول الادعاء المباشر ،رعن طريق الشكوى أو عن طريق الادعاء المباش

 ٣دون اشتراط توكيل خاص يجعل الدعوى الجنائية غير مقبولة وفقا لنص المادة 
 )٢( وبناء على ما سبق فنرى مع غيرنا والتي تشترط الوكالة الخاصة،إجراءات

لزوم التوكيل الخاص من المجني عليه عند رفع الدعوى المباشرة في جريمة من 
  .جرائم الشكوى

                                     
  .٣٣٨ ص ٧٠ رقم ٣٠ س م١٢/٣/١٩٧٩نقض ) ١(
 جامعـة القـاهرة     دكتـوراه رسالة  .  الدعوى الجنائية  إنهاءدور المجني عليه في     : حمدي رجب عطية  / د) ٢(

 .١١٢ ص م١٩٩٠
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  : )النيابة القانونية(الممثل القانوني للمجني عليه  -ثانيا

 كان إذا " :نهن قانون الإجراءات الجنائية على أتنص المادة الخامسة م
المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في 

قعة على المال  كانت الجريمة واإذاو.. عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه
لأحكام المتقدمة تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع ا

  ".الخاصة بالشكوى

 ١٥ كان المجني عليه صغيرا لم يبلغ إذا إجراءات ٥وبناء على نص المادة 
ففي هذه الحالة يقوم الولي على النفس وهو ، سنة حتى يستطيع تقديم الشكوى 

،  بتقديم الشكوى)١( أو من يليه من العصبات الذكور ويقوم الأقرب الأب أو الجد
 كانت الجريمة التي وقعت على الصغير من جرائم النفس كالزنا والسب إذاولذلك 
 كانت الجريمة التي وقعت على الصغير من جرائم المال كالسرقة إذا أما ،والقذف

م الجد الصحيح أو الوصي فيقوم الوصي أو القيم على المال وهو الأب أو وصيه ث
  .  بتقديم الشكوى نيابة عنه)٢(الذي تعينه المحكمة

نه يكون مصابا بعاهة  أإلا سنة ١٥ولكن قد يحدث أن يبلغ المجني عليه 
  : عقلية فنفرق بين حالتين

 الحجر إقرارقيام المجني عليه بتقديم الشكوى قبل تسجيل طلب أو : أولاهما
 كانت حالة الجنون شائعة فتعد الشكوى غير إذا إلاعليه فتكون شكواه صحيحة 

  . صحيحة وعلى المحكمة التحقق من أن حالة الجنون أو العته شائعة من عدمه

 الحجر إقرارقيام المجني عليه بتقديم شكواه بعد تسجيل طلب أو : ثانيهما
لأن   في تحريك الدعوى الجنائيةأثرهاعليه فتعد الشكوى غير صحيحة ولا تنتج 

 إذا أن يكون الولي على النفس إما الحق في تقديم الشكوى في هذه الحالة صاحب

                                     
 . عن النفسية بأحكام الولام١٩٥٢ لسنة ١١٨وم بقانون رقم  من المرس١٢المادة ) ١(

  . عن المالية بأحكام الولام١٩٥٢ لسنة ١١٩ من المرسوم بقانون رقم ١المادة ) ٢(
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كانت الجريمة التي وقعت على المجنون أو السفيه من جرائم النفس كالزنا 

   )١(. كان الجريمة من جرائم الأموال كالسرقةإذاوأما أن يكون الوصي أو القيم 

 تعارضت إذا " :نه الجنائية على أالإجراءات من قانون ٦وتنص المادة 
قوم النيابة مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله ت

  . "العامة مقامه

إجراءات تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه  )٦( على نص المادة وبناء
  :في تقديم الشكوى في حالتين

ل تعيين وصي في حالة عدم وجود من يمثل المجني عليه كما لو توفى الأب قب -١
ن الولاية تثبت له لأنه لو وجد له جد فإ، لولده القاصر ولم يكن له جد صحيح

  .بقوة القانون وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون الولاية على المال
في حالة التعارض بين مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله كارتكاب  -٢

أو ، على من يمثلهواقعة ا الجريمة الالنائب القانوني عن عديم الأهلية أو ناقصه
كونه مسئولا عن تعويض الضرر عنها أو تثور حوله شبهات التستر على 

 . )٢(المساهمين فيها

                                     
 .٨٩م ص١٩٩٠ الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية ١ الجنائية جـالإجراءاتقانون : عوض محمد/ د) ١(

 .٩عدلي عبد الباقي المرجع السابق ص/ ، د١٢٤ق ص المرجع الساب: محمود نجيب حسني/ د) ٢(
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تقديم الشكوى عن طريق الوكيل الخاص للمجني عليه أو : الفرع الثاني

  ممثله القانوني في الفقه الجنائي الإسلامي

  : تقسيم

في تقديم الشكوى في الفقه عن المجني عليه بة سنتناول في هذا الفرع النيا
الجنائي الإسلامي بالنسبة لجرائم القصاص في النفس وحدا القذف والسرقة وجرائم 

باعتبارها من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية وذلك التعازير الخاصة 
  : الآتيفيها على شكوى المجني عليه وذلك على التفصيل 

  : في النفسالقصاص  -أولا

في طلب القصاص حيث قال االله  أعطت الشريعة الإسلامية لولي الدم الحق
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي القَتْلِ إِنَّه كَان " :تعالى

إلى لقصاص وقد اختلف الفقهاء في تحديد ولي الدم الذي يحق له طلب ا)١("منصوراً
  : ثلاثة أقوال

 وفيه أن الولاية تكون لكل الأقارب )٢(هو قول أهل الظاهر: القول الأول
 قتل إذا العار سيلحقهم وذلك لأن، ر عصباتسواء كانوا عصبات أم كانوا غي

قريبهم وذهب دمه هدرا فكل من يتألم لقتله وكان يرجو نفعا منه له حق المطالبة 
نى الولاية لكي لا يذهب دم هدرا بإهمال أولياء الدم  وفي ذلك توسعة لمع،بدمه

فكلما اتسع عدد المطالبين به كان احتمال ضياع دم المجني عليه بعدم المطالبة 
  .بعيدا

                                     
 .٣٣ آية. الإسراءسورة ) ١(

  .٤٨٢ ص ١٠جـ. المحلى: ابن حزم) ٢(
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 وفيه أن الذي له الحق في )١(قول جمهور الفقهاء: القول الثاني

 إناثا،المطالبة بالقصاص هم الورثة وقت قتل المجني عليه سواء كانوا ذكورا أم 
قرب الصلة من المقتول ولم يجدوا لبيان قرب إلى  الرأيحيث نظر أنصار هذا 

  .الصلة أدق من مقياس الوراثة من وجهة نظرهم

أن أولياء الدم الذين لهم إلى  حيث يذهب )٢( مالكالإمامقول : القول الثالث
د حق المطالبة بالقصاص هم العصبة الوارثون من الرجال دون غيرهم وقد استن

  : ثلاثة حجج هيإلى أصحاب هذا الرأي 

المجني عليه بدليل إلى  أقرب الناس ن من الرجال همإن العصبة الوارثي -١
  .اختصاصهم بمعظم تركته

 جنى فكان ذلك إذان من الرجال هم الذين يعقلون عنه  العصبة الوارثينإ -٢
 . دليلا على كمال المعاونة والتآزر

م النصرة وهم الذين الذين تكون لهن من الرجال هم ارثي العصبة الونإ -٣
 .  ذهب دم المجني عليه هدرا ولم يقتص لهإذايلحقهم العار 

أن أولياء الدم إلى  قول الظاهرية الذي يذهب )٣(ونحن نرجح مع غيرنا
 وذلك لأن جميع الأقارب ينالهم ،قاربالذين يحق لهم طلب القصاص هم كل الأ
عدم إلى  عليهم كما يؤدي هذا القول الأذى ولو من بعيد من جراء قتل المجني

  . ضياع دم المجني عليه هدرا

،  تعدد القتلى فيثبت لورثة كل قتيل على حدة حق المطالبة بالقصاصإذاو
،  قام ورثة أحد المجني عليهم القتلى بالمطالبة بالقصاص وتم استيفاؤه بالفعلإذاف

                                     
 ـ : الكاساني) ١(  ـ   ٢٤٢ ص ٧بدائع الصنائع ج مرجـع  . الأم: ، الشافعي ١١٤ ص ٦، الزيلعي تبين الحقائق ج

 .١٣ ص٦سابق جـ

مطبعـة الـسعادة مـصر      . جليل لشرح مختصر خليل   مواهب ال : محمد المعروف بالحطاب  عبد االله    أبو) ٢(
 .٢٥٢ – ٢٥٠ص٦هـ جـ١٣٢٩

 .٤٠٥الرسالة السابقة ص : عادل محمد الفقي/ د) ٣(
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 ولا يبقى لهم فينقضي حق باقي الورثة في المطالبة بالقصاص لفوات محله

   )١(. المطالبة بالديةإلا

وأخيرا في حالة عدم وجود ولي معروف للمجني عليه المقتول يطالب 
بالقصاص له فقد أجمع الفقهاء على أن السلطان هو ولي الدم في هذه الحالة 

  . "السلطان هو ولي من لا ولي له " قاعدة إلى استنادا 

  : حد القذف والسرقة -ثانيا

 له أن وإنماليس بلازم أن يقيم المقذوف الدعوى بنفسه : د القذفبالنسبة لح -١
ولكن يذهب أبو ، يوكل غيره في طلب الحد وذلك عند أبي حنيفة و محمد

 خصومة أنعدم جواز الوكالة في الحدود وفي القصاص إذ إلى يوسف 
الوكيل تقوم مقام الموكل وشرط الحد لا يثبت بمثله ولأن الحد يندرئ 

الشبهة مع التوكيل قائمة لاحتمال صدور قول من المقذوف يسقط و، بالشبهة
الحد ولأن تدارك الخطأ في هذه الأحوال غير ممكن بخلاف الحقوق  به

 . )٢(المدنية المالية

 أن مذهب أبي يوسف يحصر إمكانية إقامة الدعوى )٣( ونرى مع غيرنا
 لأن ،ير مبرربحد القذف في شخص المجني عليه وحده مادام حيا وهو تضييق غ

 وكل غيره يكون قد أفصح عن رغبته في إذاالشخص قد يشغل بأمر ما كما أنه 
  . طلب الحد له وله أثناء نظر الدعوى أن يرجع عن التوكيل ويباشر الدعوى بنفسه

 يجوز للمقذوف توكيل الغير في المطالبة باستيفاء حد وبناء على ما سبق 
 قبل الفصل في الدعوى فقد اختلف الفقهاء  خاصم المقذوف ثم ماتإذاالقذف، أما 

                                     
  .٢٤٤ ص ٧بدائع الصنائع جـ: الكاساني) ١(
هـ، الكاساني البـدائع    ١٣٢٤ مطبعة السعادة القاهرة     ١١٤ ص   ٩جـ. المبسوط: شمس الدين السرخسي  ) ٢(

 .٥٥- ٥٤ص٧جـ

  .٣٥٩حق الفرد في الخصومة مرجع سابق ص:  العشماويعبد الوهاب/ د) ٣(
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حنيفة سقوط الدعوى   فيرى أبوي جواز استمرار الخصومة بعد موته،ف

 لأن حق الخصومة في دعوى القذف حق مجرد وليس مالا يورث ويخالفه ،بموته
مالك والشافعي وأحمد ويرون أن حق الخصومة يورث فيحل ورثته في هذه الحالة 

   )١(. لم يكن للمقذوف وارث سقطت الدعوىاإذفمحله في الخصومة 

 وصي للقيام إقامة مالك يجوز للمقذوف حال حياته الإماموفي مذهب 
  . )٢(.باستيفاء الحد بعد وفاته ويحل محله في الخصومة

  شخص ثم مات المقذوف وقبل الشكوى سقط حق المخاصمةقذف إذاو
المقذوف قد مات وهو لا  كان إذا إلاورثه المقذوف أن يخاصموا القاذف فليس ل

نه تنازل عن في هذه الحالة لا يمكن حمله على ألأن سكوته ، يعلم بالقذف
 كان المقذوف ميتا فالأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء يبيحون رفع إذاوالمخاصمة 

   .الدعوى على القاذف ويختلفون فيمن يملك الخصومة

ن ام أنثى يت ذكرا كا الخصومة تكون لولد المقذوف المأن فيرى أبو حنيفة
لأن العار يلحق بهم ولا يخول هذا ، ن علان نزلوا ووالده وإوابن ابنه وابن بنته وإ

خلافا لمحمد  ولد البنت،إلى الحق للأخ أو العم ويرى أبو حنيفة تحويل هذا الحق 
أمه فلا يلحقه إلى  لا أبيهإلى الذي لا يرى تخويله حق المخاصمة لأنه منسوب 

ن حق الخصومة يكون لفروع المقذوف وإأن ويرى مالك  )٣(أبي أمه الشين بزنا 
حد من هؤلاء فللعصبة والأخوات والجدات ن علوا فإن لم يكن أنزلوا وأصوله وإ

   )٤(.ولا يخول هذا الحق للزوجين

                                     
  .١٩٩ ص ٤جـ . شرح فتح القدير: كمال الدين بن الهمام) ١(

. مطبعـة عيـسى الحلبـي     . الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي     : أحمد بن محمد بن أحمد الدردير     ) ٢(
 .٣٣١ص، ٤القاهرة بدون سنة نشرجـ

 .١٩٥ – ١٩٤ ص ٤جـ. ح القديرشرح فت:  الهمامابن) ٣(

 .٣٣١ص٤المرجع السابق جـ. حاشية الدسوقي: الدردير) ٤(
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:  ثلاثة أوجه في حق الخصومة في هذه الحالةوفي مذهب الشافعية

 .نه موروث فكان لجميع الورثة كالمال أن يرث هذا الحق جميع الورثة لأ:الأول
 لمن يرث بالزوجية لأن الحد يجب لرفع العار ولا إلانه لجميع الورثة إ: والثاني

نه يرثه العصبات دون إ:  والثالث.يلحق زوج عار بعد الموت لأنه لا تبقى زوجية
من هو تمكينهم   وعلة تخويل هذا الحق للورثة بعد الوفاة)١(،غيرهم كولاية النكاح
  .دفع العار الذي يلحقهم

أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية للمجني عليه المسروق   : بالنسبة لحد السرقة -٢
أن يوكل غيره في المطالبة بحد السرقة كما يجوز للولي والوصي القيام بهذه 

وفي حالة موت المسروق  ، كان المجني عليه غير أهل للمطالبةإذاالمطالبة 
ن كان  وإنه وإ)٢(الورثةإلى تقل حق المطالبة بالحد منه قبل رفع الدعوى فين

المجني عليه الحقيقي في السرقة يتمتع بكامل حقه في المطالبة بالخصومة أو 
ن هناك بعض الأفراد لا يملكون المسروق فإ، توكيل غيره في القيام بذلك

ولكن قد تكون لهم يد عليه أو تكون لهم مصلحة في حبسه الأمر الذي 
 وذلك كما في حالة ، حكم المجني عليه في الجريمة سواء بسواءيجعلهم في

المودع والمستعير وهؤلاء أجمع فقهاء الحنفية أن لهم حق مخاصمة السارق 
 من المالك الحقيقي للمال وهو إلابينما يرى الشافعي عدم اعتبار الخصومة 

 . )٣(المجني عليه

                                     
 ـشرح فتح القدير،  : ابن الهمام ) ١( مطبعـة  .المهذب  : بن علي بن يوسف الشيرازي       إبراهيم،  ١٩٥ ص   ٤ ج

 .٢٧٥ص٢عيسى الحلبي بدون سنة نشر جـ

 .٨٣ ص٧ جـبدائع الصنائع: الكاساني) ٢(

 .١٤٤ ص٩سوط جـالمب: السرخسي) ٣(
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  :جرائم التعازير الخاصة -ثالثا

ول المنازل بغير اقعة على الحقوق الخاصة للأفراد كدخوهي الجرائم الو
نه يجوز للمجني عليه في هذه الجرائم فقد اتفق الفقهاء على أ، إذن من أصحابها

 كما يجوز للولي أو الوصي القيام لبة باستيفاء العقاب عنها،توكيل غيره في المطا
 وفي حالة غر سن،يه غير أهل لذلك لجنون أو ص كان المجني علإذابهذه المطالبة 

   )١(.ورثتهإلى وفاة المجني عليه ينتقل الحق في المطالبة باستيفاء العقاب 

 عدم وجود اختلاف بين القانون الوضعي والشريعة ومما سبق يتضح لنا
الإسلامية في أن صاحب الحق في المطالبة بالخصومة وتقديم الشكوى هو المجني 

 في أن فقهاء الشريعة لكنهما يختلفانو، عليه وله أن يوكل غيره للقيام بذلك
الورثة بعد وفاة المجني إلى الإسلامية يجيزون انتقال حق المطالبة بالخصومة 

  .عليه في حين أن القانون الوضعي لا يجيز ذلك

                                     
:  عامر عبد العزيز / ، د ٨٢ ص ٥جـم  ١٩٨٥ وأدلته دار الفكر العربي      الإسلاميالفقه  : وهبة الزحيلي / د) ١(

  .٦٣ صم١٩٥٥ جامعة القاهرة دكتوراهة رسالة الإسلاميالتعزير في الشريعة 
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  المبحث الثاني    

  ة ـــالدول

:מ

الدولة هي الطرف الثاني للحق في الشكوى فاستعمال المجني عليه لحقه في 
 بواسطة أجهزة الدولة التي تتلقى نبأ الجريمة ورغبته في إلاقديم الشكوى لا يتم ت

ويستعمل المجني عليه حقه في تقديم الشكوى ، تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني
 عن الجرائم ولذلك سوف نقوم الشكاوى سلطات الدولة المختصة بتلقي إحدىأمام 

 الفقه وفيالمصري  في القانون الجنائي بتحديد الجهات التي تقدم إليها الشكوى
   :ن كالآتيالجنائي الإسلامي في مطلبي

الجهات التي تقدم إليها الشكوى في القانون الجنائي : المطلب الأول
  .المصري

  .الجهات التي تقدم إليها الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي: المطلب الثاني

א מ:א א אאא אא

  : تمهيد وتقسيم

 تحديد الجهة المختصة بتلقي الشكوى يتوقف على قدرتها في تحريك إن
جهة لا تملك هذه السلطة فلا إلى  ما قدمت إذاف ،الدعوى الجنائية أو التمهيد لذلك

  وقد حدد المشرع في،يعتبر ذلك رفعا للقيد الذي يفترض تحريك الدعوى الجنائية
الجهات المصري  من قانون الإجراءات الجنائية ٣الفقرة الأولى من المادة 

المختصة بتلقي الشكوى وهي النيابة العامة بوصفها السلطة المختصة بتحريك 
الدعوى الجنائية أو أحد مأموري الضبط القضائي بوصفه السلطة التي تمهد 

  . بإجراءاتها لتحريك الدعوى الجنائية



-١٠٨-

 
غير أعضاء إلى  ما قدمت إذاشكوى غير مقبولة وعلى ذلك تعد ال

الرئيس الإداري إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي كما لو قدمت 
كذلك لا يعد ، للمتهم لمجازاته تأديبيا ولم يكن هذا الرئيس من مأموري الضبط

تقديما للشكوى رفع دعوى اللعان أمام محكمة الأحوال الشخصية لإنكار نسب 
  . طفل

وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية تحريك الدعوى الجنائية بالطريق 
 أن ذلك )١(جهة مختصةإلى المباشر بمعرفة المدعي المدني بمثابة شكوى مقدمة 

 المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية وهو إرادة تعبيرا عن إلاالشكوى ليست 
لأن هذا الإجراء ، طريق المباشرما يتحقق بالفعل عند تحريك الدعوى الجنائية بال

 المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ومطالبته إرادةأبلغ في الدلالة على 
  . أضراربالتعويض عما لحقه من 

واستثناء مما تقدم يجوز في حالة التلبس تقديم الشكوى لمن يكون حاضرا 
ذلك ما وقد راعى المشرع ب ) إجراءات٣٩المادة (من رجال السلطة العامة 

وبناء على ما سبق يمكننا ، )٢(تستدعيه حالات التلبس من الإجراءات السريعة
  : تحديد الجهات التي يمكن تقديم الشكوى إليها في الجهات الآتية

  : النيابة العامة -أولا

 ٣هي المختصة أصلا بتحريك الدعوى القضائية ورفعها وفقا لنص المادة 
عضو النيابة إلى  يشترط أن تقدم الشكوى ولا، من قانون الإجراءات الجنائية

قلم كتاب النيابة في الميعاد والذي يتولى عرضها إلى شخصيا بل يكفي تقديمها 

                                     
 .٤٠٥ص١٠٣ رقم ٣١ مجموعة أحكام النقض سم٢١/٤/١٩٨٠نقض ) ١(

سـرور  : أحمد فتحي / ، د ٩٩ ص م١٩٩٩ الجنائية   الإجراءاتئ العامة في قانون     المباد: عوض محمد / د) ٢(
 .٦٧٩المرجع السابق ص
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النيابة العامة إلى  ويجب أن تقدم الشكوى )١(على النيابة العامة للتصرف فيها

 نيابة غيرإلى  قدمت الشكوى إذافالمختصة محليا ونوعيا بتحريك الدعوى ورفعها 
ن كان يعتد جهة الاختصاص وإإلى  بتحويلها إلامختصة فلا تنتج أثرها القانوني 

  )٢(.بأنها قدمت في الميعاد

تشكل النيابة العامة من النائب العام والنواب العامين المساعدين والمحامين 
العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها 

 ويجوز أن يقوم بوظيفة النيابة ،) من قانون السلطة القضائية٢٣المادة (ومعاونيها 
المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية (العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء 

ي مباشرة والنائب العام هو رأس النيابة العامة وهو الأصيل ف، )الفقرة الثانية
لتبعية ويباشرون اختصاصاتهم كقاعدة ها فيدينون له بااختصاصها أما سائر أعضائ

  . )٣(عامة بالوكالة المفترضة عنه 

وأعضاء النيابة العامة متدرجون في ترتيبهم الوظيفي وعلى رأسهم النائب 
 وذلك لإيجاد نوع من الرقابة والإشراف على أعمالهم وضمانا لحسن سير ،العام
ز للنائب العام أن يحل هي أنه يجو: الأولى : نتيجتان ويترتب على ذلك،العدالة

 :الثانية و.محل أي عضو في مباشرة اختصاصه فصفة الأصل تجب صفة الوكيل
هي أن كل عمل يقوم به عضو النيابة خلافا لتعليمات النائب العام يعد باطلا 

  . )٤(لخروجه على حدود الوكالة

  

  

                                     
 ص  م  ٢٠٠٠دار النهضة العربيـة عـام       .  الجنائية في التشريع المصري    الإجراءات: مأمون سلامة / د) ١(

١٣٠.  
 .١٢٦المرجع السابق ص : نجيب حسني/ د) ٢(

 .٦٩ صم١٩٦٤ عام ٩ الجنائية طاءاتالإجرشرح قانون : محمود مصطفى/ د) ٣(

  .٢٢ ص م١٩٤٥أصول قانون تحقيق الجنايات : محمد مصطفى القللي/ د) ٤(
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  : مأموري الضبط القضائي -ثانيا

القضائي وذلك نظرا لأن يجوز تقديم الشكوى لأحد مأموري الضبط 
المشرع قد خولهم اختصاصات معينة بالنسبة للجرائم المرتكبة يتولون فيها جمع 

وتعتبر ،)١(الاستدلالات تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى ورفعها
أحد مأموري الضبط القضائي ولو كان إلى  قدمت إذاالشكوى قد قدمت في الميعاد 

ولكن لا يترتب على ، ا أو نوعيا بالجريمة المقدم بشأنها الشكوىغير مختص مكاني
الجهة صاحبة إلى  بعد تحويلها إلاالشكوى أثرها في تحريك الدعوى الجنائية 

  .الاختصاص

ويختلف أعضاء الضبط القضائي عن أعضاء الضبط الإداري فوظيفة 
 لم يعطي جميع  القانونأن كما ،الأخير هي حفظ الأمن ومنع الجرائم قبل وقوعها
إلى ن تقديم الشكوى وبالتالي فإ، )٢(أفراد الضبط الإداري صفة الضبطية القضائية

أحد أفراد الضبط الإداري والذي لا يتمتع بصفة الضبطية القضائية لا تعتبر مقدمة 
  .جهة مختصةإلى 

  : رجال السلطة العامة -ثالثا

أن تقدم الشكوى ) جراءات إ٣٩مادة ( في حالة التلبس فقط يجوز استثناء
ويقصد برجال السلطة العامة كل من ، لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة

منحهم القانون السلطة لتنفيذ القانون كرجال الشرطة من غير مأموري الضبط 
 وقد راعى المشرع أنه في حالات التلبس يكون لرجال السلطة العامة ، )٣(القضائي

، أقرب مأموري الضبط القضائيإلى المضبوطات اختصاص مؤداه تسلم المتهم و
 كان المشرع قد منحهم بعض الاختصاصات في حالة التلبس يقومون بها إذاو

                                     
 .١٣٠المرجع السابق ص: مأمون سلامة/ د) ١(

 .٢٤٩ صم١٩٨٢ الجنائية الإجراءاتالمرصفاوي في أصول : حسن صادق المرصفاوي/ د) ٢(

 .٤٣٠المرجع السابق ص: رمسيس بهنام/ د) ٣(
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فطبيعة الحال يمكنهم تلقي الشكاوي التي ، لمساعدة مأموري الضبط القضائي
  )١(.يتقدم بها المجني عليه في هذه الحالة

  :رابعا

دعوى الجنائية مباشرة وذلك في أعطى القانون للمجني عليه حق رفع ال
فقد اعتبرت محكمة النقض رفع المجني عليه الدعوى  ،حالات الادعاء المباشر

جهة إلى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية هو بمثابة شكوى مقدمة 
  ، )٢(مختصة

 تحريك الدعوى الجنائية الحق فيمضرور من الجريمة الوقد منح القانون 
  : )٣(أربعة هي بشروط 

  .  الدولةإقليمأن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة وقعت داخل  -١
لا تكون الجريمة قد ارتكبت من قبل موظف عام بسبب وظيفته أو بسبب أ -٢

 .تأديتها

 .لا يصح الادعاء المباشر أمام المحاكم الاستثنائية -٣

 . لا يحق الادعاء المباشر في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة -٤

  : خامسا

في الحالات التي يجوز لقاضي التحقيق رفع الدعوى الجنائية يجوز أن تقدم 
الشكوى مباشرة للقاضي باعتبار أنه مختص هو الآخر بتحريك الدعوى الجنائية 

  : ورفعها

                                     
 .١٣١المرجع السابق ص : مأمون سلامة/ د) ١(

  .٤٠٥ ص ١٠٣ رقم ٣١ مجموعة أحكام النقض سم٢١/٤/١٩٨٠نقض ) ٢(

  .١٢٥ مرجع سابق ص ،الادعاء المباشر: عبد الستارفوزية / د) ٣(
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 وقعت جنحة أو مخالفة في إذا ":نه إجراءات على أ٢٤٤ تنص المادة 

 في الحال وتحكم بعد سماع الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم
أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على 

، ٨، ٣ كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد إذاشكوى أو طلب 
 وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إذا أما ، من هذا القانون٩

 وفي جميع الأحوال ، من هذا القانون١٣ بحكم المادة إخلالعامة بدون النيابة الإلى 
"  اقتضى الحال ذلكإذايحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم 

 الدعوى الجنائية على المتهم في إقامةفنص هذه المادة يتعلق بسلطة المحكمة في 
 جميع الجرائم التي يتطلب فهو لا ينطبق على، الحال فيما يتعلق بجرائم الجلسات

القانون فيها الشكوى بل ينطبق على تلك المتصور أن تقع خلال انعقاد جلسة 
 من قانون ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٣٠٢، ١٨٥ واد الموصنص المحاكمة مثل

 بجواز إجراءات ٩ ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة أيضاوهو ، العقوبات
أو تقديم شكوى أو طلب إلى ه الجرائم دون حاجة  التحقيق في هذإجراءاتاتخاذ 
  .إذن
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א מ:א א אאא א

א

  : تقسيم

 وهي إليها جهات يمكن أن تقدم الشكوى ي الشريعة الإسلامية أربعيوجد ف
  : الآتيى التفصيل القاضي وصاحب الشرطة ووالي الحسبة ووالي المظالم وذلك عل

  : القاضي -أولا

نشأ بين الأفراد من منازعات مدنية أو القاضي هو المختص بالفصل فيما ي
 مباشرة حيث يقوم  الشكوىإليه وبالتالي فليس هناك ما يمنع من أن تقدم ،جنائية

 وقد ،)١(كد من شروط قبولها كشرط أهلية المدعي والمدعي عليهبتحقيقها والتأ
 - صلى االله عليه وسلم-لقاضي من عصر لآخر ففي عهد النبي ااختلف اختصاص

تسعت رقعة ا ولما ، يقوم بالفصل في كل ما يعرض عليه من خصومات هوكان
الدولة الإسلامية كان الرسول الكريم يفوض ولاة الأمصار القضاء في كل ما 

وفي عهد الخلفاء الراشدين خاصة عندما زادت ، يعرض عليهم من خصومات
 منين عمر بن الخطاب تم تخصيص قاضحات الإسلامية في عهد أمير المؤالفتو
 أما الحدود . اقتصر اختصاصه على الفصل في المنازعات المدنية،)٢(إقليملكل 

 ،الإقليموالقصاص والعقوبات التعزيرية فلم يكن يحكم بها الا الخليفة أو الوالي في 
انب النظر في الدعاوي المدنية جإلى وفي عهد الدولة الأموية كان القاضي يجمع 

ن كان ذلك في حدود  وإ)٣(النظر في شئون بيت المال والجرائم والشرطة والمظالم
                                                                      .)٤(ضيقة

                                     
 .١٠٤ ص١تبصرة الحكام جـ: ابن فرحون) ١(

مطبعة جامعة  . الإسلاميفكر السياسي   السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي ال      : سليمان الطماوي / د) ٢(
  .٤٨٧ صم١٩٨٦عين شمس 

  .٤٠١ صم١٩٦٩المجلة الجنائية القومية . الإدانة بغير مرافعة: سمير الجنزوري/ د) ٣(
 ـ  إنهاءالأمر الجنائي و  : أحمد فتحي سرور  / د) ٤( م ١٩٦٤المجلـة الجنائيـة القوميـة       . ة الخصومة الجنائي

  .١٠٥ص
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وفي عصر الدولة العباسية تطور منصب القاضي تطورا كبيرا فنظرا لعدم 

إلى  والولاة لمنصب القضاء في الحدود والقصاص أوكل أمر ذلك تفرغ الخلفاء
  )١(قضاة يختصون بها أو يجمعون بينها وبين غيرها

  : صاحب الشرطة -ثانيا

كانت الشرطة في عهد الأمويين وقبل قيام الدولة العباسية تابعة للقضاء 
 وبالتالي )٢( الحدودإقامة ويتولى صاحب الشرطة ،تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية

  .إليهكان يتم تقديم الشكاوي 

 فاختصاصات صاحب الشرطة تتمثل في القيام بفحص التهمة قبل إحالتها 
 ما ليس للقضاة ءستبراشف والا في سبيل ذلك من أسباب الكالقاضي ولهإلى 

 آثار وتدوين ما به من ، وعن حالة المتهم وسمعته،والحكام فله البحث عن الدليل
صب صاحب الشرطة  كان هذا الوصف ينطبق على منإذا و)٣(لبس بهاللجريمة المت

ن انفصل عن القضاء وأصبح مستقلا في بداية ظهوره فإنه لا يصدق عليه بعد أ
وكان أصل "ويقرر ابن خلدون في هذا الصدد ،  )٤(بالنظر في جرائم الحدود

ثم ، أولاا ستبدائهاوضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال 
 في إلان التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع الحدود بعد استيفائها فإ

 إذااستيفاء حدودها وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه الحكم 
 لما توجبه المصلحة في ذلك فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء ،احتفت به القرائن

.        )٥(" تنزه عنه القاضي يسمى صاحب الشرطة إذاوباستيفاء الحدود بعده 

                                     
المطبعة المحمودية التجارية بمـصر     . الأحكام السلطانية والولايات الدينية   : ماوردي الحسن البغدادي ال   أبو) ١(

 .٥٨ص 

ديوان المظالم مقارنا بالنظم  : عبد المنعم حمدي  / ، د ١٨٣المرجع السابق ص    :  النويبت  عبد العزيز  مبارك) ٢(
 .٢٣٩ صم١٩٨٣دار الشروق ١القضائية الحديثة ط

 .١٢٨ ص١٩٧٤ الأزهر جامعة دكتوراهرسالة . الإسلام الحسبة في ية ولا:عبد االله محمد عبد االله / د ) ٣(

 .٢٦٢ص م  ١٩٣٩ط . ةالإسلاميالنظم :  حسنإبراهيمعلي /  حسن ودإبراهيمحسن / د) ٤(

 .م١٩٧٩بيروت . مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربي) ٥(
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 بمثابة القضاء تالقول بان وظيفة صاحب الشرطة كانإلى لذلك ذهب رأي 

  . )١(الجنائي في الدولة الإسلامية 

  : والي الحسبة -ثالثا

 ظهر تركه إذاأمر بالمعروف  " :يعرف الماوردي وظيفة المحتسب بأنها
ولْتَكُن منكُم " :تعالى وأساس هذه الوظيفة قوله )٢(عله  ظهر فإذاونهي عن المنكر 

 فكان )٣("..… وينْهون عنِ المنكَرِ ويأْمرون بِالمعروفِ أُمةٌ يدعون إِلَى الخَيرِ
للمحتسب الحق في نظر المنازعات التي تقع بين الأفراد في المواد المتعلقة 

  .عب والغش والتدليس في البيعبالمكاييل والموازين والتلا

وبعبارة أشمل جرائم التعازير المضرة بالمصلحة العامة والمخالفات شريطة 
 كان النزاع إذا أما ،بينة أو تحليف يمينإلى أن يكون الخلاف ظاهرا لا يحتاج 

إلى تحقيق كاستماع البينة وتحليف اليمين يعود الأمر إلى غير ظاهر ويحتاج 
وكان المحتسب يتولى تحريك الدعوى . )٤(ه المحتسبالقاضي ولا يختص ب

 دخلها تجاحد أو تناكر أو إذاومباشرتها أمام القضاء في المنازعات السابق ذكرها 
  .)٥(الأخرى التي كان يختص بها القضاءفي الحالات 

 فإنهاالمحتسب إلى ن قيام المجني عليه بتقديم شكواه  فإوبناء على ما سبق
مختصة شرعا يترتب عليها تحريك الدعوى الجنائية قبل  جهة إليتكون قدمت 

  . المتهم

  

                                     
 .٤٨٦المرجع السابق ص: سليمان الطماوي/ د) ١(

 .٢٠٨المرجع السابق ص : رديالماو) ٢(

 .١٠٤ الآيةسورة آل عمران ) ٣(

 .١٢٦المرجع السابق ص: عبد االله محمد عبد االله / د) ٤(

 .١٠٤المرجع السابق ص: حمد فتحي بهنسيأ/ د) ٥(
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  : والي المظالم -رابعا

التناصف إلى قود المتظالمين  " :بأنهايعرف الماوردي ولاية المظالم 
مزيج  " :أنها ويرى ابن خلدون )١("بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة 

يد وعظيم رهبة تقمع الظالم  علوإلى ج بين سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتا
  .)٢(" الخصمين وتزجر المعتديمن

فوالي ،  تدريجيا وفيها خصائص القضاء والتنفيذوقد نشأت هذه الوظيفية
المظالم قد يعرض لحسم المنازعات التي عجز عن نظرها القضاء وقد ينظر 

  .التي لا يقنع الخصوم بعدالتهاالأحكام 

ليه المتقاضون ويعبر  لجأ إإذاية عامة في القضاء وكان لوالي المظالم ولا
النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين فلا  " :الماوردي عن هذا بأن له

  . )٣("يخرج النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه

 فإنهاوالي المظالم إلى  قام المجني عليه بتقديم شكواه إذاوبناء على ما سبق 
  . ة مختصة شرعا بتحريك الدعوى الجنائيةجهإلى تكون قد قدمت 

  

  

  

  

  

                                     
  .٦٤المرجع السابق ص: الماوردي) ١(
 .٦٤المرجع السابق ص: الماوردي) ٢(

 .٦٤المرجع السابق ص: الماوردي) ٣(
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نه ليس هناك خلاف بين القانون الجنائي أإلى  نخلص مما سبق

ن تقدم  يتعلق بتحديد الجهات التي يجوز أالوضعي والفقه الجنائي الإسلامي فيما
ن التوزيع العصري للقضاء الجنائي بتوزيعه على هيئات  الشكوى وبالتالي فإإليها

صصة باستحداث سلطات لقبول الشكاوى والتحقيق والاتهام فضلا عن متخ مستقلة
ته وعدالته يتفق تماما مع مبادئ الشريعة يسلطة الحكم لكفالة نزاهة القضاء وحياد

 ظهرت إمارات إذا " :الإسلامية وقد قرر ابن القيم الجوزية في هذا الصدد بأنه
كم من أن يحصي طرق العدل أحتعالى العدل بأي طريق فثم شرع االله ودينه واالله 

   )١(". بشئ ينفي ما هو أظهر منه وأبين وإماراته

                                     
 .هـ١٣٩٨مطبعة المدني القاهرة . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ن القيم الجوزيةاب) ١(
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  المبحث الثالث   

  المتهم

  : تقسيم

، المتهم هو الطرف الثالث من أطراف الشكوى بعد المجني عليه والدولة
فالمتهم هو من تقدم الشكوى ضده سواء في القانون الجنائي الوضعي أو في الفقه 

 م والشروط الواجب توافرها في كلسنقوم بتعريف المتهذلك ل والإسلاميالجنائي 
  : منهما كالآتي

א א:א א מ אא

  سنتناول في هذا المطلب تعريف المتهم والشروط الواجب توافرها  : تقسيم 

  -:فيه حتى يتم توجيه الشكوى إليه وذلك في فرعين كالاتي 

  يف المتهمتعر: الفرع الأول

اسم مفعول من الفعل اتهم واتهمه بكذا أي أدخل عليه التهمة : المتهم لغة
ولا يوجد أي نص في قانون ، )١(وظنها به والتهمة أي الاتهام وما يتهم عليه

 الجنائية المصري يعرف المتهم ولم يميز بين المتهم في كافة مراحل الإجراءات
الذي ميز بين المتهم في كافة مراحل سي لفرنالخصومة الجنائية خلافا للقانون ا

  . )٢( الخصومة

  

                                     
 .٦٨٣ مادة وهم ص –باب الواو : المعجم الوجيز) ١(

 وما  – ٢٨ ص م١٩٧٦المطبعة العالمية بالقاهرة    . دكتوراهرسالة  . اعتراف المتهم : سامي صادق الملا  /د) ٢(
  .بعدها
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 راءآعدة إلى الفقه حوله  ونظرا لعدم تعريف القانون للمتهم فقد اختلف

بأنه كل شخص  " :الاعتداد بأسباب الاتهام حيث عرفهإلى  ولحيث ذهب الرأي الأ
 تثور ضده الشبهات ارتكابه جرما فيلتزم بمواجهة الادعاء بمسئوليته عنه

 التي يحددها القانون ويتم تمحيص هذه الشبهات وتقدير للإجراءاتوالخضوع 
 أنه لا تكفي الشبهات ويؤخذ على هذا الرأي،  "الإدانةقيمتها ثم تقرر البراءة أو 

 لفظ المتهم على أي شخص فيتطلب دلائل كافية على الاتهام تقنع لإطلاقوحدها 
الاعتداد إلى  ويتجه رأي ثان )١(. هة التهمة للشخص محل الشبإسنادالمحقق بصحة 

الخصم  " :بالمرحلة الموجود بها الشخص محل التحقيق حيث عرف المتهم بأنه
  . )٢(" الاتهام بتحريك الدعوى الجنائية ضده إليهالذي يوجه 

 أن تحريك الدعوى الجنائية وحده لا يكفي لأنها ويؤخذ على هذا الرأي
والذي يسمع ،  إجراءات١٢٦ لنص المادة  أمر القبض وفقاإصدارتتحرك بمجرد 

 أحيل  إلا ساعة على القبض و٢٤فيه أقوال المقبوض عليه وينتهي الأمر بمرور 
  . مرحلة التحقيق الابتدائيإلى لا يصل  سلطة التحقيق ولذلك فهو قدإلى 

ويستند رأي ثالث في تعريف المتهم على الإجراء المتخذ ضد الشخص 
 الإجراءاتكل شخص اتخذت ضده أي من  " :م بأنه فعرف المتهمحل الاتهام

 ذلك بأن الاستيقاف من ويتسم هذا الرأي بالعموم )٣("بمعرفة السلطة المختصة 
 التي تتخذها السلطة المختصة أيضا ضد المشتبه فيه ومع ذلك فهو ليس الإجراءات

بل يجب  الإجراءإلى مرحلة التحقيق كما لا يكفي الاستناد فقط إلى متهم ولم يصل 
الربط بين المتهم والسلطة إلى  ويذهب الفريق الرابع. ربطه بالمرحلة المتخذ فيها
تهام من  الإإليهالشخص الذي وجه  " : فيعرف المتهم بأنهالمختصة بتوجيه الاتهام

أحد مأموري الضبط القضائي أو من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو 

                                     
  .٣٠رجع السابق، ص الم: سامي صادق الملا/ د) ١(
 .٩٤المرجع السابق ص : نجيب حسني/ د) ٢(

تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف دراسة مقارنة القاهرة المطبعـة العربيـة     : عمر الفاروق الحسيني  / د) ٣(
 .٨٤ص م ١٩٨٦الحديثة 
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ويؤخذ  )١("إجراءات ٢٩وفقا لنص المادة المحكمة أو المضرور من الجريمة 

السلطة المختصة فقد يقوم إلى  أنه غير مانع حيث لا يكفي النظر على هذا الرأي
مرحلة إلى مأمور الضبط القضائي بجمع استدلالات عن المشتبه فيه لا تنتهي به 

الشخص الذي قامت  ": بأنهوثمة فريق خامس يعرف المتهم. التحقيق الابتدائي
ئل الكافية على ارتكابه الجريمة والذي يستلزم القانون تقديم الشكوى حتى الدلا

 لأنه ،ونحن نؤيد هذا الرأي الأخير )٢("تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى قبله
يكفل حماية أكبر لحقوق الأفراد وحرياتهم باشتراطه ضرورة توافر دلائل كافية 

  . وليس مجرد شبهات كي يعد الشخص متهما

كما ،  ارتكاب الجريمةإليهيجب أن تقدم الشكوى ضد المتهم الذي يسند و
 قدمت إذايجب أن يكون توجيهها ضد شخص معين بالذات لذا لا يعتد بالشكوى 

معرفة اسم الجاني فيما بعد إذ إلى  حتى لو أدت التحريات ،)٣(ضد شخص مجهول
ليه عن رغبته في  فيها المجني عبريلزم في هذه الحالة تقديم شكوى جديدة يع

 وفي حالة تعدد )٤( ،معرفتهإلى  ضد المتهم الذي تم التوصل بالإجراءاتالسير 
 لقاعدة وحدة ا قدمت الشكوى ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقيين وفقإذاالمتهمين 

باقي المتهمين إلى  كما يبرر امتداد الشكوى ،الجريمة وعدم قابلية الشكوى للتجزئة
  : ما يلي

 الشاكي وإنما تحقيقا لإرادةالمتهمين جميعهم ليس نتيجة إلى اد الشكوى  امتدنإ -١
  . )٥(.  المشرع رفعا لاحتمالات التسلط من قبلهلإرادة

                                     
رسـالة  . وضـعية ة والقوانين ال  الإسلاميضمانات المتهم وحقوقه في الشريعة      : أبوالسعود عبد العزيز  / د) ١(

 ٢٩ ص م١٩٨٥ الأزهردكتوراه جامعة 

 ٦٤المرجع السابق ص : حسنين عبيد/ د) ٢(

عـادل  / ، د ٦٧٧المرجع السابق ص  : : أحمد فتحي سرور  / ، د ٦٢المرجع السابق ص    : رؤوف عبيد / د) ٣(
 .١٧٢المرجع السابق ص: : قوره

دار النهـضة العربيـة بيـروت       .  اللبناني شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية    : عبد الستار فوزية  / د) ٤(
  .١٤٠ ص م١٩٧٥

 .٥٥المرجع السابق ص : عوض محمد/ د) ٥(
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 عن الجريمة الإبلاغ الباب أمام الشاكي حين يساوم المتهمين في إغلاق -٢

 . من عدمه

وانبها  القضية من كافة جإثارة امتداد الشكوى لباقي المتهمين يعمل على نإ -٣
 كانوا غير إذالمعرفة أدوارهم فيها ويؤدي لمعرفة باقي المتهمين في حالة ما 

  )١(. معروفين جميعا وقت تقديم الشكوى

 )٢(. المساواة بين المتهمين فلا يترك الخيار للمجني عليه في الاتهام -٤

 امتداد الشكوى لبقية المتهمين يدعمه مبدأ أفضلية مباشرة الدعوى الجنائية إن -٥
  )٣(.د الجاني للحصول على حكم يقرر حق الدولة في العقابض

 ضد المتهم مرتكب الفعل الذي إلا هي أن الشكوى لا تقدم والقاعدة العامة
 إذاف، علق المشرع تحريك الدعوى الجنائية ضده على شكوى من المجني عليه

لا يلزم لتحريك الدعوى ورفعها عليهم شكوى من المجني  آخرونوجد متهمون 
حد المتهمين فيها يرتبط بصلة الفرع أو أعليه كما لو ارتكبت جريمة سرقة وكان 

 فيجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى ورفعها بالنسبة ،الأصل للمجني عليه
إلا بعد تقديم  ولا ترفعها أو تحركها بالنسبة للفرع أو الأصل الآخرينللمتهمين 
  . )٤(الشكوى 

عليها استثناء أملته اعتبارات اجتماعية وهو غير أن القاعدة السابقة يرد 
 فلا يجوز تحريك الدعوى أو رفعها دون شكوى من )٥(الخاص بجريمة الزنا

 وما دام ، تقدم هذا الأخير بشكواه ضد الزوج أو الزوجة الزانيةإذا إلاالمجني عليه 
 وذلك للمحافظة على سمعة ،لم يتقدم بهذه الشكوى فلا يجوز محاكمة الشريك

                                     
 .٨١المرجع السابق ص : حسن صادق المرصفاوي/ د) ١(

 .٨٦المرجع السابق ص: عدلي عبدالباقي/ د) ٢(

 .٤٨ ص م١٩٧٥القاهرة . دار النهضة العربية.  الجنائيةالإجراءاتشرح قانون :  أمال عثمان/د) ٣(

 .١٢٨ المرجع السابق ص : مأمون سلامة/ د) ٤(

، ١٢٩بق ص  المرجع السا  : مأمون سلامة / الاستثناء منهم د   وقد أجمع جمهور الفقهاء في مصر على هذا       ) ٥(
لـسابق   المرجـع ا   : محمود نجيـب حـسني    / ، د ٨٦لسابق ص  المرجع ا  : محمود محمود مصطفى  / د

  .٦٧٨سابق ص المرجع ال: أحمد فتحي سرور/ ، د١٣٠ص
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ولا يجوز أن يتقدم المجني  ، الفضيحة والتشهير بالعرضإثارةعائلة وعدم ال

عليه بشكواه طالبا معاقبة الشريك وتحريك الدعوى الجنائية ورفعها عليه دون 
 نظرا لأنه ،إذ في هذه الحالة لا يكون للشكوى أي أثر قانوني الزوج أو الزوجة

 الذي علق المشرع رفع  أن تكون مقدمة ضد المتهمثارهاآيشترط لكي تحدث 
وهذا بطبيعة الحال لا ينفي ، الدعوى وتحريكها عليه على شكوى من المجني عليه

مكان تحريك الدعوى ورفعها على الشريك بوصفه فاعلا أصليا في جريمة إ
 ارتكبت زوجة جريمة إذا كما يحدث في حالة التعدد المعنوي ومثال ذلك ،أخرى

 رفع الزوج إذا إلارفعها على الشريك معها الزنا فلا يجوز تحريك الدعوى و
 يجوز أخرى ولكن من ناحية ،شكوى ضد زوجته لتحريك الدعوى الجنائية ضدها

عتباره انه متزوجا بإ  كانإذاعلى الشريك معها وذلك  تحريك الدعوى ورفعها
 ما تقدمت زوجته بشكوى تطلب فيها تحريك إذافاعل أصلي في جريمة زنا الزوج 

 وفي هذه الحالة أيضا تحرك الدعوى وترفع ليس قبل الزوج ،عها عليهالدعوى ورف
 وإنما بوصفها شريكة أصلية قبل شريكته ليس بوصفها فاعلة أيضافحسب وإنما 

وأخيرا قد تتعدد القيود على الدعوى الجنائية فيرد قيد ،  )١(في جريمة زنا الزوج
طائفة معينة حيث إلى تمون الذين ينالمتهمين إلى الإذن مع قيد الشكوى بالنسبة 

 الجنائية قبلهم الإجراءاتالقانون استئذان الجهة التابع لها المتهم قبل اتخاذ  أوجب
النشر عضوا في مجلس الشعب ففي هذه في جريمة حد المساهمين كما لو كان أ

، الأخيرالحالة يجوز تحريك الدعوى بالنسبة لمن صدر ضدهم شكوى دون هذا 
  .)٢( الجهة التي يتبعها منالإذنحتى صدور 

                                     
  .١٣٠المرجع السابق ص: مأمون سلامة/ د) ١(
المرجـع الـسابق    . جرائم النشر في الإعلام، ذاتية الخصومة الجنائيـة       : طارق سرور / أستاذنا الدكتور ) ٢(

  .٢٨ص
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  شروط المتهم: الفرع الثاني

ليه وبالتالي تحريك الدعوى في المتهم حتى يصح توجيه الشكوى إيشترط 
  : الجنائية ضده الشروط الآتية

 تم تقديمها ضد حيوان أو إذا آثارهافالشكوى لا تنتج :  حياإنساناأن يكون  -١
 لوفاته وذلك وفقا بانقضائهايحكم  سير الدعوى أثناء توفى المتهم إذانه وإ، ميت

  .  الجنائيةالإجراءات من قانون ١٤لنص المادة 
الشخص الطبيعي إلى  إلا الاتهام لا يوجه أنالقاعدة : أن يكون شخصا طبيعيا -٢

ويشترط في المتهم أن يكون ،  ومساءلته عنه جنائياإليهفهو الذي يمكن نسبته 
أي أن يكون بالغا عاقلا وقت رفع ، يةمتمتعا بكامل قواه العقلية وملكاته الذهن

 المحاكمة ويتمكن إجراءاتالدعوى الجنائية حتى يستطيع المشاركة بفاعلية في 
 وبالتالي لا يجوز )١( ،من الدفاع عن نفسه وهو ما يسمى بالأهلية الإجرائية
وقد ذهب فريق من ، تقديم الشكوى ضد الصغير والمصاب بعاهة عقلية

إلى  إلا فلا يصح توجيه الاتهام إنسانالمتهم يجب أن يكون  اأنإلى  )٢(الفقهاء
 الشخص الاعتباري فهو مجرد افتراض قانوني ليس له أماالشخص الطبيعي 

 سواء كانوا ممثلين لهذا ، القائمين عليهإرادة مستقلة وإنما يستمدها من إرادة
ائيا لأن  مساءلته جنأو إليه الاتهام توجيهيجوز  الشخص أو كانوا مديرين فلا

أيضا لا يصح مساءلته ،  شرط أساسي لقيام المسئولية الجنائيةبالإرادةالتمتع 
غير إلى  لا يجب أن يتعدى أثرها مة ارتكبها ممثلوه فالعقوبة شخصيةعن جري

غير  ،من صدرت ضده وهو من ثبت ارتكابه الفعل الإجرامي المخالف للقانون
 أجازت مبدأ الإماراتيريع الجنائي أن بعض التشريعات الجنائية الحديثة كالتش

الشخص إلى وبالتالي يجوز أن يوجه الاتهام ، مسئولية الأشخاص الاعتبارية

                                     
 م١٩٩٣ عـام    ٢طـ.١جـ.  الجنائية بدولة الإمارات العربية    الإجراءاتقانون  : أحمد شوقي أبوخطوة  / د) ١(

  .٢٤٦ص 
 دكتـوراه رسـالة   . دراسة مقارنـة  . حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات     : حسنعبد االله    ناصر   /د) ٢(

 .١٩ صم٢٠٠١جامعة عين شمس 



-١٢٤-

 
الاعتباري وأن تقام عليه الدعوى الجنائية وأن تفرض عليه عقوبات 

 وتوجيه )١( ،أو تغيير نشاطه تتناسب مع وظيفته مثل الغرامة أو المصادرة
ي في هذه الحالة لا يخل بشرط أن يكون المتهم الشخص الاعتبارإلى الاتهام 

ممثلي الشخص الاعتباري بصفتهم وليس  إلىشخصا طبيعيا لأن الاتهام يوجه 
 . )٢(بشخصهم وهم من الأشخاص الطبيعيين

يجب أن يكون المتهم معينا فلا يجوز توجيه الاتهام : أن يكون شخصا معينا -٣
 التحقيق دون معرفة أولتحري  اإجراءات وهذا لا يمنع أن تباشر ،ضد مجهول

المتهم لأن الغرض من هذه المرحلة هو التيقن من وقوع الجريمة والتعرف 
أما تقديم الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية ورفعها لا يجوز أن . على مرتكبها

 ويؤكد ذلك أن مدة سقوط الحق في الشكوى هي ، يكون ضد شخص مجهول
 قدمت إذاو، )٣(ه بالجريمة وبمرتكبها ثلاثة شهور من يوم علم المجني علي

 إذاشكوى ضد مجهول فلا يترتب عليها تحريك الدعوى الجنائية ضد الفاعل ال
  .)٤(تمت معرفته بعد ذلك حيث يجب أن تقدم شكوى جديدة ضده بعد معرفته 

ويجب ملاحظة أنه لا يتصور أن يكون المتهم مجهولا عندما يلجأ المجني 
كمة الجنائية في صورة دعوى مباشرة لأن ورقة التكليف المحإلى عليه بشكواه 

 . )٥(إقامتهبالحضور أمام المحكمة لابد أن تتضمن اسم المتهم ومحل 

يجب أن ينسب :  ارتكاب الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا فيهاإليهن ينسب  أ -٤
 وهو ما )٦(شخص معين الاتهام بارتكاب جريمة معينة أو الاشتراك فيهاإلى 

                                     
 .٥٤المرجع السابق ص : أحمد شوقي أبو خطوة/ د) ١(

 الإجراءات: محمد زكي أبوعامر  / ، وقريب من هذا المعنى د     ١١٢المرجع السابق ص  : : رؤوف عبيد / د) ٢(
  .٣١٣ ص م١٩٨٤ الإسكندرية. ة دار المطبوعات الجامعيةالجنائي

 .١٧٧المرجع السابق ص: رمسيس بهنام/ د) ٣(

 .٢٤٢المرجع السابق ص : مأمون سلامة/ د) ٤(

 .٥٣ ص ٦٩٥٠ رقم ٣٥ مجموعة أحكام النقض س م٥/٤/١٩٨٤نقض ) ٥(

/ ، د ٢٤٤لفكـر العربـي ص      دار ا م   ١٩٩١ الجنائية في التشريع المصري      الإجراءات: مأمون سلامة /د) ٦(
  .٣١٦المرجع السابق ص: بوعامرمحمد زكي أ
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تصور إلى  دلائل كافية على اتهامه دافعة ت توافرإذا إلاق لا يتحق

ن المسئولية الجنائية شخصية فلا يسأل المجرم حيث إ، )١(وقوع الجريمة منه
 عن فعله وبالتالي لا يجوز أن توجه الشكوى ضد المسئول عن الحقوق إلا

 . المدنية أو الولي أو الوصي أو القيم

 منحه  يجوز أن ترفع دعوى على متهملا: أن يكون خاضعا لقضاء الدولة -٥
 نوعا من الحصانة التي تمنع معها محاكمته أمام القضاء القانون استثناء

فوجود مثل هذه الحصانة يعتبر مانعا من موانع رفع الدعوى ، الإقليمي
 يتمتعون بالحصانة من  كان مرتكب الجريمة ممنإذانه أويترتب على ذلك 

اص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية الخضوع للقضاء الوطني كالأشخ
ن تقديم الشكوى ضد أي منهم لا يترتب عليها ، فإورؤساء الدول الأجنبية
                                           )٢(. تحريك الدعوى الجنائية

وغني عن البيان أن الرأي يكاد يتفق على أن هذه الحصانة ينحصر أثرها 
 فهؤلاء ، من حيث توافر الجريمة بأركانهافقط على الإجراءات وليس

الأشخاص مخاطبون بأحكام قانون العقوبات والفعل الذي يقع منهم مخالفا 
 إذابذلك أوامر المشرع الجنائي يعتبر جريمة ويجوز محاكمتهم في وطنهم 

 إجراءات كل ما هنالك أن المشرع منع اتخاذ ،قوانينهم تسمح بذلككانت 
  )٣(. ولة التي منحتهم هذه الحصانةالمحاكمة ضدهم في الد

                                     
 جامعـة   دكتوراهدراسة مقارنة رسالة    . النظرية العامة في الإثبات في المواد الجنائية      : هلالي عبداللاه / د) ١(

  .٨٠ صم١٩٨٤أسيوط 
القسم . لعقوباتشرح قانون ا  : محمود نجيب حسني  / ، د .٢٣المرجع السابق ص  : حسنعبد االله   ناصر  / د) ٢(

 .١٣٢صم ١٩٨٢دار النهضة العربية القاهرة . العام

 .٢٤٧المرجع السابق ص: مأمون سلامة/ د) ٣(



-١٢٦-

 
א א:א א מ אא

  : تقسيم

سنتناول في هذا المطلب تعريف المتهم والشروط الواجب توافرها فيه حتى 
  : ن كالآتيقه الجنائي الإسلامي وذلك في فرعييصح تقديم الشكوى ضده في الف

  .تعريف المتهم في الفقه الجنائي الإسلامي :الفرع الأول

  .شروط المتهم في الفقه الجنائي الإسلامي: الفرع الثاني

  تعريف المتهم في الفقه الجنائي الإسلامي: الفرع الأول

موضوع الاتهام إلى يقوم فقهاء الشريعة الإسلامية بتعريف المتهم بالنظر 
 أووضوع الاتهام فعلا محرما أو حقا  كان مإذاولذلك تختلف تعريفاتهم له بحسب ما 

من ادعى عليه فعل  " :الفعل المحرم يعرف المتهم بأنهإلى فمن ينظر ، )١(جناية 
إلى ومن ينظر ، )٢(" البينة عليه في غالب الأحوال إقامةمحرم يوجب عقابه ويتعذر 
جرائم هو من ادعي عليه بارتكاب جناية أو غيرها من ال " :الجناية يعرف المتهم بأنه

من ادعي عليه شخص بحق  " :الحق يعرف المتهم بأنهإلى وأخيرا من ينظر ، )٣("
  . )٤(" مالا عند قاض أو محكم أمسواء كان دما 

 المتهم المعروف : أولها:ثلاثة أقسامإلى  المتهمين الإسلاميويقسم بعض الفقه 
 المتهم :ثانيها .لف بيقين ولا تسمع عليه الدعوى ولا يحلاإبالورع فلا يتم المساس به 

 المتهم :ثالثها  .المعروف بالفجور وتكون معاملته على حسب قدر اشتهاره بالمعاصي
 ادعى عليه أحد المسلمين إذافمجهول الحال أي الذي لا يعرف صلاحه من فساده 

                                     
ة والقـوانين  الإسلاميحقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات بين الشريعة         : محمد راجح حمود نجاد   / د) ١(

 .٢٩ص م ١٩٩٢جامعة القاهرة  .دكتوراهرسالة . الوضعية
  .٩٤المرجع السابق ص: الطرق الحكمية: القيم الجوزيةابن ) ٢(
 الجزائية فـي    الإجراءاتأصول  : حسني الجندي / ، د ٢٦المرجع السابق ص  : : عبد العزيز أبوالسعود  / د) ٣(

 .٢٨١ ص م١٩٩٠ الإسلام
عربي هـ مطبوعات المركز ال   ١٤٠٨ الإسلاميالمتهم ومعاملته وحقوقه في الفقه      : بندر بن فهد السويلم   / د) ٤(

  ٣٨للدراسات الأمنية والتدريب الرياض ص
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يكون ذلك في نظر  نه يتعين استقصاء حاله والكشف عنه ولابارتكاب جريمة فإ

   )١(.  والسؤال عنهأمرهى يتبين للحاكم  بحبسه حتإلاالمسلمين 

بدلا من المتهم على " المتهوم "  لفظ إطلاقإلى ويذهب جانب من الفقهاء 
خذ به القاضي اب جريمة من الجرائم وهذا هو ما أ ارتكإليهكل شخص نسب 

حيث أطلق لفظ المتهوم قاصدا به من اتهم بارتكاب "  يعلي الفراءأبو" الحنبلي 
 من حيث المقصود نه لا خلافونرى مع غيرنا أ )٢(. و زناجريمة كسرقة أ

 لفظ المتهوم لأن اللفظين يحملان نفس أوبمرتكب الجريمة بين لفظ المتهم 
  .)٣(المعنى

الشخص الذي ارتكب  " :وقد عرف بعض الفقهاء المحدثين المتهم بأنه
  . )٤("الفعل المحرم شرعا

 يصح تقديم الشكوى ضده  أن المتهم الذيوبناء على ما سبق يبدو لنا
من توافرت دلائل كافية ضده بأنه قام بإتيان محظور شرعي تعاقب " شرعا هو 

  . " أو قام بترك فعل تعاقب الشريعة على تركهإتيانهالشريعة على 
  شروط المتهم في الفقه الجنائي الإسلامي: الفرع الثاني

 يصح توجيه  في المتهم عدة شروط حتىالإسلاميةيشترط فقهاء الشريعة 
  : الشكوى ضده وهي كالآتي

طالما أن المسئولية الجنائية تبنى على : أن يكون المتهم شخصا طبيعيا حيا -١
 والاختيار فكان لابد أن تنحصر هذه المسئولية في الشريعة الإدراك

                                     
 . وما بعدها٥١المرجع السابق ص: محمد راجح حمود/ ، د١٠٢المرجع السابق ص :ابن القيم الجوزية) ١(
 وما بعدها، الأحكام السلطانية والولايـات       ٢٥٧ص: الأحكام السلطانية لأبي يعلي محمد بن الحسن الفراء       ) ٢(

بدون سـنة نـشر دار الكتـب        . ن محمد حبيب البصري البغدادي الماوردي     الدينية لأبي الحسن علي اب    
 .٢٧٣بيروت ص . العلمية

 .٤٧المرجع السابق ص: محمد راجح حمود/ د) ٣(
  .٢١١المرجع السابق ص:  النويبتعبد العزيزمبارك / د) ٤(



-١٢٨-

 
وقد عرفت الشريعة الإسلامية ، )١( الطبيعيالإنسانالإسلامية في 

وجعلت هذه ، )٢(بيت المال والأوقاف في  فكرة الشخص المعنوي المتمثل
 للمسئولية أهلاالجهات أهلا لتملك الحقوق والتصرف فيها ولم تجعلها 

ولكن ذلك لا ، )٣( والاختيار في هذه الشخصيات الإدراكالجنائية لانعدام 
يمنع من الادعاء جنائيا على من يمثله في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم 

 أوالحيوان إلى لشريعة الإسلامية توجيه الاتهام ولا يتصور وفقا ل، )٤(
القدرة عن الدفاع  والاختيار وعدم الإدراك وذلك لانعدام )٥( الميت الإنسان

 إنسان قدمت الشكوى ضد حيوان أو إذا منهما وبالتالي عن النفس في كل
  .  في تحريك الدعوى الجنائيةأثرها فلا ينتج متوفى

 على الإسلاميفبالنسبة للبلوغ فقد استقر الفقه  :أن يكون المتهم بالغا عاقلا -٢
 صلى -نه لا يسأل من هو دون السابعة من عمره تطبيقا لحديث الرسولأ

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم  " -االله عليه وسلم
 . )٦("حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق 

                                     
وث العلمية الكويت ص     دار البح  م١٩٨٣ ١دراسة مقارنة ط  . المسئولية الجنائية : محمد كمال الدين إمام   /د) ١(

٣٩٨.  
 .٣٩٣ ص١المرجع السابق جـ:  عودةعبد القادر) ٢(
 .٦٣المرجع السابق ص: محمد راجح حمود/ د) ٣(
  .١٩١ ص٧جـ: ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق.٨٣المرجع السابق ص: حسني الجندي/ د) ٤(
 .٢٥٦ص ٦جـ: ، مواهب الجليل للحطاب.٣٢٥ ص٧جـ: سانيابدائع الصنائع للك) ٥(
. وطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبـار        نيل الأ : محمد بن علي بن محمد الشوكاني     : راجع) ٦(

دار . فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : ، ابن حجر العسقلاني   ٣٧٨ص١جـم  ١٩٧٣دار الجيل بيروت    
  .١٢٠ ص ٢الفكر بيروت جـ
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ا  أم)١(.  ببلوغه سن الرشدإلا على ما سبق لا يسأل الصبي جنائيا وبناء

نه لا مسئولية على ذي العاهة العقلية لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالنسبة للعقل فإ
 وذلك وفقا لما قال به المصطفى صلى االله عليه ،)٢( الذي محله العقلالإدراكلانعدام 
لشكوى  عدم جواز تقديم اويترتب على ما سبق سابقا، إليهالحديث المشار  وسلم في

 قدمت ضد أي منهما فلا ينتج عنها تحريك إذافضد الصبي غير البالغ والمجنون 
 . الدعوى الجنائية

لا تحرك الدعوى الجنائية في الشريعة الإسلامية ضد : أن يكون المتهم معلوما - ٣
ولكن يصح رفع الدعوى على المتهم ولو لم ، )٣( مجهول أو غير محدد بذاتهإنسان

ن عدم معرفة الاسم لا تمنع من توجيه الاتهام ورفع الدعوى يكن معروفا باسمه لأ
وبالرغم مما سبق لا تقيد ، )٤(ما دام المتهم موجودا بشخصه ومعروفا لمن اتهمه

جريمة ضد مجهول في الشريعة الإسلامية حيث يتعين على القائمين على الحسبة 
ن عجزوا عن فإ إليهورجال الشرطة التحري والبحث عن المتهم حتى يتم الوصول 

 . من بيت المال القسامة أو دفع الديةإلى الجاني تعين اللجوء إلى الوصول 

 لا تعرف التفرقة بين متهم لديه حصانة ويجب ملاحظة أن الشريعة الإسلامية
 ليس لديه هذه الحصانة فالشريعة تطبق على جميع المسلمين على قدم المساواة وآخر

-مصداقا لقول ، )٥( بحصانة برلمانية أو غيرهافلا تعترف بحصانة دبلوماسية ولا
الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي  " -الرسول صلى االله عليه وسلم

  ." بالتقوى إلاعلى أعجمي 
  

                                     
 عاما وهو قول أبي     ١٨و  ،   عاما وهو رأي الجمهور    ١٥ما بين   : وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الرشد      ) ١(

نظـر فـي     سنة ا  ١٨المشهور في مذهب مالك هو       للمرأة في قول آخر و     ١٧ عاما للرجل و   ١٩حنيفة و 
  .٦٠٢ ص١المرجع السابق جـ:  عودةعبد القادر/ عرض هذا الخلاف د

بدون سنة نشر ص    . نجلو المصرية الإسلامي مكتبة الأ  الجريمة والعقوبة في الفقه     : زهرة الشيخ محمد أبو  ) ٢(
 . وما بعدها٤٢٦

  .٣٢المرجع السابق ص: عبد العزيزالسعود  أبو/ ، د.٨٣المرجع السابق ص: حسني الجندي/ د) ٣(
 .٣٢المرجع السابق ص: عبد العزيزالسعود  أبو/ د) ٤(
  . وما بعدها٣١٦ص  ١المرجع السابق جـ:  عودةعبد القادر) ٥(
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الشريعة الإسلامية قررت المساواة التامة بين الأفراد وبين الجماعات  ف

يا أَيها " :تعالى مصداقا لقوله وبين الأجناس بل وبين الرؤساء والمرؤوسين وذلك
وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند  وجعلْنَاكُم شُعوباً وأُنثَى النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ

 ١("....اللَّهِ أَتْقَاكُم( .  
 سلاميالإ مع الفقه الجنائي مصرياتفاق القانون الجنائي ال: ومما سبق نلاحظ

 ولكنهما يختلفان ،ما يتعلق بتعريف المتهم وشروطه حتى يصح تقديم الشكوى ضدهفي
في أن الشريعة الإسلامية تجيز تقديم الشكوى ضد الأشخاص المتمتعين بالحصانة أيا 

وقوله صلى االله عليه " إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُم" :تعالىكان نوعها وفقا لقوله 
 القانون الجنائي أنفي حين "  بالتقوى إلالا فضل لعربي على أعجمي  ":وسلم
 لا يجيز تقديم الشكوى ضد الأشخاص المتمتعين بالحصانة كرؤساء الدول مصريال

  .)٢(الأجنبية

                                     
 .١٣ الآيةسورة الحجرات ) ١(
عبـد االله   ناصـر   / ، د .١٣٢ مرجع سـابق ص      م١٩٨٢شرح قانون العقوبات    : محمود نجيب حسني  / د) ٢(

  .  ٢٣المرجع السابق ص: حسن
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  الباب الثاني
  الجرائم محل الشكوى

מ

بعد أن استعرضنا تعريف الشكوى وطبيعتها وأطرافها في القانون الجنائي          
 سنتناول في هذا الباب الجرائم التي تخضع        ،وفي الفقه الجنائي الإسلامي   المصري  

مع بيـان   ،  لقيد الشكوى في القانون الجنائي المصري وفي الفقه الجنائي الإسلامي         
يد بذلك وبالتالي سنقسم هـذا      تقم الشكوى وحالات ارتباطها بجرائم أخرى لا ت       جرائ

  :فصلينالباب إلى 

لشكوى في القانون الجنائي المـصري وفـي        الجرائم محل ا  : الفصل الأول 
  .الفقه الجنائي الإسلامي

  .في حالة تعدد الجرائممعيار جرائم الشكوى وأحكامها : الثانيالفصل 
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  الفصل الأول

م محل الشكوى في القانون الجنائي المصري وفي الفقه الجرائ
  الجنائي الإسلامي

  :نوفيه مبحثا

א א:א א א א מ א .א

א א:א א א א מ א .א
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  الأولالمبحث 
  .ريالجرائم محل الشكوى في القانون الجنائي المص

  :מ

حدد المشرع المصري جرائم الشكوى على سبيل الحصر في المادة الثالثة           
ن ترفـع الـدعوى     لا يجـوز أ    " :من قانون الإجراءات الجنائية حيث تنص على      

 على شكوى شخصية أو كتابية من المجني عليـه ومـن وكيلـه              الجنائية إلا بناء  
ري الـضبط القـضائي فـي الجـرائم         الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمو       

، ٣٠٣،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٧٧،٢٧٩،  ٢٧٤ ،٢٧٣ (لمنصوص عليها في المواد من    ا
من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي يـنص          )  ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦

  :  إجراءات هي٣وبالتالي فإن جرائم الشكوى وفقا لنص المادة  ،عليها القانون

  ). عقوبات٢٧٧المادة (وزنا الزوج)  عقوبات٢٧٣المادة  (جريمة زنا الزوجة -١
 .)  عقوبات٢٧٩دة االم (الفعل الفاضح مع امرأة في غير علانية -٢

 .)  عقوبات٢٩٢المادة  ( إلى من له الحق في طلبهالصغير تسليم معد -٣

 الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها             -٤
 )  عقوبات٢٩٣المادة (

 )  عقوبات٣٠٨ - ٣٠٧ - ٣٠٦ - ١٨٥المواد  (ائم السب والقذفجر -٥

فهـي  " ل الأخرى التي ينص عليهـا القـانون       وكذلك في الأحوا  "أما عبارة   
  .السرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع

  .)١() عقوبات٣١٢المادة  (السرقة بين الأصول أو الفروع أو الأزواج -٦

إليها هي من الجنح وليست مـن       الشكوى المشار   جرائم  ويلاحظ أن جميع    
 إلزامي  افضلا على أن التحريك فيه    ،  الجنايات ذلك أن الجنايات تتصف بالخطورة     

                                     
 .استخدمت هذه المادة تعبير طلب المجني عليه والمقصود هو الشكوى )١(
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ولـذلك إذا  ، الأمر الذي لا يمكن معه تعليق رفع الدعوى على شكوى المجني عليه  
خـرج عـن    ل أو الفروع أو الأزواج تكون جناية فإنها ت        و بين الأص  ةكانت السرق 

لنيابة العامة مطلق الحرية في تقدير رفع الـدعوى          ويكون ل  ،ىنطاق جرائم الشكو  
  )١(.ية دون انتظار شكوى المجني عليهالجنائ

م الـشكوى أو تحديـد      ن جرائ الا يعنينا في هذا الباب بحث تعريف وأرك       و
،  إثباتها فهذه النقاط تبحث في مؤلفات شـرح قـانون العقوبـات           عقوبتها أو طرق  

ق النيابة العامة في رفع ومباشرة الدعوى الجنائية        ولذلك سوف نبحث فقط تقييد ح     
  .وذلك في ستة مطالب متتالية شكوى المجني علىفي تلك الجرائم 

א:אא

   :  تعريف جريمة الزنا- أولاً

اتصالا جنسيا بغير    - رجل أو امرأة   - اتصال شخص متزوج  " هو  : الزنا  
 ،لفعل الذي تقوم به الجريمة يستلزم طـرفين        ولأن الاتصال الجنسي وهو ا     زوجه

ا ينطوي عليه   منهما لأن جوهر الجريمة  يكمن فيم      زوج  تفإن فاعل الجريمة هو الم    
 ، لحرمة الحياة الزوجيـة    ن إخلال بالإخلاص الزوجي وانتهاك    الاتصال الجنسي م  

   )٢("أن يصدر إلا عن شخص ملتزم بذلك يتصور  لا وهو ما

  

  

  

                                     
 ، دار   م٢٠٠٥ ، عـام     ٢اً عليه بالفقه وأحكام النقض ، ط       الجنائية معلق  الإجراءاتقانون  : مأمون سلامة / د )١(

 . ٦٤النهضة العربية ، ص 

دراسـة  . الحق في صيانة العرض ومدى الحماية التي تكفلها له الشريعة الإسـلامية           : محمد أحمد أمان  /د )٢(
  .٢٠٨ ص م١٩٩٤جامعة القاهرة .رسالة دكتوراه. مقارنة 
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   :  زنا الزوجة وزنا الزوج الفرق بين- ثانياً

فرق المشرع المصري بين جريمة زنا الزوجة وزنا الزوج في عدة أوجـه    
   : كالتالي

لم يشترط المشرع في أركان جريمة زنا الزوجة أن تكون قد زنت في منـزل                -١
بينما اشترط لقيام جريمة زنا الزوج أن يكـون قـد زنـا بمنـزل               ،  الزوجية
  .الزوجية

عذر المعفي من العقاب حالة تلبس زوجها بالزنا بينما يتمتع          لا تتمتع الزوجة بال    -٢
 عقوبات حـال مفاجـأة زوجتـه        ٢٣٧الزوج بالعذر المنصوص عليه بالمادة      

 .متلبسة بجريمة الزنا

في حالة ثبوت جريمة الزنا على الزوج فلا تسمع دعواه ضد زوجته الزانيـة               -٣
 ).ع٢٧٣م(

بينما يعاقب  )  ع ٢٧٤م  (ن سنتين   تعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد ع        -٤
 .الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر

للزوج أن يعفو عن زوجته الزانية ولو كـان الحكـم باتـاً وذلـك برضـائه                  -٥
بينما لا يجوز للزوجة العفو عن زوجها الزانـي إلا فـي الفتـرة              ،  بمعاشرتها

  .السابقة عن الحكم

   :  نصوص التجريم- ثالثاً

 على  لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء      ": عقوبات على أنه   ٢٧٣تنص المادة   
دعوى زوجها إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فـي           

  ". عقوبات لا تسمع دعواه عليها٢٧٧المادة 

 في  كل زوج زنا   ": من قانون العقوبات على أنه    ) ٢٧٧(بينما تنص المادة    
 هذا الأمر بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد          منزل الزوجية وثبت عليه   

  ".على ستة شهور
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والمقصود بكلمة دعوى في المادتين سالفتي الذكر هو الشكوى وتطبيقاً لذلك           
 من قانون العقوبات إذ قالت عـن        ٢٧٧،  ٢٧٣قضت محكمة النقض بأن المادتين      

لـم تقـصد    ،   الزوج المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى          
  .)١(بكلمة دعوى سوى مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى

 عقوبات ضرورة تقدم الزوج المجني عليـه        ٢٧٣يتضح من نص المادة     و
والحكمة في ذلك   ،  بشكوى ضد زوجته الزانية لكي تتحرك الدعوى الجنائية ضدها        

ة تهم المجتمع   لا ترجع إلى أن جريمة الزنا جريمة شخصية وإنما هي جريمة عام           
 نظرا لأن الزنا يمس الأسـرة فـي الـصميم والـشارع             نولك،  كالجرائم الأخرى 

حريص على دعم كيان الأسرة فقد شرع العقاب على الزنا محافظة عليها لذا ترك              
 إذا كان من صـالح العائلـة         ما ىلير ،مشيئة الزوج   تحريك الدعوى معلقا على     

 وإذا لـم    ج الآخر لعل الوفاق يدوم،    الزوالتسامح وإسدال الستار على ما فرط من        
  )٢(ت كانت باطلة رفع الدعوى وإن رفعيقدم  الزوج شكوى فلا تملك النيابة العامة

 والشكوى حق شخصي بحت للزوج وحده مما يقتضي انقضاء الحـق فـي            
فلا ينتقل إلى الورثة حتى ولو كـان قـد          )  أج ٧/١المادة   (الشكوى في حالة وفاته   

  .)٣(ى قبل وفاتهقرر تقديم الشكو

 وفي حالة وقوع الزنا من الزوجة يجب أن تقدم الـشكوى مـن الـزوج               
  ولـو  ،وجية وقت تقديم الشكوى   يجب أن تتوافر فيه صفة الز      والذي   المجني عليه 

وقت تقديم الشكوى التحقق من قيام الزوجية حقيقة أو حكمـا           فيجب  عد ذلك   زالت ب 
فة الزوجية بل تبقـى قائمـة إلـى         نه لا يزيل ص   إ حيث   ،كما في الطلاق الرجعي   

                                     
 .٨٢٦ مجموعة الربع قرن ، ص م١٩/٥/١٩٤١ ق جلسة ١١ لسنة ٦٩٧الطعن رقم  )١(

 .٢٨٣مرجع سابق ص . قيود الدعوى الجنائية : عزت مصطفى الدسوقي/ د )٢(

جـرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص        . القسم الخاص   . قانون العقوبات   : طارق سرور /أستاذنا الدكتور  )٣(
  ٢٦٩ ص٢٨٨ فقرة م٢٠٠٣دار النسر الذهبي للطباعة عام. والأموال 
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 ،)١(انقضاء العدة بينما الطلاق البائن يزيل صفة الزوجية ويسقط الحق في الشكوى           
متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنـا         ":وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية     

والزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكـم              
  .)٢("فيها

يجب أن تتحقق في الشاكية صـفة الزوجـة وقـت            ":كما قضت أيضاً بأنه   
طالما أنها لـم تثبـت      ،  ولا عبرة بتوافرها قبل الشكوى أو بعدها      ،  تقديمها للشكوى 

ولا يؤثر في قيام هذه الزوجية قيام الزوج المـتهم بتطليـق            ،  وقت تقديم الشكوى  
  .)٣("فور علمه بتقديمها للشكوى، زوجته

ن إرادتـه   بأن تكو  )٤(وافر الشروط العامة في الزوج الشاكي     كما يجب أن تت   
 وأن يكون قد بلـغ مـن        ، وأن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية      هة،حرة غير مكر  

 وإذا كان مجنونا أو مصابا بعاهة في عقله أو لم يبلـغ             ، سنة على الأقل   ١٥العمر  
ة واقعة على مال     وإذا كانت الجريم   ،هذه السن فتقدم الشكوى ممن له ولاية النفس       

  ) .ج. أ٥مادة  (والقيمأوكان القانون يستلزم فيها شكوى فتقدم الشكوى من الوصي 

رضت مصلحة المجني عليه في رفع الدعوى مـع مـصلحة مـن             وإذا تعا 
  كما لو وقعت الجريمة من الوصي أو الولي على القاصر أو كان أحـدهما              ،يمثله

وجـب أن    ،لمجني عليه من يمثلـه    كن ل مسئولا عن الحقوق المدنية وكذلك إذا لم ي       
ويـصبح  ) ج. أ ٦مـادة    (تقوم النيابة العامة مقامه في تحريك الدعوى ومباشرتها       

مثلة للمجتمع في اقتضاء حقه فـي       مصفتها ك : صفتانللنيابة العامة في هذه الحالة      

                                     
ثر الروابط الأسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأنظمـة القانونيـة            أ: الرؤوف محمود  محمد عبد / د )١(

 .٢٧٥ صم٢٠٠٣رسالة دكتوراه جامعة القاهرة عام. المقارنة 

 .٨١٧ ، مجموعة الربع قرن ، ص م٢/٣/١٩٤٩ ق ، جلسة ١٨ لسنة ٢٣٨٧الطعن رقم  )٢(

 .م١١/٣/١٩٧٤ ق جلسة ٤٤ لسنة ٢٢٧الطعن رقم  )٣(

  . وما بعدها٢٥راجع الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة ص )٤(
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وصفتها كوكيلة عن المجني عليه في تحريك الدعوى فتحركها أو تقـرر            ،  العقاب
  .)١( لما تراه محققا لكلتا المصلحتيناحفظها وفق

وتقدم الشكوى من الزوج ويجوز أن ينوب عنه آخر بتوكيل خاص ويجـب     
أن يمنح آخر تـوكيلا عـن       للزوج  أن يكون هذا التوكيل لاحقا للحادث فلا يجوز         

  .ة قد تقعيحوادث مستقبل

مة وإذا كانت النيابة العامة ملتزمة بعدم تحريك الدعوى الجنائية بشأن جري          
فإنه يثور البحـث عـن      ،  زنا الزوجة إلا بعد تقديم شكوى من الزوج المجني عليه         

حق الزوج في تحريك الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب زوجته فعلا واحدا تقـوم              
 القانون على تحريكهـا تقـديم شـكوى         إحداهما يعلق ) تعدد معنوي  (به جريمتان 

مكان عام ليلا   في  عت جريمة الزنا    مثال ذلك إذا وق   ،  وأخرى لا يتطلب القانون ذلك    
 ففي هذه الحالة لا يجوز إقامـة        ،فتقوم جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح العلني      

ن البحث  لأ  ،تبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة    الدعوى من أجل الجريمة الأخرى المر     
  .)٢(في هذه الجريمة يقتضي لزوما البحث في واقعة الزنا

وكانـت  ) حالة التعـدد المـادي     (كثر من جريمة  أما إذا ارتكبت الزوجة أ    
لزوجة وشريكها بتزوير عقد    ا مثال ذلك إذا قامت      .بعضها لا يستلزم تقديم شكوى    

مة حق تحريك الدعوى الجنائية عـن       ا يكون للنيابة الع   ،زواج لإخفاء جريمة الزنا   
 د حقها في تحريك الدعوى إلى الجريمة      ريمة التي لا تتطلب شكوى دون أن يمت       الج
لة في أركانها وكافة عناصرها القانونيـة        ذلك أن الجريمة الأخرى مستق     ،لأخرىا

  .)٣(عن جريمة الزنا

                                     
 ومـا   ١٠٠ ص   م١٩٩٢دار النهضة العربيـة     .  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون   : الستار فوزية عبد / د )١(

 .بعدها

 ص  ١١٨ رقـم    م١٩٩٨دار النهضة العربيـة     .  الجنائية الإجراءاتشرح قانون   : محمود نجيب حسني  /د )٢(
١٢٢.  

 .٢٧٠ ص ٢٨٨مرجع سابق فقرة . القسم الخاص .قانون العقوبات : طارق سرور/ أستاذنا الدكتور )٣(
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 فإذا زنت الزوجـة بعـد وفـاة         وتنتهي العلاقة الزوجية بوفاة أحد طرفيها     
ريم زنا الزوجة   تجزوجها فلا يكون هناك جريمة لأن العلاقة الزوجية هي شرط ل          

أربعة أشـهر وعـشرا لقولـه       وهي  تهاء عدة الوفاة     بعد ان  حدثطالما أن الزنا قد     
 ويذَرون أَزواجاً يتَربصن بِأَنفُـسِهِن أَربعـةَ أَشْـهرٍ    والَّذِين يتَوفَّون مِنكُم :(تعالى

  .)١()وعشْراً

 فـإذا  والانفصال الجسماني في الشريعة المسيحية لا ينهي العلاقة الزوجية        
اني لا ينهـي العلاقـة    عليه على أساس أن الانفصال الجـسم زنت الزوجة تعاقب  

  . )٢(الزوجية

 فلا تنتهي العلاقة الزوجية تلقائيـا بمجـرد غيـاب           وبالنسبة لغياب الزوج  
وكل ما له من أثر أنه يمنح الزوجـة حـق           ،  الزوج عن زوجته مهما طالت مدته     

قـانون   فـي  وهو ما أقره التـشريع المـصري         ،طلب تطليقها من زوجها الغائب    
 ٢٥ من اللائحة التنفيذيـة للقـانون رقـم          ١٤ : ١٢الأحوال الشخصية في المواد     

 الحصول علـى    يتعين فلا تنتهي علاقة الزوجية بصورة تلقائية وإنما         م١٩٢٥لسنة
لأرثوذكس الصادر عـام     قانون الأحوال الشخصية للأقباط ا      أما .حكم قضائي بذلك  

غاب عنها زوجهـا أن يـصدر أولا         فيشترط للحكم بطلاق الزوجة التي       م١٩٣٨
 الغياب بعد سنة من الحكـم الأول        بإثبات ثم يصدر حكم     ،بالتحقيقالحكم القضائي   

بوفاة الزوج الغائب بعد ثلاث  سنوات من الحكم بإثبـات           وبعد ذلك يجوز الحكم       
 حكم بموت الغائب يجوز      ومتى ،ر تسعين عاما من تاريخ ولادته     غيبته أو بعد مرو   

  )٣(.تزوجلزوجته أن ت

يحكم  " : من لائحة المحاكم بشأن الزوج المفقود على أنه        ٢١وتنص المادة   
كما تنص  "  سنوات من تاريخ فقده       الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع      بموت المفقود 

                                     
  . ٢٣٤الآية رقم : سورة البقرة )١(

  ٦٤ ص.م١٩٨٨مكتبة الغريب . الجرائم الجنسية : دوارد غالي الذهبيإ/  د)٢(
 ـ. جريمة الزنا في القانون المصري      : أحمد حافظ نور  / د )٣(  م      ١٩٨٥جامعـة القـاهرة     . الة دكتـوراه    رس

   .٢٩٣ص 
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ة تعتد زوجتـه عـدة      نيمفقود بالصفة المب  بعد الحكم بموت ال    " : على أنه  ٢٢المادة  
أي أن مجرد فقد الزوج لا      " وجودين وقت الحكم    الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الم     

تحكم المحكمة  ينهي العلاقة الزوجية بل يتعين مرور أربع سنوات على فقده حتى            
د الزوجة عدة الوفاة فإذا انتهت قبل أن يظهر الـزوج الـذي              وبعد ذلك تعت   ،بوفاته

 جريمة في    قبل الحكم بفقد الزوج يعد     فزناهاتنتهي العلاقة الزوجية    فلا  حكم بفقده   
  . على ظهور الزوجاحق الزوجة وإن كان تحريك الدعوى ضدها معلق

ترد النيابـة العامـة     متى قدمت الشكوى في حالة وقوع الزنا تـس        وأخيرا  
 ويكفي مجرد تقديم شكوى ضـد أحـدهم         ،حريتها في تحريك الدعوى واستعمالها    

لشاكي أن  ز ل يجوفلا  ) ج. أ ٤م   (الزوجة أو شريكها حتى تعتبر مقدمة ضد الآخر       
  )١(.يبدي رغبته في محاكمة مساهم دون آخر

  : مدى توقف الزنا على شكوى من المجني عليه في الفقه الجنائي الإسلامي

في تعريفها للزنـا    القانون الجنائي المصري     عنتختلف الشريعة الإسلامية    
زنـا  أما ال ،   )٢("كل وطء محرم متعمد في غير ملك أو شبهة الملك            " :تعرفه بأنه ف

سواء اتصال جنسي كامل بين شخص متزوج        " :هوالقانون الجنائي المصري    في  
اتصل جنسيا   إذا   هي جريمة قد ترتكب من الزوج      ف كان رجلا أو امرأة بغير زوجه     

 )٣("ما اتصلت جنسيا بشخص غير زوجها  إذابغير زوجته وقد ترتكب من الزوجة 
 ـ   يقضقد  القانون الجنائي المصري     يتضح أن    وبالتالي ا وجعلـه    من تعريف الزن

  .  يبيح الزنا الواقع بين غير المتزوجين خاصا بالأزواج فقط وكأنه

القانون الجنائي المصري    لمعنى الزنا في     وانطلاقا من هذا المفهوم الضيق    
عطاء الزوج أو الزوجة المجني عليه فقط الحق في إقامة الـدعوى الجنائيـة              م إ ت

  .وتحريكها
                                     

 .٢٧٠ ص ٢٨٨مرجع سابق فقرة . القسم الخاص . قانون العقوبات : طارق سرور/ أستاذنا الدكتور )١(

 .٤ ص٤ ج م١٩٧٩دار الفكر بيروت . حاشية رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين )٢(

  .٢٥٨ ص ٢٧٦مرجع سابق فقرة . القسم الخاص .  العقوبات قانون: طارق سرور/ أستاذنا الدكتور )٣(
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  : مية والتي توسعت في تعريف معنى الزنا ليشملالشريعة الإسلافي أما 

المتزوجين وغير المتزوجين وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالشريك أو الشريكة            -١
لها فـاعلان    بمعنى أن جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية         ،في جريمة الزنا  

سواء متزوجـة أو غيـر       (ةوامرأ) تزوج أو أعزب  سواء م  ( رجل : أصليان
  .)١() متزوجة

القانون الجنائي المـصري     وذلك عكس    ،الوطء المحرم أيا كان مكان الجريمة      -٢
 .  الوطء في منزل الزوجيةيحدثالذي يشترط في زنا الزوج أن 

رد في المجتمع   ترتيبا على ما سبق يثبت الحق في رفع دعوى الزنا لكل ف           و
م أُمةٌ يدعون إِلَى    ولْتَكُن منكُ  ":الله تعالى ومصداقا لقوله تعالى     الإسلامي وذلك حسبة  

  )٢(."وأُولَئِك هم المفْلِحون وينْهون عنِ المنكَرِ ويأْمرون بِالمعروفِ الخَيرِ

فمن علم بزنا رجل أو امرأة بكافة طرق العلم أن يبلغ ولي الأمر أو الحاكم               
 لكن لـيس    ته،نب بجريم بذلك وأن يقيم شهوده الأربعة أو قرائنه أو يقدم إقرار المذ          

من حق القاضي أو ولي الأمر إذا علم زنا الرجل أو امـرأة أن يقـضي بعلمـه                  
والذين يرمون المحصنات ثم لـم يـأتوا بأربعـة شـهداء            ": مصداقا لقوله تعالى  

م بعلم القاضي فيجـب أن      ك الح ذه الآية تدل دلالة واضحة على نفي      فه" فاجلدوهم  
  )٣(.مهيقيم الدليل على الزنا بغير عل

                                     
  .٣٤ ص٧ج. بدائع الصنائع : الكاساني )١(

 .١٠٤آية : سورة آل عمران )٢(

  . وما بعدها٣٥٢جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن مرجع سابق ص : أحمد حافظ نور/ د )٣(
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א:אא אא

   : نص التجريم

 يعاقب بعقوبـة الفعـل      :هنعلى أ )  من قانون العقوبات   ٢٧٩ (نصت المادة 
  ". مخلا بالحياء ولو في غير علانيةكل من ارتكب مع امرأة أمرا" الفاضح العلني 

 ٢٧٩مـادة   ال(لقد تقررت جريمة الفعل الفاضح غيـر العلنـي بمقتـضى            
هي جريمـة   وإنما  ،  وهي ليست من الجرائم المقررة لحماية الحياء العام       ) عقوبات

يتوافر له  احتياطية يواجه بها المشرع حالة وقوع فعل فاضح مخل بالحياء دون أن             
 بهدف حماية الحياء الخاص للأنثى التي يقع في حضورها سـواء            ،شروط العلانية 

الفعل عليها كما لومس شعرها أم أوقعه علـى         انصب عليها فعل الجاني بأن أوقع       
  )١(.نفسه أما إذا أوقع الفعل على رجل فلا تتوفر هذه الجريمة

فإذا كانت مجنونة   ،  ا على أنثى مميزة على الأقل     ويجب أن يكون الفعل واقع    
 فلا تقوم الجريمـة     ،  أو غير مميزة ليس لديها قدرة على إدراك دلالة تلك الأفعال          

والرضا المعتبـر   ،  ما يجب أن يكون هذا الفعل قد وقع دون رضاها         لانعدام العلة ك  
رضاء والفصل في مسألة     هو الصادر ممن تجاوز سنها الثامنة عشرة         الأخلاقفي  

المجني عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمـة الموضـوع             
ترط لتـوافر  يش ":وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه  )٢(.فصلا نهائيا 

 مـن قـانون     ٢٧٩جريمة الفعل الفاضح غير العلني المنصوص عليها في المادة          
أن تتم بغير رضاء المجني عليها حماية لشعورها وصيانة لكرامتها مما           ،  العقوبات

  .)٣("ها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منهارقد يقع على جسمها أو بحضو

                                     
   .٢٩٣صم  ٢٠٠٢دار محمود عام . العقوباتالتعليق على قانون : المستشار مصطفى مجدي هرجه )١(
   .١٣٧ ص م١٩٨٥الحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر: محمد زكي أبوعامر/ د )٢(
 .م٢/١١/١٩٥٩ ق ، جلسة ٢٩ لسنة ٧٦٢٦الطعن رقم  )٣(
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ك الدعوى فلها حق الـشكوى إذا       ولابد من شكوى المجني عليها لكي تتحر      
 سنة وإذا كانت أقل من ذلك كان حق الشكوى لمن له الولايـة              ١٥كانت قد بلغت    

  .عليها

إذا كانت المجني عليها امرأة متزوجة فهـل يجـوز لزوجهـا أن يتقـدم               و
  ة قد وقعت على زوجته ؟ بالشكوى باعتبار أن الجريم

ا كانـت صـلتهم     مهارب م لأحد من الأق   غير جائز للزوج ولا      نرى أن هذا  
  : بالمجني عليها وذلك لسببين

مـن  يعـد   ن هذه الجريمة لا تتعلق بالزوج بـصورة مباشـرة وإن كـان              إ -١
المضرورين من الجريمة إلا أنه ليس مجنيا عليه أي لم تقع عليـه الجريمـة               

  .مباشرة
 ءن هذه الجريمة تتطلب لقيامها عدم رضاء المجني عليها بالفعل المخل بالحيا           إ -٢

م لا تقـوم  ة على رضائها بهذا الفعل ومن ثنين عدم تقديمها للشكوى يعد قر   وإ
 .الجريمة أصلا 

א:אא א מ מ

   : نص التجريم

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو        " : عقوبات على أنه   ٢٩٢تنص المادة   
الدين أو الجدين لم يسلم ولده الـصغير         الو  أي ،رامة لا تزيد على خمسمائة جنيه     بغ

قضاء صادر بـشأن     على قرار جهة ال    لده إلى من له الحق في طلبه بناء       أو ولد و  
سطة غيـره    الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بوا       أي وكذلك   ،ظهفحضانته أو ح  

 جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير           ممن لهم بمقتضى قرار من    
  ".راه تحايل أو إك



 -١٤٤-

الصغير حضانة   عقوبات حينما يصدر حكم قضائي بشأن        ٢٩٢تطبق المادة   
 فـلا يكفـي لتوقيـع       ،ه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تنفيذ الحكم         ظفحأو  

 وإنما يتعين أن يقوم من صدر       ،العقوبة مجرد صدور حكم للغير بحضانة الصغير      
 م وامتنع من بيده الـصغير عـن        الحك فإذا شرع في تنفيذ   ،  لصالحه الحكم بتنفيذه    

ديم من صـدر لـصالحه الحكـم        تسليمه يعاقب بمقتضى المادة المشار إليها بعد تق       
  .بشكواه

إذا كان الحكم قد دان المطعـون        ":وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه     
 ٢٩٢ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها طبقا للفقرة الأولى من المـادة               

مع صراحة نصها ووضوح عباراتها في كونها مقـصورة علـى حالـة             عقوبات  
صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو خطفـه بمـا لا يـصح معـه                 

 فإنه يكـون قـد      ،الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤيا        
ضده أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون            

  .)١("مما أسند إليه

امتناع الوالد عند تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها         ":كما قضت أيضاً بأن   
 . )٢( عقوبات٢٩٢نهائيا بضمه كفاية لإدانته بالمادة 

ويل من له الحق في حضانة الصغير سـلطة الاتهـام هـو             والسبب في تخ  
ك أن هذا الموضوع    لالحفاظ على علاقة القربى والمصاهرة بين أقارب الصغير ذ        

  )٣(. دائما سمعة واعتبار العائلات ويؤثر نفسيا على الصغيريمس

  

  

                                     
 .م٢٧/٣/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٥١الطعن رقم  )١(

 م٤/١١/١٩٧٩ق جلسة ٤٩ لسنة ٢٢الطعن رقم  )٢(

  .٢٩٥مرجع سابق ص . قيود الدعوى الجنائية: عزت مصطفى الدسوقي/د )٣(



 -١٤٥-

 عقوبات أيضا على خطف الولد ممن لـه حـق           ٢٩٢ويسري نص المادة    
ه فيه صاحب الحـق     تحويله من المحل الذي يكون قد وضع      حضانته أو خطفه أو     

ه من يـد    المذكور وكذلك على خطفه من أي شخص أو من أي محل آخر وتحويل            
  .أي شخص آ خر أو أي محل آخر

مدى توقف جريمة الامتناع عند تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته علـى              

  :شكوى من المجني عليه في الشريعة الإسلامية

تتوقف جريمة الامتناع عند تسليم الصغير على شكوى ممن له الحق فـي             
  - : حضانته في الشريعة الإسلامية ونستدل على ذلك بما يلي

ه عن عبد االله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى رسول            سنن ما رواه أبو داوود في     -١
إن ابني هذا كان بطني     : وقالت له يا رسول االله       -صلى االله عليه وسلم     -االله  

له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعـه               
  )١(. أحق به ما لم تنكحي أنت-صلى االله عليه وسلم - االله مني فقال لها رسول

أة من الأنصار   حكم الصديق أبو بكر على عمر بن الخطاب عندما تزوج امر           -٢
فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه يلعـب بفنـاء          عمر   إنفولدت له عاصم ثم     

المسجد فأخذه بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته            
 ابنـي وقالـت     :فقال عمر  -رضي االله عنه     - بكر   إياه حتى أتيا الصديق أبا    
 خل بينهما وبينه وحكم به للمرأة فما راجـع عمـر            :المرأة ابني فقال الصديق   

 )٢(.الغلام

                                     
 ١٢١ ص٤جـ . زاد المعاد في هدى خير العباد : ابن القيم الجوزية )١(

 ١٢٣ ص٤جـ . زاد المعاد في هدى خير العباد : ابن القيم الجوزية )٢(



 -١٤٦-

אא אא:א אא
מ א א

   : نص التجريم

كل من صدر عليه حكـم قـضائي         " :على أن  عقوبات   ٢٩٣تنص المادة   
ضانة أو رضـاعة    واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة ح           

 الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع            أو مسكن وامتنع عن   
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى             

 على شكوى من صاحب الـشأن       ن، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء      هاتين العقوبتي 
 فتكون عقوبته الحـبس     ،وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة         

مدة لا تزيد على سنة وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته                
  ".لعقوبة أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ ا

م ١٩٨٢ لسنة   ٢٩ بموجب القانون رقم     ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة     
  .وكانت عقوبة الغرامة قبل التعديل لا تتجاوز المائة جنيه مصري

لأسرة والحكمة من تعليق تحريك الدعوى فيها على شكوى أنها تمس نظام ا           
وقت قيام الزوجية وبعد     والمراد بالزوج هنا هو الزوج       ،وتؤثر في الروابط العائلية   

الانفصال ما دامت النفقة مطلوبة بسبب الزواج وصاحب الحق في الشكوى هنا هو             
  .المحكوم له بالنفقة

واجب النفاذ بـدفع نفقـة   وعامة يتم عقاب كل من صدر عليه حكم قضائي          
 أو أقاربه أو أصهاره أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنـع              سواء لزوجته 
قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع ونظرا لمـساس            عن الدفع مع    

هذه الجريمة بنظام الأسرة ودورها بالتبعية على الروابط العائلية فقد قيد المـشرع             
المحاكمة بصددها على قيد خاص وهو تقديم صاحب الشأن وهـو المحكـوم لـه               

  .بالنفقة شكواه لاتخاذ اللازم قانونا



 -١٤٧-

 من قانون العقوبات بعدم الدسـتورية       ٢٩٣ نص المادة    ولقد تم الطعن على   
  .م٢٢/٣/١٩٩٧ قضائية دستورية جلسة ١٧ لسنة ٤٥ويتمثل ذلك في القضية رقم 

  : والتي حكمت فيها المحكمة الدستورية العليا

 من قانون العقوبات وذلك استنادا إلـى أن         ٢٩٣برفض الطعن على المادة     
ر بين أفرادها فلا    الأواصلهجر العائلة ولدعم    النص المطعون فيه تقرر أصلا توقيا       

 بل يكون التراحم بينهم موطنا لتعاونهم       ،اع ولا يهيمن عليها التباغض    يمزقها الصر 
 ـ  فلا يتناحرون وم   ،وفق القيم والتقاليد التي يمليها التضامن الاجتماعي       م كـان   ن ث

 ـ      هجر العائلة جريمة يعاقب عليها     ي التخلـي    كثير من الدول المتحضرة لأنها تعن
بويـة   تقديرا بأن السلطة الأ    ،عنها والامتناع عن الإنفاق عليها وتعريضها للضياع      

هم لا تتمخض عن حقوق بل تقارنها واجباتهم التي         ينالتي يباشرها أصحابها على ب    
لا يملكون التنصل منها و إلا وجب حملهم عليها بالجزاء الجنائي لا يتخلصون منه              

على أن تدل قرائن    ،  التي هجروها ومواصلتهم الحياة معها    إلا بعودتهم إلى العائلة     
،  موقوتـا مرحليـا    ا ليس ملحوظا فيها أن تكون إجراء      الحال على أن عودتهم إليه    

با ولا يلحـق    تسه الذي لا ينفصل عنه وإليه يكون من       فالولد بعض أبيه أو هو جزؤ     
 يقابلها ليكـون    عة مرجعها إلى الولادة وليس ثمة نف      بغيره وهذه الجزئية أو البعضي    

فاق على عيالـه    كان اختصاص الوالد دون غيره بالإن     فيها معنى العوض ومن تم      
ل لحيـاتهم وأحفـظ     قدر كفايتهم أكف  ن إدرار النفقة عليهم وب     بل إ  ، فيه ثابتا لا جدال  

النفقة التي حجبها عنادا أو إهمالا عند        إيفاء وحمل الوالد على     أعراضهم وعقولهم، 
ا هو لازم بعد أن منعهم منها دون حق وأهدر أصـل وجوبهـا              أولاده هو إلزام بم   

محققا لمصالح لهـا    بل حقا مطلوبا ديانة وواجبا تقتضيه الضرورة        ،  لأولاده عليه 
ن تقرير النفقة وفرضها من خلال حكم قضائي ليس سرفا ذلـك            إ كذلك ف  ،اعتبارها

 لأن الامتنـاع     لا يحبس في دين لولده وإن سفل إلا في النفقـة           ن علا وإأن الوالد     
  . عن وجوبها ضياع لنفس مستحقيها مؤدي إلى إتلافها



 -١٤٨-

 ـ   نفقة الزوجة تقابل احتباس   ومن المقرر شرعا أن      ا عليهـا   ها بحـق زوجه
 وعملا بقاعدة كلية مفادها أن من كان        ،عقود عليه م بال استيفاءوإمكان استمتاعه بها    

يعني أن  ى زوجها   وقصر المرأة عل  ،  محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه      
م كـان رزقهـا وكـسوتها        تعالى بها تعود إليه وحده ومن ث       ها التي أذن االله   منافع

فالنص المطعـون فيـه     ،  متطلبا معروفا بعد أن أخذها زوجها واستحلها بكلمة االله        
 عليهـا   الإنفاق يهجرها من خلال الامتناع عن       يتوخى أن يرتبط عائل الأسرة فلا     

 يعتبر كافلا لحقوقها لذلك فإن تقريـر وإيقـاع هـذا            بالحبسعليه  وكان التضييق   
  )١(.الجزاء لا يكون مخالفا للدستور

مدى توقف جريمة الامتناع عن دفع النفقة على شكوى من المجني عليـه فـي               

  :الفقه الجنائي الإسلامي

تتوقف جريمة الامتناع عند دفع النفقة على شكوى المجني عليه في الفقـه             
 :تدل على ذلك بما يليالجنائي الإسلامي ونس

صلى االله  -ما روي أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول االله               -١
ني من ي سفيان رجل شحيح لا يعط   يا رسول االله إن أبا    : وقالت له  -عليه وسلم   

النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما أخذ من ماله بغير علمه فقال لهـا عليـه                 
  .)٢(له بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدكخذي من ما: الصلاة والسلام 

 الإمام محمد بن إدريس الشافعي استحقاق النفقة على طلب الزوجـة            كما يعلق  -٢
 .)٣(وإرادتها

انعقاد إجماع أئمة المسلمين على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وأن الزوج             -٣
إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته كان ظالما ويفرض القاضي لها النفقة عليه             

 .)١("قدمت شكوى للمطالبة بالنفقة" أي ذا طلبت إ
                                     

 ١٤دة الرسمية العدد رقم     م منشور في الجري   ٢٢/٣/١٩٩٧ق دستورية جلسة      ١٧ لسنة   ٤٥القضية رقم   )  1(
  .م٣/٤/١٩٩٧بتاريخ 

 .٣٠٦٠ ص ٤طبعة الشعب جـ. صحيح مسلم بشرح النووي )٢(

 .٨٩٦ص٥الأم طبعة الشعب جـ: محمد بن إدريس الشافعي )٣(



 -١٤٩-

א:אא א מ א

   :  نصوص التجريم- أولاً

 ٣٠٣ - ١٨٥في جميع جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المـواد           
ضد الأفـراد أو المـوظفين أو       ارتكبت   سواء   ، عقوبات ٣٠٨ - ٣٠٧ - ٣٠٦ -

كبت بطريق النشر أو أي طريق آخر من طـرق          عامة وسواء ارت  بخدمة  المكلفين  
العلانية وسواء تضمنت طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لـسمعة العـائلات أو              
اقتصرت على إسناد أمر يوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه أو               

 ففي هذه الجرائم جميعا لا تستطيع النيابة العامة أن تحـرك   ،خدش شرفه واعتباره  
 وتسري على تلـك الجـرائم       ،فيها بدون شكوى من المجني عليه      الجنائية   الدعوى

المشار إليها سابقا  قواعد الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعـدها              
من قانون الإجراءات الجنائية فإذا لم تقدم الشكوى عنها لا تكون الدعوى مقبولـة              

  .أمام المحكمة الجنائية
لا ترفع الدعوى الجنائية : "كمة النقض المصرية بأنهوتطبيقاً لذلك قضت مح   

ف والسب إلا من المجني عليه أو وكيله الخاص عملاً بحكم المادة الثالثـة              عن القذ 
  .)2("من قانون الإجراءات الجنائية

الحكمة من تطلب المشرع تقديم شكوى من المجني عليـه فـي جـرائم               - ثانياً

   : القذف والسب هي

ن المجني عليه هو أقدر من النيابة العامة علـى تقـدير            ن المشرع قدر أ   إ
 فإذا كان القانون قد جعل علة التجريم        ، رفع الدعوى والسير في إجراءاتها     ملاءمة

 فإنه قد خـشي     ،في هذه الجرائم هي حماية شعور المجني عليه وكرامته واعتباره         
 ما يؤدي   ،هأن يكون في اتخاذ إجراءات الدعوى دون تقديم شكوى من المجني علي           

إلى ترديد عبارات القذف أو السب مما يزيد من إيلام المجني عليه ولذلك ترك له               
  . رفع الدعوىملاءمةالقانون 

                                                                                                         
 .٢٤ص . الوسيط في شرح قوانين الأحوال الشخصية: معوض عبدالتواب/ المستشار  )١(

  .٢٧١ ، ص ٢٥ ، س م١٢/٣/١٩٧٤ ق جلسة ٤٤ لسنة ٤٧الطعن رقم  )٢(



 -١٥٠-

אא:אא א א א

   : تقسيم

سنتناول تعليق جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج على          
جني عليه كقيد يرد على حرية النيابة العامة في تحريـك الـدعوى             شكوى من الم  

  _: الجنائية من تلقاء نفسها وذلك من خلال عدة نقاط كالآتي

 التطور التشريعي لقيد تعليق السرقة بين الأصول والفروع والأزواج على           - أولا

  :شكوى

 :هقبل تعديلها تنص على أن    المصري   من قانون العقوبات     ٣١٢كانت المادة   
زوجـه أو زوجتـه أو أصـوله أو          ب إضرارا يسرقلا يحكم بعقوبة ما على من       "

 عقوبات مصري قبل تعديلها كانت      ٣١٢يستفاد من هذا النص أن المادة       ". فروعه
 وقد كان هذا النص محلا لاستهجان الفقـه حينـذاك   ،تقرر مانعا من موانع العقاب 

لـسرقات بـين الأصـول      الإعفاء يشجع على ارتكـاب ا     هذا  ويرجع ذلك إلى أن     
 مـن   الأصلحإلى أن    )٢(وفي ضوء ذلك ذهب رأي في الفقه       )١(والفروع والأزواج 
 وإنما يجعل تحريك الدعوى ضد القريب       ، يباح الإعفاء إطلاقا   لاالوجهة التشريعية أ  

متوقفا على شكوى المجني عليه وذلك للضرب على أيدي من يـستغلون تـسامح              
  .لقربى أو آبائهم ولا يرعون حرمة لواجهمالقانون ويغتالون مال أز

 عقوبـات   ٣١٢ولقد استجاب المشرع لهذه الانتقادات وقام بتعديل المـادة          
 والتـي أصـبح     م١٩٤٧ يونيه   ١٤ الصادر في    م١٩٤٧ لسنة   ٦٤بموجب القانون   

لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجـه أو          " :نصها على النحو التالي   
 على طلب المجني عليه وللمجنـي عليـه أن          إلا بناء وجته أو أصوله أو فروعه      ز

                                     
مدى تأثير قواعد القانون المدني في تفسير النصوص الخاصة بجرائم الأمـوال            : رضا محمد الشاذلي  / د )١(

  .١٨٦ ص م٢٠٠٥جامعة عين شمس عام . رسالة دكتوراه. وتطبيقاتها دراسة مقارنة
   .١٠١ ص م١٩٣٩ الأولى الطبعة. شرح قانون العقوبات في جرائم الأموال: محمد مصطفى القللي/ د )٢(
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له يوقف تنفيذ الحكم النهـائي       يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما         
  ".على الجاني في أي وقت شاء

 فقد قرر بصدد هذه الجريمة ما أسماه الحصانة العائلية          أما المشرع الفرنسي  
لإباحة أو مانعا مـن     ية ولا تعد سببا ل    وهي حصانة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائ     

وقد كان قانون العقوبات الفرنسي الملغى ينص على هذه الحصانة          )١(موانع العقاب، 
 أمـا قـانون     ،سنة وكانت تشمل الأزواج والأصـول والأصـهار       ٣٨٠في المادة   

 وقـد   ١٢ /٣١١العقوبات الجديد فقد جاء النص على الحصانة العائلية في المادة           
ك الحصانة كمانع إجرائي على الرغم من أن مـشروع          ون الجديد على تل   أبقى القان 

 كمـا   جرائي على تحريك الدعوى الجنائية،    هذا القانون كان يجعل منها مجرد قيد إ       
ضيق القانون الجديد من نطاق تطبيق هذه الحصانة فلم تعد تشمل الـزوجين فـي               

بيـق هـذه    حالة الانفصال الجسدي يضاف إلى ذلك أنه نص صـراحة علـى تط            
الحصانة على كل جرائم الأموال الأخرى وذلك على خلاف القانون الملغى الـذي             
لم يكن ينص إلا على جريمة السرقة وقام القضاء بمد هذه الحـصانة إلـى بـاقي       

  )٢(.جرائم الأموال

  : تعليق السرقة بين الأصول والفروع والأزواج على شكوى وحكمته- ثانيا

 حماية العلاقة الزوجيـة وعلـى صـيانة         انطلاقا من حرص المشرع على    
ترابط الأسر فإن المشرع يخشى أن يكون من شأن توقيع العقـاب علـى المـتهم                

 ـ      بسرقة مال زوجه أو أصله أو فرعه         وض إيغار صدره ضد المجني عليه بما يق
ويخشى الشارع كذلك من تحريك الدعوى الجنائية في هـذه الحالـة            ،  الود بينهما 

ة طفقيـد سـل   )٣(،د يكون من المصلحة أن يطويها الكتمـان كشف أسرار عائلية فق  
الزوجين النيابة العامة في تحريكها للدعوى الجنائية في جرائم السرقة التي تقع بين     

                                     
 .١٨٧المرجع السابق ص : رضا محمد الشاذلي/ د )١(

)٢(  Bouloc (B) Les infractions contre les biens dans le nouveau code  pénal. 
Paris,1963, P.483 

  .٩٣٢صم ١٩٨٦دار النهضة العربية . محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص/ د )٣(
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الأصول والفروع مشترطا لذلك ضرورة أن يتقدم المجني عليه أو من يمثله     بين   وأ
 عن الشكوى التي    بشكوى ضد السارق ومنحه أكثر من ذلك إذ خوله سلطة التنازل          

قدمها ولو بعد تحريك الدعوى الجنائية كما منحه أيضا سلطة إيقاف تنفيذ الحكـم              
  .ع٣١٢ عليه المادة ت وهو ما نص)١(النهائي الصادر فيها

وقد ذكرت محكمة النقض المصرية حكمة تقرير القيد الوارد فـي المـادة             
مـن الإعفـاء    إن الحكمـة     " : عقوبات مصري في حكم قديم لهـا بقولهـا         ٣١٢

 ـ -  من القانون الحالي   ٣١٢ -  عقوبات ٢٦٩المنصوص عليه بالمادة     ي بـاب   ف
ر ما يقع بين أفراد الأسرة من عدوان بعضهم على          السرقة أن الشارع رأى أن يغف     

صلات الـود   يفاء ل  وذلك حرصا منه على سمعة الأسرة واست       ،مال البعض الآخر  
 ا عقوبات على مجرد كونه قيد٣١٢ادة ويقتصر أثر نص الم    )٢("القائمة بين أفرادها  

 على سلطة النيابة العامة في تحريكها للدعوى الجنائية ضد السارق متـى             اإجرائي
بحيث إذا تقدم المجنـي     ،كان أحد الزوجين أو من الأصول أو فروع المجني عليه           

عليه بشكواه ولم يتنازل عنها عوقب الجاني وفقا لنصوص السرقة دون أدنى تفرقة             
بينما إذا قدم تنازله عن شكواه فـإن الـدعوى تـسقط            . وبين غيره من الجناة   بينه  

وأيضا إذا تقدم بتنازله عند تنفيذ الجزاء فإن العقوبة المحكوم بها لن تنفذ             ،بالتنازل  
ويقتصر أثر هذا القيد على من تتـوافر        ،  ح هذا القيد الصفة الإجرامية للفعل     يبلا ي و

) لزوجية أو أحد أصول أو فروع المجني عليـه        حد أطراف العلاقة ا   أ (فيه الصفة 
  .)٣(في الجريمةمعه فقط دون غيره من المساهمين 

 أن الحكمة من تعليق الدعوى الجنائيـة فـي جريمـة            ستخلص مما سبق  ن
السرقة بين الأصول والفروع والأزواج هي التستر على أسرار العـائلات حفظـا             

 فالمجني عليه أقـدر مـن       ،رادهالسمعتها وكرامتها وصونا للصلات الودية بين أف      

                                     
  .١٦٨صم ١٩٧٢منشأة المعارف بالاسكندرية . القسم الخاص في قانون العقوبات : رمسيس بهنام/ د )١(
 .٥٩٦ ص ٣٦٢رقم ٢ مجموعة القواعد القانونية جـم٢٧/٦/١٩٣٢نقض  )٢(

دار النهـضة   . جرائم الاعتداء على الأموال   . القسم الخاص   . شرح قانون العقوبات  : محمود أحمد طه  / د )٣(
 .١٥٤ ص م٢٠٠٠العربية عام 
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ذلك المشرع   تحريك الدعوى الجنائية قبل الجاني فترك له         ملاءمةغيره على تقدير    
 التنازل عن الدعوى بعد رفعها بل وجعل له الحق          ملاءمةكما ترك له أيضا تقدير      

  )١(.في إيقاف تنفيذ الحكم النهائي بعد صدوره

  :  عقوبات مصري٣١٢ة  نطاق تطبيق القيد الوارد بالماد- ثالثا

 نطاق هذا القيد من حيث الأشخاص ومن حيث الجرائم ومن حيـث             ديتحد
  : مصلحة الغير وذلك كالآتي

   : من حيث الأشخاص -١

 عقوبات ثلاث طوائف من الأشخاص المـستفيدين مـن          ٣١٢حددت المادة   
يل الأزواج وقد جاء هذا التعداد على سب       - الفروع - القيد الوارد بها وهم الأصول    

  -:)٢(عداهم من الأشخاصمن الحصر بحيث لا يسري القيد على 

يسري القيد على السرقات التي  تقع        :فبالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج       - أ
بين الأزواج حال قيام الزوجة فعلا أو حكما خلال فترة العـدة التـي تعقـب                

ك انفـصال    ويسري القيد كذلك إذا كان هنا      ،الطلاق الرجعي بالنسبة للمسلمين   
جسدي إذ أن هذا الانفصال لا ينهي رابطة الزوجية بالنسبة لغير المـسلمين أو              

، كانت هناك دعوى تطليق لم يفصل فيها بعد أو حكم فيها بحكم غيـر نهـائي               
والمرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديدها إذا كنـت الـصلة التـي              

توافر الصلة المطلوبـة    في  رة  والعب )٣(غير متوافرة  و أ يفترضها القيد متوافرة    
لتحقق القيد هي وفقا للقواعد العامة بوقت ارتكاب الفعل وليست بالوقت الـذي             

                                     
دار النهـضة   . جرائم الاعتداء علـى الأمـوال     . القسم الخاص في قانون العقوبات    : العظيم وزير  عبد/ د )١(

 .١٧٨ ص م١٩٩٣العربية 

مطبعة جامعة  . جريمة السرقة بين القانون الجنائي المصري والشريعة الإسلامية       : حسني أحمد الجندي  / د )٢(
 .١٤٥ ص م١٩٨٥ر النهضة العربية دا: الناشر. القاهرة والكتاب الجامعي

  .٤١٧ ص م١٩٧٨دار الفكر العربي : جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال: رؤوف عبيد/ د )٣(



 -١٥٤-

 وتطبيقا لذلك يستفيد من القيد من سرق مال زوجته ثم طلقها            ،تقدم فيه الشكوى  
  )١(. لخطيبته ثم تزوجهاولكن لا يستفيد من القيد من سرق مالا

ويقصد بذلك والـد     : بين الأصول على فروعهم    وبالنسبة للسرقات التي تقع    -ب
 ولا يسري النص على غيرهم فلا ينطبق القيد         ، درجتهم دالمتهم وإن علا دون تحدي    

شمول بالوصاية ولا يـسري     م ال ارق وصيا مختارا على أموال القاصر     إذا كان الس  
لو كـانوا يعيـشون معيـشة       والأعمام أو الخالات والعمات حتى       وأعلى الأخوال   

  .)٢(كة مع المجني عليه ولا ابن زوجة المتهممشتر

يـسري القيـد     : وأخيرا بالنسبة للسرقات التي تقع مع الفروع على أصولهم         -ج
 عقوبات على السرقة التي تقع من الابن على مـال والـده أو              ٣١٢الوارد بالمادة   

والدته حيث يتوقف تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على شكوى من المجني             
ة  يسري القيد إذا كانت السرقة واقع       ولكن لا  ،يه سواء كان والد المتهم أو والدته      عل

ومـن  . )٣( المتهم بالاشتراك مع عمه أو لزوجـة الأب        دعلى منقولات مملوكة لوال   
المعروف أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بنظام التبني لذلك لا وجود لهذا القيد إذ              

.        )٤(ذا سرق المتهم مـال أبيـه غيـر الـشرعي          سرق الابن بالتبني مال أبيه أو إ      
رى فنبالتبني أو البنوة غير الشرعية      قوانين الأحوال الشخصية    بعض  وقد تعترف   
 لأب أو الأم الحق في جعل     متهم يستفيد من هذا الوضع ويكون ل       أن ال  )٥(مع البعض 

  .تحريك الدعوى رهنا بإرادتهما

 :من حيث الجرائم -٢

                                     
. شرح قانون العقوبـات الأهلـي       : أحمد أمين /  ، أ  ١٠٨المرجع السابق ص    : محمد مصطفى القللي  / د )١(

  .٦٥٠ ص م١٩٢٤ عام٢القسم الخاص ط
 .١٢٥ ص ١٩لأحكام الرسمية س ام١٥/٥/١٩١٨نقض  )٢(

 .١٤٨المرجع السابق ص : حسني الجندي/ د )٣(

  .١٥٦المرجع السابق ص : محمود طه/ د )٤(
  .٤١٨ص . المرجع السابق : رؤوف عبيد/ د )٥(
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 عقوبات مصري يسري على جميـع جـرائم         ٣١٢دة  إن القيد الوارد بالما   
وذلك نظرا لعمومية النص إلا أنـه إذا        ،  السرقة سواء كانت جنحا بسيطة أم مشددة      

اقترنت السرقة بظرف مشدد أو بجريمة أخرى انحصر نطاق القيد الإجرائي على            
بة بالنس) شكوى (باشر الدعوى الجنائية دون قيد    لنيابة العامة أن ت    ول ،السرقة وحدها 

 ،  وذلك كالسرقة عن طريق الكسر،للأفعال المكونة للظروف المشددة

    . )١(الإتلاففيمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة 

وقد ثار خلاف في الفقه فيما يتعلـق بمـدى سـريان القيـد الـوارد بالمـادة                  

  :عقوبات على جرائم الأموال الأخرى٣١٢

ع هو نص استثنائي فـلا يجـوز        ٣١٢مادة  فذهب رأي أول إلى أن نص ال      
 بينمـا   .)٢(التوسع فيه أي أنه ينطبق على السرقة دون غيرها من جرائم الأمـوال            

الرأي الثاني وهو الاتجاه الغالب والراجح لدينا إلى سريان القيد إلـى غيـر              ذهب  
 وذلك لاتحاد السبب الذي مـن       ،صب وخيانة الأمانة  ن من جرائم الأموال كال    السرقة
ه تدخل المشرع ووضع قيد الشكوى على جريمة السرقة العائلية وهو المحافظة            أجل

  .)٣(على كيان الأسرة وسمعتها وكرامتها

                                     
المرجـع الـسابق ص     :عزت مصطفى الدسـوقي   /، د ٩٣٤المرجع السابق ص    : محمود نجيب حسني  / د )١(

  ١٤٩بقصالمرجع السا:حسني الجندي/،د٣٠٠
  .١٠٥المرجع السابق ص : محمد مصطفى القللي/،د٦٥١المرجع السابق ص:أحمد أمين/أ )٢(
عمـر  /، د ٤١٥المرجع الـسابق ص   :رؤوف عبيد   /،د٩٣٥المرجع السابق ص    : محمود نجيب حسني  / د )٣(

/ ، د ٥٢١صم  ١٩٨٦دار النهضة العربيـة عـام       . شرح قانون العقوبات القسم الخاص      :السعيد رمضان 
م ١٩٨٣دروس في جرائم الاعتداء على المال وجرائم المخدرات دار النهـضة العربيـة              :  عبيد حسنين
  .١٥٠المرجع السابق ص : حسني الجندي/ ، د٥٣ص
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  وهو امتداد قيد   )١(وقد استقرت محكمة النقض المصرية على الرأي الراجح       
، السرقة العائلية إلى جريمتي النصب وخيانة الأمانة وغيرها من جرائم الأمـوال           

ع فلا تـسري علـى      ٣١٢ تفسير المادة     التوسع في  م الإسراف في  ولكن يجب عد  
جرائم المال التي لا تكون الغاية منها الاستيلاء على مال الغيـر وإنمـا باعثهـا                

  .الانتقام كالحريق

لمشرع بنص صريح من    اولا يسري القيد أيضا على الجرائم التي أخرجها         
 حجوز عليها مـن مالكهـا     في اختلاس الأشياء الم   كما هو الشأن    الخضوع لحكمة   

)  مكـررة عقوبـات    ٣٢٣المادة   (والأشياء المرهونة ممن رهنها   ) ع٣٢٣المادة  (
بمعنى أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يكون طليقا من كل قيد لو               
كان مختلس المال المحجوز عليه أو المرهون هو زوج مالك هذا المال أو أصـله               

  )٢(.فرعه أو

 عقوبات علـى جـرائم      ٣١٢يجب تطبيق القيد الوارد في المادة       نه  أونرى  
المال الأخرى التي تقع بين الأصول والفـروع والأزواج كاغتـصاب الـسندات             

 وإخفـاء الأشـياء   ) ع٣٢٦م   (وابتـزاز المـال بالتهديـد     ) ع٣٢٥م  (والتوقيعات  
 مكـرر   ٤٤م  (المتحصلة من جريمة وقعت على من ذكرتهم المادة مع العلم بذلك            

ض منها هو    طالما أنها جرائم الغر    ،)ع٣٣٧م  (وإصدار شيك لا يقابله رصيد      ) ع
 إخضاعها لقيد الشكوى صيانة العلاقات العائلية وحفـظ         سلب المال حيث ينتج عن    

  .)٣(سمعة وكرامة العائلة وهذا هو ما يهدف إليه المشرع

                                     
 مجموعة القواعد القانونيـة     م٢٧/٦/١٩٣٢،  ١٢٢ص١٧ المجموعة الرسمية س   ١/٤/١٩١٦راجع نقض    )١(

 ـ   مجموعة القواعـد القان    م١٥/١٢/١٩٤١،  ٥٩٦ ص ٣٦٢رقم  ٢جـ  ،  ٥٩٧ص  ٣٢٢رقـم   ٥ونيـة جـ
  . ق٥٧ لسنة ٥٥٤٧ الطعن رقم م٢٤/١١/١٩٨٨ ق، ٥٦لسنة ٤٠١٢ الطعن رقم م٢٨/١/١٩٨٧

 ١٥٢المرجع السابق ص: حسني الجندي/د )٢(

حق الدولة في العقاب المرجع الـسابق       :عبدالفتاح الصيفي   / ،د ١٤٥المرجع السابق ص    : رءوف عبيد / د )٣(
 .٥٢١المرجع السابق ص : عمر السعيد رمضان/ ، د٣٧٨ص 
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ل ع وهو تعليق السرقة بـين الأصـو       ٣١٢وأخيرا فإن القيد الوارد بالمادة      
 هو قيد شخصي لا يستفيد منـه        ،والفروع والأزواج على شكوى من المجني عليه      

 سوى الشخص الذي تربطه بالمجني عليه صلة الأصل أو الفرع أو الزوج سـواء             
 ، أما غيرهم ممن ساهموا معه في جريمته فلن يستفيدوا منـه     ،كان فاعلا أو شريكا   

 للتنازل الصادر من الزوج في      ن الحكم قد جعل   اتى ك وتطبيقا لما تقدم قضى بأنه م     
  .)١(جريمة السرقة أثرا يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون

  :  عقوبات على مصالح الغير٣١٢أثر القيد الوارد في المادة  -٣

الأصل أو الفرع المجنـي      وأيشترط أن يكون المسروق ملكا خاصا للزوج        
 فـإذا   ، عقوبات بحقوق الغير   ٣١٢ي المادة   عليه وذلك حتى لا يضر القيد الوارد ف       

مست الجريمة التي ارتكبها الزوج أو الأصل أو الفرع بحقوق الغيـر أو وقعـت               
 فإن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة علـى           ،عليه مباشرة 

 مملوك على الـشيوع     لوعلى ذلك لا يسري القيد إذا وقعت السرقة على ما         ،  الغير
 وإذا وقعت السرقة من أكثر من شخص واحد فلا تشترط الشكوى إلا             )٢( آخرين مع

الآخـرون فـاعلون    المتهمـون    أما   . عقوبات ٣١٢بالنسبة لمن ذكروا في المادة      
السير في الدعوى بالنسبة لهـم بغيـر        العامة   فتستطيع النيابة    ،ن أم شركاء  أصليو

هـا   فقـط لا يترتـب علي      ويلاحظ أن شكوى المجني عليه ضد هؤلاء      . حاجة إليها 
 الذي أوجب القانون تقديم شكوى في حقه للسير في          تحريك الدعوى بالنسبة للمتهم   

 فمادام المجني عليه لم يتقدم بشكواه ضد هذا المتهم تبقى يد النيابـة              ،الدعوى ضده 
  .)٣(العامة مغلولة عن اتهامه وتكون إجراءاتها مقصورة على المتهمين الآخرين

                                     
  .١٠٠١ ص ٢٧٣ رقم ٧ مجموعة أحكام النقض سم٨/١٠/١٩٥٦نقض  )١(
  ١٥٢المرجع السابق ص: حسني الجندي/د )٢(
الطبعـة الاولـى    . الطبعة العالمية   . الجزء الاول   .  الجنائية   الإجراءاتشرح قانون   :عدلي عبدالباقي   / د )٣(

  . ١١٧ ص م١٩٥١
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 في  الإجرائيةنتهينا من تأصيل جرائم الشكوى من الناحية        اوبذلك نكون قد    
التشريع المصري والذي اتضح من خلاله أن المشرع المصري قد ضيق من نطاق   

   .جرائم الشكوى

  ؟د هذا النقص التشريعيفهل يمكن القياس على جرائم الشكوى لس

تردد القضاء المصري في البداية فقررت محكمة النقض أن الأصل هو أن            
 اسـتثنائي يجـب عـدم       مة في تحريك الدعوى الجنائية أمر     تقييد حرية النيابة العا   

 الجريمـة التـي     إلىبالنسبة   سواء   ،التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق      
خصها القانون بضرورة تقديم شكوى عنها أو بالنسبة لشخص المتهم دون الجرائم            

   )١(.الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى

 لا )٢(وقضت محكمة النقض تطبيقا لما سبق بأن جريمـة الـبلاغ الكـاذب           
 ع الخـاص    ٣١٢ أن محكمة النقض قد اعتبرت قيد المادة         إلاتخضع لقيد الشكوى    

 إذا والتبديـد    والإتـلاف ا في جرائم النصب وخيانة الأمانة       متحققبجريمة السرقة   
روع لتحقيق علة القيد فيهمـا      ارتكبت أي منهما بين الأزواج أو بين الأصول والف        

   . )٣(وهي المحافظة على سمعة وكيان الأسرة

وقد أيد الرأي الراجح في الفقه اتجاه محكمة النقض في جواز القيـاس وذلـك                
ة السرقة على جريمتي النصب     مري ع الخاص بج   ٣١٢ تطبيق قيد المادة      أن إلىبالاستناد  

                                     
 ٢٨رقم  ١٦ س م١٢/٢/١٩٦٥ ،   ٩٩٢ ص   ٢٠٤ رقم   ١٠أحكام النقض س   مجموعة   م٨/١٢/١٩٥٩نقض   )١(

 .٩١٥ ص ١٣٧ رقم ٣٩ سم١٦/١/١٩٨٨، ٨٤ص١٠٦ رقم ٣٥ سم٢٦/٤/١٩٨٤، ١٢٤ص

م  ٢٦/١/١٩٧٦ ،٨٤٨ص٢٠٠رقــم ٢١مجموعــة أحكــام الــنقض س  م ٨/١٠/١٩٧٠نقــض )٢(
 .٨٥٩ص١٥٤رقم٣٨سم ٢٧/١٩٨٧ ،٤٨٣ص١٠٦رقم٣٥سم ٢٦/٤/١٩٨٤، ١٣٤ص٢٩رقم٢٧س

، ٢١٩ رقـم    ٩مجموعة أحكام النقض س   م  ١٠/١١/١٩٥٨ لجريمتي النصب وخيانة الأمانة نقض     بالنسبة )٣(
،بالنسبة لجريمة الإتلاف نقض    ٦٦٠ص٧٣٩ رقم ٣٦سم  ٥،٢٢/٥/١٩٨٥ص٢٥رقم٥سم  ١٦/٥/١٩٧٤
ــنقض سم ٢١/١٢/١٩٨٣ ــضا نقــض١٠٧٠ص٢١٤ق ٣٤مجموعــة أحكــام ال =          م ٣١/١/١٩٩٥اي
 مجموعة  م٢٨/١/١٩٨٧، وبالنسبة لجريمة التبديد جلسة      ٢٨٣ص٣٨ ق ٤٦أحكام النقض س   مجموعة= 

 ١٠٤ص٤٥ مجموعة أحكام النقض سم٧/٩/١٩٩٢، جلسة ١٤٤ص٣٨أحكام النقض س
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 خـر آوينتقد جانب   . )١(في القانون الجنائي  وخيانة الأمانة لا يتعارض مع قواعد التفسير        
إلى نص المـادة     محكمة النقض من جواز القياس وذلك بالاستناد         إليهمن الفقه ما ذهبت     

  .)٢( القياس عليه استثنائي مقصور على السرقة دون غيرها لا يجوز ع كنص٣١٢

انـة   محكمة النقض بجواز قياس جريمتي النـصب وخي        إليهويبدو لنا سلامة ما انتهت      
 ع الخاص بالسرقة وذلك للمحافظة سمعة       ٣١٢الأمانة على القيد الوارد في نص المادة        

 كما أن القياس بشأن جرائم الشكوى لا ينطوي على مخالفة لفكرة الردع             الأسرة،وكيان  
 لأن هذه الجرائم بـسيطة يقـرر لهـا          ،العام أو الردع الخاص المنوط بالعقوبة تحقيقها      

 جـرائم الـبلاغ     إخضاع ونرى ضرورة    )٣(لحرية قصيرة المدة،     عقوبة سالبة ل   المشرع
 لقيد الشكوى قياسا على جرائم القذف والسب لتحقق علة القيـد            الأسرار وإفشاءالكاذب  

  . فيهما وهي صيانة الشرف والاعتبار

 كما يرى البعض بحق خضوع السب غير العلني لقيد الشكوى لأن الشكوى           
 من باب أولى تكون واجبة فـي جريمـة          فإنها وان كانت واجبة في السب العلني     

  )٤(.السب غير العلني

                                     
النظريـة  : رمسيس بهنام /،د٧٥المرجع السابق ص  . الجنائية   الإجراءاتشرح قانون   : محمود مصطفى /د )١(

حـسن  / ، د  ٤١٥المرجع السابق ص  : يدرءوف عب /  ، د  ١٧٢المرجع السابق ص  .العامة للقانون الجنائي  
عـوض  / ، د  م١٩٥١-م١٩٥٠ الاسـكندرية  ١جـ القسم الخاص . قانون العقوبات المصري  : أبو السعود 

 ٤١٧المرجع السابق ص. محمد 

محمـد  /، د ٢٢٥صم  ١٩٨٢دار الفكر العربـي   . ٢جـ.القسم الخاص .قانون العقوبات   : مأمون سلامة / د )٢(
 .القسم الخـاص  . شرح قانون العقوبات الأهلي   : أحمد أمين / ، أ ١٠٥المرجع السابق ص  : مصطفى القللي 

 .٦٥١ صم ١٩٢٤ عام ٢ط

 .١٦٨المرجع السابق ص : حسنين عبيد /د )٣(

أصول : حسن صادق المرصفاوي  / ، د  ٧٤المرجع السابق ص  . الجنائية الإجراءاتقانون  : عوض محمد /د )٤(
 .١٢٠ السابق ص المرجع: عدلي عبدالباقي/ ، أ ٧٠ الجنائية صالإجراءات



 -١٦٠-

  الثانيالمبحث 
  الإسلاميالجرائم محل الشكوى في الفقه الجنائي 

:מ

حظورات شرعية زجر االله    م " : بأنها الإسلاميةتعرف الجرائم في الشريعة     
الدينية ولها عند   تغرير ولها عند التهمة حالة استبراء تقتضيه السياسة         عنها بحد أو    

ة يعفقهاء الشر وقد تبنى   ،   )١("ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية      
 متنوعة تختلف بـاختلاف     أقسام إلى معايير متعددة في تصنيف الجرائم       الإسلامية

 إلـى  ويهمنا في هذا المجال تقسيمها من حيث جسامة العقوبة           ،إليهانظر كل منهم    
ائم التعازير ولذلك سنقوم بتقـسيم هـذا        دية وجر   قصاص أو  جرائم حدود وجرائم  

  :  ثلاثة مباحثإلىالمبحث 

      . جرائم الحدود:المطلب الأول
  .جرائم القصاص والدية: الثانيالمطلب 
  .جرائم التعازير: الثالثالمطلب 

א:אא מ א

   :  التعريف بالحدود ومدى توقفها على شكوى-

 تلك المعصية التي    إلىعاصي من العودة    اه المنع لأنه يمنع ال     معن :حد لغة ال
 والعقوبـات   )٢(،ومعناه شرعا عقوبة مقررة لأجل حـق االله       ،  حد لأجلها في الغالب   

ن والسنة على سبيل    آالمقررة لجرائم الحدود وهي عقوبات نصية مقررة بنص القر        
 -  الزنـا  :  وتنحصر هذه الجـرائم فـي      ،الحصر فلا سبيل لتقرير حد في غيرها      

                                     
 .١٩٢ص . الأحكام السلطانية : الماوردي )١(

 .٧٩الجزء الأول ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي الإسلامي : عبدالقادر عودة/أ )٢(
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يملك القاضي   ولا )١(،البغي – الردة - الحرابة - شرب الخمر  - السرقة - القذف
في هذا النوع من الجرائم الحرية في اختيار العقوبة أو تقديرها بل تقتصر مهمتـه               
على توقيع العقوبة المقررة متى تيقن أن المتهم هو مرتكب الجريمة بصرف النظر             

 كما لا يملك ولي الأمر حق العفـو         ،   أو الجاني  عن أي ظروف خاصة بالجريمة    
 فجرائم الحدود تمس حقا خالصا الله تعالى أو يغلب فيها ذلك ولذلك يقتصر              )٢(عنها  

 عن الجريمة كما أن هـذا       الإبلاغحق المجني عليه في جرائم الحدود على مجرد         
 يدعون إِلَـى الخَيـرِ  ولْتَكُن منكُم أُمةٌ  ":الحق مقرر لأي فرد مصداقا لقوله تعالى

  .)٣("وأُولَئِك هم المفْلِحون وينْهون عنِ المنكَرِ ويأْمرون بِالمعروفِ

ونهي عن  فلا شك أن الإبلاغ عن الجريمة لمعاقبة مرتكبيها أمر بالمعروف           
 فالحق الوحيد المقرر للمجني عليـه فـي جـرائم           إذن،  المنكر لأن الجريمة منكر   

 في هذه الجرائم    الإبلاغكما يجوز لأي فرد     ،   عن الجريمة  الإبلاغلحدود هو حق    ا
ن كان قد عين لمثل ذلك من يقوم        إدفاعا عن المجتمع وحفاظا على حقوقه، حتى و       

 أو عليه من أمثال المحتسب وباعتبار أن الحسبة واجب على كل مسلم مكلـف               به
رد ماعدا جريمتي القذف والـسرقة      ، فتقام الدعوى فيها من أي ف      )٤(يعلم حكم الدين  

 على شكوى من المجني عليه وذلك على التفـصيل           بناء إلافلا تقام الدعوى فيهما     
  :الآتي

                                     
العقوبة :عبدالعظيم شرف الدين  /، د ٥٩ص٢جـ. مرجع سابق   . الجريمة والعقوبة : زهرة وب محمد أ   الشيخ )١(

 .١١ ،  ص م١٩٧٣ ، لسنة ١ط.  الكليات الأزهرية مكتبة. المقدرة لمصلحة المجتمع

 ـ :عبدالقادر عودة /أ )٢( قانون العقوبات الاسلامي وقـانون  : محمود نجيب حسني/، د٧٨ص١المرجع سابق ج
 ـمحمـد مح  / ، د ٩٩ ص   م١٩٨٥ مجلة الأمن العام يناير      - نقاط الالتفاء  -العقوبات الوضعي  ي الـدين   ي

المركز العربي للدراسات الأمنيـة والتـدريب       . مجتمع الإسلامي بدائل الجزاءات الجنائية في ال    : عوض
 .  وما بعدها١٥١هـ ص١٤١١الرياض

 .١٠٤الآية رقم : سورة آل عمران )٣(

  .٤٦ ص ٢٠٠٠عام ١ط. حق المجني عليه في الخصومة: إسماعيل خليل جمعة/د )٤(
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  : تعليق تحريك دعوى القذف على شكوى المجني عليه- أولا

اء والَّذِين يرمون المحصنَاتِ ثُم لَم يـأْتُوا بِأَربعـةِ شُـهد           " : تعالى يقول االله 
ومما لا شك  )١("وأُولَئِك هم الفَاسِقُون تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً ولاَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً

 أن  الإسـلامي  والقاعدة العامة فـي الفقـه        ،فيه أن القذف حد من حدود االله تعالى       
 الحدود ولكـن     دعوى متعلقة بحد من    إقامةخصومة المجني عليه ليست شرطا في       

في اقامة دعوى القذف تقديم شكوى       )٢(استثناءا من هذه القاعدة العامة أجمع الفقهاء      
 ن كانت حدا مـن    ، وذلك على أساس أن هذه الجريمة وإ       من المجني عليه المقذوف   

الحدود الا أنها تمس المجني عليه المقذوف مساسا شديدا حيث تتـصل بـسمعته               
و أثبته أصبح المقذوف مسئولا عن جريمة       لقذفه ف  إثبات ولأن للقاذف حق     ،وشرفه

فالمجني عليه وحده يملك حـق الخـصومة وتقـديم          ،  الزنا ووجبت عليه عقوبتها   
 ، كان حيا فلا تقبل من غيره مهما كانت صـلته بـه            إنفي جريمة القذف    الشكوى  

 قذف شـخص    فإذا الخصومة   بإقامة الحد على القاذف يعني تركه     لأن عدم مطالبته    
ويكون  بأنه قد زنى بامرأة معينة فان الرجل والمرأة هنا مجني عليهما            خرآشخصا  

ولذلك يتعـين أن يحـدد       ،)٣( دعوى القذف على القاذف    إقامةلكل منهما الحق في     
  .)٤(المجني عليه المقذوف في شكواه شخصية القاذف

حقه في الخصومة بأن قدم الشكوى      " المقذوف"  استعمل المجني عليه     إذاأما  
كت دعوى القذف ثم مات قبل الفصل فيها فقد اختلف الفقهـاء فـي جـواز                وتحر

  :استمرار الخصومة بعد موته

                                     
 ) ٤(الآية رقم : سورة النور )١(

 ـ     )٢( ، المغنـي   ٢٨٥بعدها، الأحكام السلطانية للمـاوردي ص       وما ٣٢٢ص٥شرح فتح القدير لابن الهمام ج
 ـ  ، زاد المستنقع في الفقه على مذهب أحمد        ٢٧٠ ، الأحكام السلطانية للفراء ص     ٢٠٤ص١٠لابن قدامة ج

 ١٦٥بن حنبل لموسى أحمد المقدسى ص

 ٤٨١ ص٢مرجع سابق جـ. التشريع الجنائي الإسلامي : عبدالقادر عودة/ أ )٣(

 ٣٦٧ صم١٩٩٦.جامعة القاهرة. جريمة القذف دراسة مقارنة دكتوراه : م محمد محمد حسنإبراهي/د )٤(
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فيرى أبو حنيفة سقوط الدعوى بموته لأن حق الخصومة في دعوى القذف            
حق مجرد وليس مالا يورث ويخالفه مالك والشافعي وأحمـد ويـرون أن حـق               

 لـم يكـن     فـإذا في الخصومة   الخصومة يورث فيحل ورثته في هذه الحالة محله         
وفي مذهب مالك يجوز للمقذوف حـال حياتـه         ) ١(للمقذوف وارث سقطت الدعوى   

  قذف وإذا،  )٢(تيفاء الحد بعد وفاته ويحل محله في الخصومة       س وصي للقيام با   إقامة
فلـيس  ،  شخص ثم مات المقذوف بعد القذف وقبل الشكوى سقط حق المخاصـمة           

 كان المقذوف قد مات وهـو لا يعلـم          إذا إلاف  لورثة المقذوف أن يخاصموا القاذ    
نـه تنـازل عـن      في هذه الحالـة لا يمكـن حملـه علـى أ           لأن سكوته   ،  بالقذف

  .)٣(المخاصمة

 يبيحـون رفـع     ا فالأئمة الأربعة وجمهور الفقهـاء      كان المقذوف ميت   وإذا
   .الدعوى على القاذف ويختلفون فيمن يملك المخاصمة

 أم أنثى    ون لولد المقذوف الميت ذكرا كان     حنيفة أن الخصومة تك    فيرى أبو 
ن علا لأن العار يلحق الوالد والولـد ولا         وابن ابنه وابن بنته وإن سفلوا ووالده وإ       

 البنـت    ولـد  إلىا الحق   حويل هذ حنيفة ت   ويرى أبو  ،يخول هذا الحق للأخ أو العم     
 أمه  إلىلا   أبيه   إلىخلافا لأحمد الذي لا يرى تحويله حق المخاصمة لأنه منسوب           

فـروع  ويرى مالك أن حق الخـصومة يكـون ل        ، )٤(فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه     
 ن لم يكن أحـد مـن هـؤلاء فللعـصبة          المقذوف وان سفلوا وأصوله وإن علوا فإ      

   .)٥(والأخوات والجدات ولا يخول هذا الحق للزوجين

                                     
  .١٩٩ ص٤شرح فتح القدير لابن الهمام جـ )١(

 ٣٣١ص٤بدون سنة نشر جـ.القاهرة.مطبعة عيسى الحلبي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )٢(

 .٣٠٥ ص٦هـ جـ١٣٢٩مطبعة السعادة مصر . مواهب الجليل للحطاب )٣(

  . وما بعدها١٩٤ ص ٤شرح فتح القدير لابن الهمام جـ )٤(
 ٣٣١ ص ٤حاشية الدسوقي للدردير جـ )٥(
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تقديم الشكوى في هذه    ووفي مذهب الشافعية ثلاثة أوجه في حق الخصومة         
أن يرث هذا الحق جميع الورثة لأنه موروث فكان لجميـع الورثـة             : حالة أولها ال

  .كالمال 

ر ايرث بالزوجية لأن الحد يجب لدفع الع      لا لمن   إنه لجميع الورثة إ   : هاثانيو
 أنـه يرثـه   : والثالـث . لأنه لا تبقى له زوجيـة   ،ولا يلحق زوج عار بعد الموت     

  )١(.العصبات دون غيرهم كولاية النكاح

  :  تعليق تحريك دعوى السرقة على شكوى من المجني عليه- نياثا

 بمـا   ق والسارقة فاقطعوا أيديهما جـزاء     والسار " :يقول المولى عز وجل   
 فهذا النص يجرم السرقة ويحدد عقوبتهـا        )٢("كسبا نكالا من االله واالله عزيز حكيم      

  . بقطع اليد

 عنها  الإبلاغي فرد   والقاعدة العامة في الحدود أنها حق خالص الله يجوز لأ         
 حـد   أنعلـى   حيث أجمع الفقهاء    ،   أن حد السرقة قد استثنى من تلك القاعدة          إلا

المجني عليه المسروق منه ما لم يقر السارق         بخصومة   إلا إقامتهالسرقة لا يمكن    
وعند أبي حنيفة ومحمـد لا      ،   )٣(بالسرقة فالخصومة شرط صيرورة البينة حجة       

لمجني عليه المسروق منه لكون الحد جزاء علـى سـرقة            بخصومة ا  إلايقام الحد   
فوجب لذلك  ،   الحد إقامةمال الغير وليس لكون المجني عليه صاحب حق في طلب           

 بها فكأن اشتراط خصومة     إلاأن يقوم الدليل على هذه الملكية التي لا تكون السرقة           
 للتحقق من    فلابد )٤(المجني عليه المسروق منه لا زم للتحقق من أن المال مسروق          

 إذوالتحقق من كون المالك له لم يبحه للسارق         للغير  كون المال المسروق مملوكا     
ومع هـذه    وهكذا وغير ذلك من الاحتمالات       اه يكون قد أباحه له أو مكنه منه،       عس

                                     
 .٢٧٥ ص٢، المهذب للشيرازي جـ١٩٥ ص٤شرح فتح القدير لابن الهمام جـ )١(

 ) ٣٩(الآية رقم : سورة المائدة )٢(

 .٤٢٦٦ ص ١٠جـ: بدائع الصنائع للكاساني )٣(

  وما بعدها٨٢ ص٧جـ: صنائع للكاسانيبدائع ال )٤(
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 الحـد مـا     لإقامة ويؤكد ضرورة الخصومة في السرقة       الاحتمالات لا يقام الحد،   
 :فقـال   رسول االله    إلىبن عبد شمس جاء     سمرة بن حبيب    يروى أن عمرو بن     

 افتقدنا حملا لنا    إنا :  فقالوا إليهم سرقت حملا لبني فلان فطهرني فأرسل النبي        
 :"ويقول الكاساني في التعليق على هذا الحـديث          )١( فقطعت يده  فأمر به النبي    

 يـد   لم يكن ليسألهم بل كان يقطـع بالإقرارفلولا أن المطالبة شرط ظهور السرقة     
   )٢(.نه ملكه ق ولأن كل من في يده شئ فالظاهر أالسار

 فالأصل أن كل من له يد صحيحة يملك الخصومة ويد المالك هي أقوى يد             
نه هو المجني عليه الحقيقي في جريمة السرقة وهـذا          ، كما أ  على المال المسروق  

ن ذا وإ ه،  يعني أن المجني عليه الحقيقي في السرقة يتمتع بكامل حقه في الخصومة           
كان هناك بعض الأفراد لا يملكون المسروق ولكن قد تكون لهم يد عليه أو تكون               

 الذي يجعلهم في حكم المجني عليه في الجريمة سواء          الأمرلهم مصلحة في حبسه     
 وذلك كما في حالة المودع والمستعير وهؤلاء أجمع فقهاء الحنفية أن لهـم              ،بسواء

صومتهم بينما يرى الشافعي عدم اعتبـار       حق مخاصمة السارق فيقطع السارق بخ     
  .  وهو المجني عليه الحقيقي)٣( للمال من المالكإلاالخصومة 

 رفـع  مما سبق يتضح أن الرأي الراجح وجمهور الفقهاء يرون وجوب           و
 لاحتمـال ، الخصومة والتقدم بالشكوى من صاحب اليد على المال          وإقامةالدعوى  

أو كان المال موقوفا علـى       من مالكه    بالإباحةبالبدل أو   أن يكون قد أتيح للسارق      
 ـ    أذنو كان قد    طائفة يعتبر السارق واحد منهم أ       فـاعتبرت   ،رز له في دخول الح

 الآدمـي المطالبة والتقدم بالشكوى لتزول الشبهة ولأن القطع قد شرع لصيانة مال            
  . )٤(فلديه تعلق وقد يستوف من غير مطالب به

                                     
   ٢٨٥ ص ٨جـ. المغني لابن قدامة )١(
 .٤٢٦٢ ص١٠جـ: بدائع الصنائع للكاساني )٢(

  .١٩٧ص٤جـ. حاشية القليوبي على شرح منهاج الطالبين  )٣(
 .٢٦٠ ص ١٠المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة جـ )٤(
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א:אא מ אא

سنتناول في هذا المطلب مدى توقف جرائم القصاص والدية على شكوى : تقسيم 
  -:من المجني عليه وذلك في فرعين كالآتي 

  جرائم القصاص: الأولالفرع 

   :  التعريف بالقصاص- أولاً

فَارتَـدا   ":بعه ومنه قوله تعـالى    القصاص لغة مأخوذة من قص الأثر أي تت       
  ) .١("صصاًعلَى آثَارِهِما قَ

وهذا المعنى يتحقق في القصاص لأن المجني عليه أو ولـي الـدم يتتبـع               
 وقيل مأخوذ من القصص بمعنى يقال قـص شـعره أي            ،الجاني حتى يقتص منه   

وهذا المعنى يلائم القصاص أيضا لأن المجني عليه أو وليه يتتبع الجـاني             ،  قطعه
جنى فالقصاص في اللغة ينبئ      ما  يقتله أو يجرحه أي يوقع على الجاني مثل         حتى  

  .)٢(ن المساواةع

عقوبة مقدرة كالحد ولكنها على خلافه تقع علـى          :فهوشرعا  أما القصاص   
 لذلك جعل االله سبحانه وتعالى حق المطالبـة بالقـصاص لأوليـاء دم              ،حق للفرد 

ا تنازل عنه    شاءو نإ طالبوا به و   أرادوان  ي عليه لغلبة حقهم على حق االله فإ       المجن
  .ل الدية مقاب

                                     
 .٦٤ الآية: سورة الكهف )١(

 .٣٤١بدون تاريخ ص . القاهرة .٨لسان العرب ج:ن منظورجميل الدين ب )٢(
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العقوبة في القصاص هو تماثلها تماما مـع الفعـل المكـون             تقدير     ووجه
فس أي الفعل العمـد أو      ائم القصاص فيما يقع عمدا على الن       وتنحصر جر  ،للجريمة

  . )١( أو الجروحوالإصابات العاهات وإحداثعلى ما دون النفس أي بتر الأطراف 

  :  الشكوى في جرائم القصاص- ثانياً

 للمجني عليه حرية كاملة بصدد عقوبة القصاص        الإسلاميطى الفقه   وقد أع 
 يطلب توقيعها وله أن يعفو عنهـا      أنحيث جعل هذه العقوبة ملكا للمجني عليه فله         
وذلك على تفصيل سيرد ذكره في       -كما له أن يعفو عن كل من القصاص والدية          

 إقامـة لأمـر مـن     ن كان هذا لا يمنع ولي ا       وإ -ن شاء االله  إموضعه من الرسالة    
 لحـق المجتمـع     إعمالايرية على الجاني رغم عفو المجني عليه وذلك         عقوبة تعز 

 حق طلب القـصاص     إذن )٢(.الذي تأثر بالجريمة التي وقعت على فرد من أفراده        
 حيث لا يتصور في     هو للمجني عليه نفسه،    - أي فيما دون النفس    - الأطراففي  

جني عليه، بل يظل حيا وما دام حيا فحق         حالة القصاص فيما دون النفس موت الم      
 كان غير مميـز فيكـون طلـب         إذا إلاطلب القصاص والخصومة يكون له نفسه       

  . القصاص والخصومة لوليه 

 حق الدعوى هذه أو حق المجني عليه في         إلىن الكريم   هذا وقد أشار القرآ   
 ـ   ،  طلب القصاص مما يفهم معه أنها دعوى فردية خاصة به          الى وذلك في قوله تع

ن دعوى طلب القـصاص     وبالتالي فإ . )٣("ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً      "
 البعض وعلى ذلـك     إليهوالخصومة هي دعوى جنائية خاصة، وهذا هو ما ذهب          

ينهيهـا  ليس لولي الأمر شأن بها فالفرد المجني عليه هو الذي يحركها وهو الذي              
فلا تملك الدولة تحريكها مبدئيا ولا أن تتابع السير فيها ومباشـرتها  بالتنازل عنها،   

                                     
القصاص : أحمد محمد إبراهيم  /، د ١٢٢مرجع سابق ص    .التشريع الجنائي الإسلامي  : عبدالقادر عودة /  أ  )١(

 ٢٧ ص م١٩٤٤.جامعة فؤاد الأول القـاهرة    .رسالة دكتوراه . في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات     
  .بعدها وما

 . وما بعدها٥٤مرجع سابق ص . حق المجني عليه في الخصومة: يل خليل جمعةإسماع/د )٢(

  .٣٣ رقم الآيةسورة الإسراء  )٣(
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لمجني عليه  احب الحق في القصاص وقضي له كان ل        مضى ص  إذا تركها بينما    إذا
 مـا اختـار هـو       إذاأن يمنع استيفاءه من المتهم فلا يلزمه حكم القاضي بإيقاعه           

تقيم مع سلوك المـشرع     ومع ذلك فان البعض يرى أن هذا المنطق لا يس         ،  )١(العفو
فحماية الأمن ليست من حق المجني عليه       ،   وهدفه في الجرائم والعقوبات    الإسلامي

والعقوبة ،   لم تكن من واجبه    إنمر   أو ولي الأ   الإمامبل هي أيضا من حق       )٢(وحده
عة للمجتمع   يجب أن تكون راد    وإنما لا توقع لردع المتهم وحده       الإسلاميفي الفقه   

   .أن تكون رادعة وزاجرة للمجتمعالإسلامي فقه لاها في كله، فمن أهداف

 واحِدٍ منْهما مِائَةَ جلْدةٍ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ الزانِيةُ ":ذلك قوله تعالىويشهد ل

ولْيـشْهد   خِـرِ والْيـومِ الآ  تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ ولاَ
   ؤْمِنِينالم نا طَائِفَةٌ ممهذَابدلالة على أن العقوبة رادعة للمـتهم  الآيةففي هذه   )٣("ع 

كما أن فيها دلالـة     " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله         " :ذاته وهذا يفهم من قوله    
ولـه   وذلك فـي ق    ،أيضا على أن العقوبة يجب أن تكون رادعة وزاجرة للمجتمع         

وعمل هذه الطائفـة هـو علانيـة        " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين       " :تعالى
  .  ومن سمع بها رآهاالعقوبة للمجتمع حتى يرتدع من 

 وتأسيسا على هذا الرأي الأخير لا ينبغي أن يوكل أمر جريمة القتل كـاملا      
 مـع   ،الية حالته الم  إصلاحفربما يقبل الدية ويترك القصاص رغبة في        ،  لولي الدم 

ولربما كان القاتل موسرا فيمعن     ،  أنه في قرارة نفسه قد يكون راغب في القصاص        
في القتل اعتمادا على دفع الدية فيشيع الفساد وينتشر فيختل الأمن تبعا لذلك وولي              

 ما رأى في    إذاجل ذلك يرى البعض أن لولي الأمر        ومن أ ،  الأمر مسئول عن ذلك   
  .)٤( بالقصاص فيه رغم عرضه لدفع الدية على المجتمع أمراالمتهم خطر

                                     
 ١٢٤-١٢٢، صم١٩٤٦القصاص ، طبعة :  محمود شلتوت/الشيخ فضيلة  )١(

 .٣٢٣المرجع السابق ص . الدعوى الجنائية في الشريعة والقانون : مبارك عبد العزيز/ د )٢(

 ٢ رقم آيةر ، سورة النو )٣(

 ١٢٢-١٢٤، ص المرجع السابق محمود شلتوت ، الشيخلفضيلة : ) القصاص(فقه القران والسنة  )٤(
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عمدا فما هو الحـق الـذي        وقعت جريمة قتل أو جرح       فإذاوعلى كل حال    
أم هو دعوى   ،  ؟ أهو دعوى جنائية متمثلة في دعوى طلب القصاص فقط         ينشأ عنها 

 له أن يختار    وإنما،  حيث ليس له أن يجمع بينهما     ،  مدنية فقط تتمثل في طلب الدية     
ن طلب الديـة    وإ،  ب القصاص واستوفاه لم يكن له أن يطلب الدية        فان طل ،  أحدهما

 دعوى جنائية بطلـب     :ليه طلب القصاص، أم هو حق في دعويين       وأخذها امتنع ع  
  ودعوى مدنية بطلب الدية؟ ، القصاص

 الـشافعي وأحمـد     الإمام الفقهاء في ذلك على مذاهب مختلفة، ذهب         اختلف
ن للمجني عليه الخيرة    وإ )١(قصاص أو الدية   أن الواجب بالجناية أحد أمرين ال      إلى

وذلك سواء رضى المتهم بدفعها أو لـم        ،  ن شاء أخذ الدية    شاء اقتص وإ   إنبينهما،  
 مالك وأبو حنيفة أن موجب العمد هو        انالإمامبينما يرى    ،يرض فيجبر على ذلك   

كتب أي فرض    و )٢("كُتِب علَيكُم القِصاص فِي القَتْلَى    " طلب القصاص لقوله تعالى     
 المـتهم   أما حق المجني عليه في الدية فمرهون برضاء       ،  والمفروض لا خيار فيه   

،  كما ليس له أن يجبر المجني عليه على قبولها         ،بدفعها، حيث لن يلزم الأخير بها       
 قبل المتهم   إذا إلاه مقابل الدية    ني عليه عن القصاص لم يكن تنازل       تنازل المج  فإذا

ن المجني عليه في جريمة القتل أو الجرح العمد لا ينشأ له            وهذا مقتضاه أ  ،  بدفعها
أو أما غير ذلك من تعـويض       ،   حقه في طلب القصاص من القاتل أو المعتدي        إلا

ومن المقرر أنه طبقا    .  نتيجة صلح يتم بينهما برضاء الجاني      إلادية فذلك لا يكون     
 ـ         بو حنيفة فإ   أ إليهلما ذهب    وى طلـب   ن مجرد طلب الدية يسقط الحـق فـي دع

 لم تدفع   إذا أن الحق في طلب القصاص عنده يعود         إلاالقصاص، وعند مالك كذلك     

                                     
 ـ   :شرح منهاج الطالبين     )١( لمنصور : ،الروض المربع،شرح زاد المستنقع   ١٢٦ص٤لجلال الدين المحلي ، ج

 ٤١١البهوتي، ص

 .١٧٨الآية رقم : سورة البقرة )٢(
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 أي للطريق المـدني    - أما عند الشافعي وأحمد فان اختيار المجني عليه للدية        ،الدية
  .قبل الجاني  إن )١( أي في طلب القصاص–يسقط الحق في الدعوى الجنائية -

وذلك لاتفاقه مـع    ،  الحنفية والمالكية  إليهما ذهب    )٢(ونحن نرجح مع غيرنا   
 وإنما،  العقل والمنطق، حيث أن طلب الدية في حقيقة الأمر ليس حقا للمجني عليه            

هو جزاء له على عفوه عن القصاص والمحافظة على حياة أخيه، ولأنه لو أخذت              
الدية قهرا عن المتهم ورغم أنفه كما يرى الشافعية، لكانت ناشئة عن حـق فـي                

لك مر كـذ  ن كان الأ  الفعل عليه، وإ   ية يملكها المجني عليه نتيجة وقوع       دعوى مدن 
 أي  - فلا يسقطها اختيار المجنـي عليـه للديـة         لوجب أن تبقى الدعوى الجنائية،    

 لأن الدعوى المدنية عندهم لا تسقط الحق في الدعوى الجنائيـة            -للطريق المدني 
. لشافعية في هذا الموضـع    وهذا ما لم يسلم به ا     ،  والعكس بالعكس كما في السرقة    

أي للتنازل عن موجب الجناية     - أن تكون الدية نتيجة للعفو     إذنفالأسلم بل والأصح    
  . )٣( الأحناف والمالكيةإليهوهذا هو ما ذهب ، وهو القصاص

 يكـون   الإسـلامي ونخلص من هذا أن الحق في طلب القصاص في الفقه           
 وقـع   إذان النفس عمـدا أمـا       للمجني عليه وحده طالما وقع الاعتداء على ما دو        

 أي  - القتل كان الحق فـي ذلـك لأوليائـه         إلىالاعتداء على النفس وتجاوز ذلك      
حيث ،   على خلاف بين الفقهاء الحنفية بشأن كيفية ثبوت هذا الحق للأولياء           -ورثته

 وإنمـا  أن المقصود بالقصاص هو التشفي وذلك لا يحصل للميت           :حنيفة يرى أبو 
  لهم الحق في دعوى طلب القصاص ابتداء ولـيس بطريـق           يحصل للورثة، فينشأ  

 ذلك عنده أن حق القصاص يثبت       يةوآبالحق أصلا،   المقصودون  ، لأنهم هم    الإرث
                                     

 ـللسرخسي: المبسوط )١(  ـ   ٦٠ص٢٦ ج ،كشاف القنـاع علـى مـتن       ٢٤١ص٧، بدائع الصنائع للكاساني ج
 ـ    : الإقناع ، الطبعة الأولـى، القـصاص فـي الـشريعة          ٣٦٨ص٣للشيخ منصور بن إدريس الحنبلي ج

لجـلال الـدين المحلـي،      : بعدها، شرح منهاج الطالبين     وما ١٧٨للدكتور أحمد إبراهيم، ص   : الإسلامية
  .١٢٧ ص٤جـ

  .٥٨مرجع سابق ص . حق المجني عليه في الخصومة: ليل جمعةإسماعيل خ/د )٢(
 ،  ٣٦٩مرجـع سـابق ، ص       :الاتهام الفردي : الوهاب العشماوي  عبد/د:في نفس المعنى انظر بالتفصيل     )٣(

٣٧٠. 
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، يوسف بينما يرى محمد وأبو   ،  لكل واحد منهم على الكمال وكأنه ليس معه غيره        
  أن المـوت قـد     إلا،  أن القتل وقد وقع على المقتول فان القصاص يكون حقا لـه           

 يملكون الحق في دعوى     أنهم بنفسه فيحل محله فيه ورثته، أي        أعجزه عن استيفائه  
  . )١( عن المقتول فيكون الحق مشتركا بينهمالإرثطلب القصاص بطريق 

فَقَـد  ": حنيفة هو الأسلم، وذلك لقوله تعـالى        أبو إليهويبدو لنا أن ما ذهب      
وهو الحـق    -  أن السلطان  إلى إشارة من   الآية لما في هذه   )٢("جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً  

   . يكون للولي لا للمقتولإنما - في دعوى طلب القصاص

–أما مالك فيرى أن الحق في دعوى القصاص يكون لعصبة المجني عليه             
  . مثلا ن وارثاكأن يكو،  في أضيق الحدودإلا من الذكور وليس للنساء -المقتول

دعوى القصاص لكل ذي قرابة للمجنـي        أما الظاهرية فيجعلون الحق في      
  . )٣( قرابة بعيدة أم قريبة وارثا كان أو غير وارث ذي-لمقتول ا-عليه

 هـي دعـوى     الإسـلامي ن دعوى طلب القصاص في الفقه       وفي النهاية فإ  
هو  - فالمجني عليه أو أولياؤه    - جنائية خاصة وبالتالي ليس لولي الأمر شأن بها       

فلا تملك الدولة أن تحركها ابتـداء       ،  ها بالتنازل عنها  الذي يحركها وهو الذي ينهي    
  . عفا صاحب الحق في القصاصإذا تركها أو إذاولا أن تتابع السير فيها 

  جرائم الدية: الثانيالفرع 

   :  التعريف بالدية- أولاً

الطرف ويقال ودى القاتل      هي اسم للمال الذي هو بدل النفس أو        :الدية لغة 
 )١( وسمي المال دية تسمية للمفعـول بالمـصدر         وليه المال،  ىأعط إذا ديةالمقتول  

                                     
 .٢٤٢ ص٧بدائع الصنائع، جـ )١(

 ٣٣سورة الإسراء ، الآية رقم  )٢(

  .٢٤٣ ص ٧ائع جـ ، بدائع الصن١٥٧ ، ص ٢٦السرخسي جـ:  المبسوط )٣(
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 والدية اسم لضمان يجب والدية بالكسر حق القتيل، جمعها ديات ووداه أعطى دينه،       
 الطرف  ومؤدى هذا أن الدية تكون بدل النفس أو        ،)٢( أو طرف منه   الآدميبمقابلة  

 قد تكون ديات كثيـرة  فقد تكون في مقابلة النفس كما قد تكون فيما دون النفس كما      
  . في النفس الواحدة أو في أقل منها

   : الشكوى في جرائم الدية - نياًثا

 عن القصاص واستبدل به صاحب       عفا إذاوتجب الدية في جرائم القصاص      
شـبه  الشأن الدية فضلا عن ذلك تكون الدية مستحقة دون سواها في حالات القتل              

 يقصد منها الجاني العدوان ولم يقصد منها         ويندرج تحته جميع الأفعال التي     ،العمد
 وإتـلاف  والإصابة جانب القتل    إلى موت المجني عليه هذا      إلىالقتل ولكنها أدت    

  .الأطراف خطأ 

ولا يترك للقاضي في جرائم القصاص والديـة حريـة اختيـار العقوبـة              
ا هوتقديرها وتقتصر مهمته على توقيع العقوبة المقررة على من يثبت عليه ارتكاب           

 كما لا يملك ولي الأمر العفو عنها ولكن يجـوز           مثلها في ذلك مثل جرائم الحدود،     
لة يجوز معاقبة   للمجني عليه أو وليه أن يعفو عن القصاص أو الدية وفي هذه الحا            

 إنوسنفصل ذلك في القسم الثاني من هذه الرسـالة           - ) ٣(يريةالجاني بعقوبة تعز  
سـواء  ،  ليه في جرائم الخطأ في طلب الدية       ينحصر حق المجني ع    إذن -الله  شاء ا 

وقعت الجريمة على النفس أو مادون النفس، لكن هذا الحق يتقرر للمجنـي عليـه               
 كانت الجريمة الخطأ على مادون النفس، بينما يتقـرر هـذا الحـق              إذانفسه فيما   

   .ء الخطأ على النفس كان الاعتداإذالأولياء الدم فيما 

                                                                                                         
  .٥٦٤بدون تاريخ ص . القاهرة. ٥جـ:رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار:ابن عابدين )١(
 . وما بعدها ٩ ص م١٩٨٢ ٢ط. دار الشروق. الدية في الشريعة الإسلامية : حمد فتحي بهنسيأ/د )٢(

 .٨١صمرجع سابق . التشريع الجنائي الإسلامي: عبدالقادر عودة/ أ )٣(
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ومـن قَتَـلَ    كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئـاً   وما": وذلك لقوله تعالى
ودية القتل الخطأ لا يلزم  )١("ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ مؤْمِناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ

 في   كما يرى الشافعي وبعض الفقهاء      والشافعي وأحمد،  عند مالك الجاني بشئ منها    
مذهب أحمد تغليظ الدية في الخطأ فيما دون النفس، ولكن الظاهر أن المذهب هـو               

لأنه المتـسبب   ،  بينما يرى أبو حنيفة أن الجاني يتحمل نصيبه فيها         )٢(عدم التغليظ 
في الجريمة، وصلته بالعاقلة هي التي جعلتهم يتحملون الدية وهي التـي حملـتهم              

  . )٣(هاذلك التعويض فهو أولى بأن يدخل في

 .لعدالته وتمشيه مع العقل والمنطـق     ،  والرأي الأخير يبدو أنه أولى بالقبول     
 حالة العمـد،    هذا وقد سبق أن أوضحنا مدى حق المجني عليه في طلب الدية في              

وذلك بصدد حديثنا عن حق المجني عليه في طلب القصاص في حالـة القتـل أو                
 بصدد التعرض لمقدار الدية أو نوعها،        لسنا هنا  نناأكما   ،إليهفنحيل  ،  الجرح العمد 

هذا ويلاحظ أن ما    .  بصدد حق المجني عليه في طلب الدية في جرائم الخطأ            وإنما
جرى مجرى الخطأ يأخذ حكم الخطأ في كل ما سبق بشأن الخطأ من حق المجني               

وحق أوليائه في طلبها    ،   كان الخطأ وقع على مادون النفس      إنفي طلب الدية    عليه  
 وهذا النوع من القتل الذي جرى مجرى الخطأ         الخطأ قد وقع على النفس،     كان   إن

 فقتله، فهذا ليس بخطأ في حقيقة الأمر        آخر انقلب نائم على     إذايتمثل في صورة ما     
 القاتـل هنـا يعـد       وإنما شئ حتى يصير مخطئا لمقصوده،       إلىلعدم قصد النائم    

خطأ فيكون لأوليـاء المجنـي       لذا يأخذ حكم ال    )٤( الفعل كالمخطئ  إتيانمعذورا في   
  . عليه حق طلب الدية لأنه جرى مجرى الخطأ

 حـق الـشكوى   -وفقا لما سبق - الإسلامي للمجني عليه في الفقه     إن :الخلاصـة 
 يقضي به حيث    نأولكن هذا لا يعني ضرورة      ،  والمطالبة بتوقيع عقوبة القصاص   

                                     
 ٩٢سورة النساء ، الآية رقم  )١(

 .٢١٥ ص ٤ ، الإقناع ، جـ٥٠٠ص ٩ ، جـلابن قدامة:  ، المغني٣٠١ ص ٧نهاية المحتاج ، جـ )٢(

  .٥٨٣العقوبة ، ص :  أبوزهرةالشيخفضيلة  )٣(

 .٢٢٣ ص ١لأبي بكر الرازي، جـ: نانظر في ذلك أحكام القرآ )٤(
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في طلب القصاص    فحق المجني عليه     ،يلزم أن يتحقق القاضي من توافر شرائطه      
هو مجرد حق في طلب النطق بعقوبة معينة يتعين للحكم بها شكوى ومطالبة مـن               

 كلا يمل  المطالبة     أووبدون هذه الشكوى    ،   بالجاني بإيقاعها أولياؤه أوالمجني عليه   
 وإذا،  ن كان يملك القضاء بغيرها من العقوبات التعزيرية        يقضي بها وإ   نأالقاضي  

 حكـم   أخـذت  ولي الدم عن القصاص بالدية وطالب بها         وأاستعاض المجني عليه    
ن وأ ولي الـدم بهـا       أوالقصاص من حيث استلزام شكوى ومطالبة المجني عليه         

  )١(.القاضي لا يقضي بها من تلقاء نفسه

א:אא מ א

  :  التعريف بالتعزير- أولاً

.  الحد الـشرعي   غلا تبل   ومعناه شرعا عقوبة   )٢(التعزير لغة معناها التأديب   
فالتعزير كناية عن العقوبة غير المقدرة أي التي توقع على جريمة لم يـرد فـي                

 فجرائم التعازير لم    لا تدخل ضمن جرائم القصاص والدية،     شأنها حد من الحدود و    
أو حديث نبوي مع ثبوت نهيـه       ني  شارع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآ      ينص ال 

  . )٣( فساد في الأرضلأنهاعنها 

والتعازير عبارة عن مجموعة من العقوبات غيـر المقـدرة تبـدأ بـأخف              
لحـد   وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد وقد تصل         والإنذارالعقوبات كالنصح   

                                     
 .٦٢مرجع سابق ص . المجني عليه في الخصومةحق : إسماعيل خليل جمعة/ راجع د )١(

وتطلـق علـى    " وتعزروه وتنـصروه  " أصل كلمة تعزير معناها النصرة والتعظيم ومن ذلك قوله تعالى            )٢(
فمن قمع شخصا عن أن يـضر غيـره فقـد           .  والنصر  لم يرد به نص وهو من قبل التفوية        التأديب الذي 

راجع .  من الآفات الاجتماعية   وحمايتهمره ونصر المجتمع    نصره بحمله على الخير ونصر االله بتنفيذ أوا       
 ٦٣ص٢الجريمة مرجع سابق جـ: محمد أبوزهرة /الشيخ

م ١٩٥٥جامعـة القـاهرة   .رسـالة دكتـوراه   .التعزير فـي الـشريعة الإسـلامية        : عبدالعزيز عامر /د )٣(
 ـ      : طاهر صالح العبيدي  /،د٥٣ص ي مقارنـا بالقـانون     التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون اليمن

 .٣٨٥ صم١٩٩٣جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه.الجنائي المصري



 -١٧٥-

 ملاءمة ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة ال        ، في الجرائم الخطيرة     الإعدام
  .)١(للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه

   :  الشكوى في جرائم التعازير- ثانياً

خصب أفكار القـانون الجنـائي   أمن بناء على ما سبق    وتعد فكرة التعازير    
ذلـك أن الـشريعة     ،  ن ومكـان  ليل على مرونته لمسايرته لكل زمـا       ود الإسلامي

على كل جرائم  التعازير ولم تحددها بشكل لا يقبـل الزيـادة             الإسلامية لم تنص    
 نصت على ما تراه وإنما، ت في جرائم الحدود والقصاص والدية    والنقصان كما فعل  

من الجرائم ضارا بصفة دائمة بمصالح الأفراد والجماعة والنظام العـام وتركـت             
 فهـي   ،لأولي الأمر في الأمة أن يجرموا ما يرونه ضارا بمصالح الجماعة وأمنها           

  .)٢( جرائم لا حد فيها ولا كفارة

مثـل  الخاصـة    الواقعة على حقوق الأفـراد       وجرائم التعازير الخاصة أي   
والاتهـام الباطـل    ،  وسلب الأموال بطريقة لا ينطبق عليها وصف السرقة       ،  السب

 يتوقف  )٣(والشهادة الزور ،  والخلوة بالأجنبية ،   الربا آكليا   - والقذف بمثل يا فاسق   
  . )٤(تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجني عليه

 تحديد الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيهـا          من انتهينانكون قد   وبذلك  
 وهي جريمتـي الـسرقة      الإسلاميعلى شكوى من المجني عليه في الفقه الجنائي         

  .والقذف بالنسبة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وجرائم التعازير الخاصة

  

                                     
 ـ : زهرة محمد أبو / الشيخ،  ٦٣ ص ١ ط ٧جـ: بدائع الصنائع للكاساني   )١(   ومـا  ٥٨ص٢المرجع السابق ج

 .بعدها

 .٥٩ ص ٢مرجع سابق جـ. الجريمة والعقوبة : زهرة محمد أبو /الشيخ )٢(

    المرجـع الـسابق    : عبدالقادر عـودة  / بعدها ، أ    وما ١١٩المرجع سابق  ص      :زهرة محمد أبو  /الشيخ )٣(
 .٦٨٥ص 

 .٨٥مرجع سابق ص. التعزير : عبدالعزيز عامر/د )٤(
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  ؟ الإسلاميهل يمكن القياس على جرائم الشكوى في الفقه الجنائي وأخيراً 

 جرائم يقع الاعتداء فيها     إلى -كما علمنا    - قسم الفقهاء المسلمون الجرائم   ي
 والى جرائم يقـع الاعتـداء       ،على حقوق االله الخالصة أو الغالبة على حقوق العباد        

ويترتب علـى هـذا     ،   )١(على حقوق خالصة للعباد أو غالبة على حقوق االله        فيها  
الجاني عن النوع الأول من الجـرائم        تحريك الدعوى الجنائية وملاحقة      أنالتقسيم  

 إرادةيثبت لكل فرد من جماعة المسلمين حسبة الله تعالى وذلك دون توقف علـى               
ة الجاني مـن  وقف تحريك الدعوى الجنائية وملاحق   على حين يت  ،  المجني عليه فيها  

  .النوع الثاني من الجرائم على مطالبة وشكوى المجني عليه

 تركها  وإنماعدل لم يحددها الشارع الحكيم       ال إلىما أن طرق الوصول     وطال
 الحقيقـة   إلـى كأمور اجتهادية لأولي الأمر بما يرونه ملائما من غيره للوصول           

 يمكننا القول بأنـه     نهفإ )٢(،والعدل وذلك في ضوء روح الشريعة وقواعدها العامة       
 إرادةيجوز القياس على الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنهـا علـى              

 اتحدت العلة بينهما وهي مساس الجريمة بحق العبد الخالص        إذاالمجني عليه وذلك    
  .أو الغالب على حق االله

  يجوز قياس السب والقذف والشتم لكونها من الجـرائم         وبناء على ما سبق   
 وقياس الاختلاس والنصب وخيانـة      ،التي تقع على الأمور المعنوية للمجني عليه      

 الحدية لأنها جرائم تشكل اعتداء على مـال المجنـي           الأمانة على جريمة السرقة   
   )٣(عليه

                                     
 . وما بعدها٣١٨ ص ٢تحقيق الشيخ عبدالرازق دراز جـ. الموافقات :  الشاطبيالإمام  )١(

دار الكتـب   .قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام      :ىأبومحمد عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلم        )٢(
 ١٣٣ ص ١بدون سنة نشر جـ. بيروت.العلمية

      بدون سـنة نـشر    . القاهرة  . دار الفكر العربي  . تاريخ المذاهب الفقهية  : زهرة محمد أبو  / الشيخراجع   )٣(
 .٢٠٩ص 
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  الثانيالفصل 
  معيار جرائم الشكوى وأحكامها في حالة تعدد الجرائم

:מ

تناولنا الجرائم الخاضعة لقيد الشكوى في كل من القانون الجنائي المصري           
بد لنا فـي هـذا       فكان لا  ،والفقه الجنائي الإسلامي في الفصل الأول من هذا الباب        

 ،الفصل من تحديد المعيار الذي تم على أساسه إخضاع تلك الجرائم لقيد الـشكوى             
بالإضافة إلى بيان أحكام الشكوى في حال تعدد الجرائم وذلك بالمقارنة مع الفقـه              

  : الجنائي الإسلامي وذلك في مبحثين

 الفقه  وفيالفقه الجنائي المصري     معيار جرائم الشكوى في      : المبحث الأول 
  .الإسلاميالجنائي 

الفقـه الجنـائي     أحكام الشكوى في حالة تعدد الجرائم في         : المبحث الثاني 
  .الإسلاميوفي الفقه الجنائي المصري 
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  المبحث الأول
وفي الفقه الجنائي  المصريمعيار جرائم الشكوى في الفقه الجنائي 
  الإسلامي

تهدي به الشارع في تحديد سنتناول في هذا المبحث المعيار الذي يس: تقسيم 
الجرائم الخاضعة لقيد الشكوى في كل من القانون الجنائي المصري والفقه الجنائي 

   -:الإسلامي وذلك في مطلبين كالآتي 

א א:א מ אא א א

  :تقسيم

د الجرائم  دي به الشارع في تح    في تحديد المعيار الذي يستهدي     اختلف الفقهاء 
 أزاد ومـنهم مـن   ،نهم من أراد حصره في فكرة واحدة   فم ،الخاضعة لقيد الشكوى  

 إلىالبواعث التي تدفع الشارع       ومنهم من أورد قائمة من العوامل أو       ،أخرىعليه  
  )١(: كالآتيتقرير هذا القيد وذلك 

  :  معيار وحيد- أولا

يـد  غل  ر وحيد في     بمعيا  هذا الاتجاه في أن المشرع يستهدي      يتفق أنصار 
النيابة العامة عن تحريك الدعوى الناشئة عن بعض الجرائم ولكنهم يختلفون بعـد             

 أن هذا المعيار يتمثل في ضآلة المصلحة        إلى فيذهب كرارا مثلا     : ذلك في تحديده  
وعلى  ،بخطر واضح يب المجتمع   في عقاب الجاني لأن الجريمة لا تص      الاجتماعية  

عقاب يضحي به لأن المجني عليه لم يطلب اقتضاءه لأن          ن حق الدولة في ال    هذا فإ 
عقاب الجـاني    على المصلحة العامة في      ي ذلك تحقيقا لمصلحة خاصة له ترجح      ف

   .إنزالهتتأذى من عدم لن والتي 

                                     
 ٢١شكوى المجني عليه مرجع سابق ص: حسنين عبيد/د )١(
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الذي يتحدث عن ضآلة المـصلحة       ويقترب من هذا رأي الفقيه فيلانجيري     
لجريمة العامة والخاصة معطيا لكـل      مستعينا بالتفرقة القديمة بين ا    ،   )١(الاجتماعية

ويقـول  . فرد في المجتمع حق الشكوى من الأولى وللمجني عليه وحده في الثانية           
 فهـي  ،بفكرة الغاية المستهدفة من وضع النصوص الجنائية  الفقيه الألماني كوهلر

 لحماية مصالح معينة عامة أو خاصة ينفرد صاحب كل منها           وإنمالم توضع لذاتها    
 بناء  إلامدى حاجته لحماية الدولة بحيث لا تستطيع تلك الأجهزة أن تتدخل            بتقدير  
  . بته الصريحة هو أو من يمثلهعلى رغ

 وجود ثمة تشابه بين الجريمة الخاضعة لقيد        إلىوأخيرا يذهب الفقيه أليمينا     
 إلـى  وقد يفضي الأمر في النهاية بعد التحقيـق          ،الشكوى وبين الأفعال المشروعة   

 إلال الجاني مما يبرر عدم جواز تدخل النيابـة          ف اللامشروعية عن فع   انتفاء وص 
   )٢(.بناء على شكوى المجني عليه

  :  معياران- ثانيا

 بمعيارين لتحديد الجـرائم التـي       ى جانب من الفقه أن المشرع يستهدي      ير
مصلحة المجني عليه أو أسرته في تجنـب المحاكمـة          : تخضع لقيد الشكوى وهما   

  . )٣(ضآلة النسبية للمصلحة العامة التي أهدرتها الجريمة وال،الجنائية

 ليني من أن المشرع يـستهدي      الفقيه بتا  إليهويقترب من هذا الرأي ما ذهب       
الجانـب  بتعلق الجريمة     :  بعض الجرائم لقيد الشكوى بمعيارين هما      إخضاعهفي  

                                     
  : ومابعدها ومن أنصار هذا الرأي في الفقه الفرنسي٨٢اليني في مؤلفه عن الشكوى ص  ذلك بتإلى أشار )١(

R. Garraud : op. cit. p89; Emile Garcon: op. cit. p52 et 55. 
  . ٢٢المرجع السابق ص : حسنين عبيد/ أشار إلى ذلك د

: عـدلي عبـدالباقي   /  ، أ  ١٥١مرجع سـابق    . الجنائية الإجراءاتفقه  : توفيق الشاوي /د: وفي الفقه المصري  
  .٦٢مرجع سابق ص .  الجنائيةالإجراءات

  .٢٢المرجع السابق ص: حسنين عبيد/ راجع د )٢(
ليهما بتاليني فـي مؤلفـة عـن     إ وقد أشارschonke وشونكه Hippelمن أنصار هذا الرأي فون هيبل    )٣(

  .٢٣بق صالمرجع السا: حسنين عبيد /  انظر تفصيل ذلك د وما بعدها٩٥الشكوى ص 
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 نإ:  ذلـك  إلـى الشخصي للمجني عليه وضآلة المصلحة العامة المهدرة ويضيف         
وهي تتعلق بالسياسة الجنائية ولا شأن    فكرة الملاءمةإلىهذين المعيارين ينتميان 

  .)١( بحتاإجرائيامن أنها تنشئ نظاما  على الرغم الإجرائيةلها بالسياسة 

  : عدة معايير - ثالثا

 عـرض  إلىوشوتز  ذهب جانب من الفقه خاصة في ألمانيا مثل فون باري
يسترشد بها المشرع في تمييز جرائم الشكوى مثـل         بعض المعايير التي يمكن أن      
واحتمـال مـشروعية    ،  والاعتبـارات الأسـرية   ،  اعتبارات القانون العام الداخلي   

أو تفاهة الضرر الناجم عـن  ، الفعل،أو سبق رضاء المجني عليه، أو احتمال عفوه 
   )٢(.الجريمة

  : رأينا في الموضوع

بـسط   لقيد الـشكوى ومـن  من خلال العرض التفصيلي للجرائم الخاضعة      
 نأ )٣( بمعيار يجمع أشتاتها نرى مـع الـبعض        الإدلاء الفقهية التي حاولت     الآراء

 ـ  إيرادنه لا ينبغي    كما أ ،   ليست واسعة  الآراءالخلاف بين تلك      معيـار   د قائمة عن
 قائمـة لكافـة     إيـراد لا ينبغي    وأيضا   ،واحد لأنه سيكون قاصرا في عدة فروض      

، نوية التي تحدد الشارع في تحديده للجرائم محـل البحـث          البواعث الأساسية والثا  
 صواب ذلك الرأي الذي يدلي بمعيـارين يـستهدف بهمـا            إلىوعلى ذلك نخلص    
  .الشارع في تحديدها

 المتقدمة فضلا عن سبق استقرار جرائم الـشكوى         الآراء ونرى أن تحليل    
  : تيينالآ بالمعيارين الإدلاء إلىفي القانون الجنائي المصري يقودنا 

                                     
 .٢٣المرجع السابق ص : ين عبيدنحس/ راجع د )١(

  .٢٣المرجع السابق ص : حسنين عبيد/ د )٢(

 . وما بعدها٢٣المرجع السابق ص : حسنين عبيد/ د )٣(
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 :)١(و تافهار الناتج عن الجريمة طفيفا أن يكون الضر -١

 كبير  إهداربمعنى ألا ينطوي الضرر الناتج عن بعض جرائم الشكوى على           
 بـأذى   إلا فهو لا يصيب المجتمـع       ،للمصالح المحمية بنصوص التشريع الجنائي    

                       .           صغير وتافه ويمس المصلحة الخاصة أكثر من المصلحة العامة 

ن حق الدولة بملاحقة الجاني بالعقاب في جرائم الـشكوى          بناء على ذلك فإ   
 لأنه يحقق مصلحة شخصية خاصة به تفـوق         ،تتركه الدولة لمشيئة المعتدي عليه    

  . في عقابه التي لن تضار من جراء ذلك.مصلحة المجتمع

أنصار الشكوى فكرتهـا    من زعماء   وهو  ) بتاليني (الإيطاليويؤسس الفقيه   
 لأن الشكوى تتعلق بجرائم يتعذر فيها على الدولـة أن           ملاءمةعلى أساس فكرة ال   

 اقتضاء حقها في معاقبة الجاني في كل حالة لهـذا فـلا             إلىتحدد ملاءمة السعي    
 وحده كونه أجدر منها علـى      للمجني عليه    ملاءمةمناص لها من ترك زمام هذه ال      

ين المصلحة العامة التي تقتـضي المطالبـة بملاحقـة           فالمشرع وازن ب   .تقويمها
ثر المصلحة الثانية على    بالعقاب  فآ  وبين المصلحة الخاصة التي لا تطالب       ،  الجاني

الأولى بترك الأمر للمجني عليه بتقدير ملاءمة المطالبة برفع الـدعوى لمعاقبـة             
  .إليهاأو عدم الالتجاء ، الجاني

 إليهـا ق الغايات الاجتماعية التي ترمي       أن هذا يحق   )٢(ويرى بعض الفقهاء  
وتحقيق المعيشة الاجتماعية   ،  القاعدة الجنائية والمتمثلة في توفير السلام الاجتماعي      

 من يأخذ بهذا الاتجاه بموازنته بين       الإيطاليينومن الفقهاء   . السلمية بين المواطنين  
أن :  منهـا  مصلحة الدولة ومصلحة المجني عليه في مجالنا هذا وببراهين أخـرى          

                                     
 الجنائيـة   الإجراءات:أمال عثمان / ، د  ١٩مرجع سابق ص  . حق الدولة في العقاب   : عبدالفتاح الصيفي / د )١(

دور النيابة العامة   : محمد صالح حسين  / ، د ٢٤المرجع السابق ص  : ين عبيد حسن/ ، د ٤٣مرجع سابق ص  
 .٢٦١ ص م١٩٨٠جامعة القاهرة . رسالة دكتوراة. في الدعوى العمومية في القانون المقارن

 .٢٩٠حق الدولة في العقاب ، المرجع السابق ص: الصيفي )٢(
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رجة التي تتضمنها المصلحة التي اعتدى عليها تتضمن درجة أقل أهمية من تلك الد  
  .حة العامةالمصل

 ومنهم من يرى أن الدولة عندما توازن         عليه برفعها،  لذا ترك الأمر للمجني   
 تؤثر ترك الأمر للفرد ومـنهم       فإنهابين المقابل أي العقوبة وبين الالتجاء للشكوى        

وانسجام ،   جرائم يقوم بها عدم وفاق     :  عدة أقسام منها   إلىئم الشكوى   من يقسم جرا  
بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولا يصل عدم الانسجام في هذه الجـرائم             
درجة من الخطورة والجسامة تؤذي المصلحة العامة، لذا ترك المـشرع الأمـر             

  . )١(لمقصود البسيط المقصود، وغير االإيذاءلمحض تقدير الفرد كجرائم 

 قصد المـشرع مـن    " وقد قررت محكمة النقض المصرية في حكم لها أن          
 ومن التطبيقـات العديـدة لهـذا        ،"صالح المجني عليه شخصيا    الشكوى هو حماية  

وعلـى  المعيار في التشريعات الحديثة المقارنة جرائم الاعتداء على الأشـخاص           
تعطيل فيه عن العمل عشرة أيـام        البسيط الذي لا تتجاوز مدة ال      كالإيذاء : الأموال

 وإسـاءة وجرائم الـسرقة والاحتيـال      ،   )٢( الأردني والسويسري  ينكما في القانون  
 كان موضوع الجريمة زهيدا     إذا بالأصول والفروع والأزواج أو      اإضرارالائتمان  

  .)٣(كما في القانون اللبناني. وقليل الأهمية

تي اشترطت للادعاء الجنـائي     ن الباحث في التشريعات المختلفة ال     وبذلك فإ 
 في الغالب لا تتضمن     أنها نلاحظ   ،تقديم شكوى من المجني عليه في بعض الجرائم       

 المشرع اهتدى في تحديـدها      أنلذا يقرر الفقهاء    ،  خطورة ظاهرة تضر بالمجتمع   
  .جرائم ودرجة خطورتها على المجتمعبمعيار موضوعي قوامه مدى جسامة هذه ال

 بمقتضى الحكم الصادر فـي      الإنجليزي ار في القانون  وقد استقر هذا المعي   
 الصلح في معظم الجرائم الواقعة على الأفـراد         جازةإقررت المحكمة   عندما   قضية

                                     
 .١٤١ رقم ٧٤٣ ،ص١٦ أكتوبر ، مجموعة أحكام النقض ، س٢٥نقض  )١(

  عقوبات سويسري١٣٣ ،١٢٥ن  عقوبات أردني ، المادتا٣٤٤/٣، ٣٣٤/٢:ن المادتا )٢(

 . عقوبات لبناني ٦٦٠المادة  )٣(
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رفـع الـدعوى المدنيـة    باسـتطاعتهم   متى كان    ،سواء في أموالهم أو في أنفسهم     
 لىإ وقد استرشدت المحكمة بالوصول ،للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنها     

هذا  ،هذا الحكم بما استقر في الشريعة العامة  بتحريم الصلح في الجرائم الخطيرة            
 الـصلح فـي     لإجازةونجد المعيار اليسير هو السائد في قوانين الدول الاشتراكية          

عليه لدى تحريكها مـن قبـل النيابـة          لشكوى المجني    وإخضاعهابعض الجرائم،   
قضايا الخاصة بالجرائم التي لا ينتج عنهـا        حيث تحال طبقا لهذا المعيار ال     ،  العامة

 مجالس التحكيم ومحاكم الرفاق للبت     إلىضرر جسيم بمصالح المجتمع الاشتراكي      
  . )١(سهلة، والحكم بها بعقوبات يسيرة إجرائيةفيها بموجب قواعد 

 وهذا المعيار ينسجم مع مبدأ الشرعية التي تسير عليه الـدول الاشـتراكية            
 لا يعـد الفعـل      إذلفعل بالنسبة للمصالح الاشتراكية،    خطورة ا  الذي يقوم على مدى   

  . )٢( على خطورة تهدد مصالح المجتمع الاشتراكي لم ينطوإذاجريمة 

 :أن يكون الضرر الذي ينتج عن الجريمة مباشرا -٢

ومعنى هذا المعيار هو أن تتضمن الجريمة ضررا يصيب مصلحة لـصيقة     
 كما قـال    ساس بالجانب الشخصي له،   نطوي على م  أو أن ت  ،  بشخص المجني عليه  

بالحالة الثانيـة،   ) وبتاليني(بالحالة الأولى   ) فيلانجيري ()٣(الإيطاليانبذلك الفقيهان   
 في  أنها إلا،  وتخل بأمنه وباستقراره وبنظامه   ،  ن كانت تضر بالمجتمع   فالجريمة وإ 

و أو شرفه أ  ،  حقه في سلامة جسمه   ،  الغالب تضر بشكل مباشر بحق المجني عليه      
لقيـد  فالضرر بمثل هذه الجرائم التي تخضع       ،   )٤(وخلاف ذلك ،  أو ماله ،  عرضه

الشكوى بتحريكها من قبل الادعاء العام يقتصر على المساس بالمـشاعر الفرديـة     

                                     
جامعة القاهرة . رسالة دكتوراة. النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي:  سري الختم عثمان ادريس/د )١(

  . ومابعدها٣٠١ صم١٩٧٩

   .٣٠٣المرجع السابق ص : ريس سري الختم عثمان اد/د )٢(

 أشـار  ١٠٧ ،٧٥، ص ١٩٥٨ في الـشكوى،      بمؤلف الفقيه الايطالي بتاليني      انظر تفصيلات هذه الآراء    )٣(
 .١٢٣ -١٢٢ السابق صالمرجع: إليه الدكتور حسنين عبيد

  .١٦مرجع سابق ،ص . حقوق المجني عليه:  محمود مصطفى/د )٤(



 -١٨٤-

أو أنها لا تقـع علـى       ،  للمجني عليه خاصة اذا لم تقع على المكلفين بخدمة عامة         
  . )١(أموال الدولة، أو حقوق أطراف أخرى

 عديدة تنادي بضرورة الاهتمـام بمـشاعر        راءآء على ما تقدم برزت      وبنا
 إرضاءن   لأ أو ماله ،   خاصة في الجرائم التي تصيبه بجسمه      ورغبة المعتدي عليه  

 سـلطة   إلىوالاستجابة لمشيئته ورغبته في الانتقام قد يتحقق دون اللجوء          ،  شعوره
 شعور  إرضاء أن في    لىإ بالإضافة هذا   ب ومن غير المطالبة بعقاب الجاني،     العقا

 منع الجريمة قبل    إلى الحق والكراهية بما يؤدي      إزالةالمجني عليه ما يساعد على      
. الجرائم التي تصيبه مباشرة بضررها    وقوعها، ويشفي غيظ المجني عليه في هذه        

 الأفراد في هذه الجرائم التي تتطلب الـشكوى لمباشـرة           بإرادةه  دفالمشرع باعتدا 
 مـا يفعلـه     نوإ يعتد بالجانب الشخصي على الجانب العـام         نماإالادعاء الجنائي   

المشرع يحقق فائدة للمجتمع أكثر من الفائدة التي يجنيها الفرد فمصلحة المجتمـع             
 إلـى بتحقيق الجانب الشخصي من أغراض العقوبة يمكن أن تكتمل دون اللجـوء             

 )٢( من هذه السلطة   سلطة العقاب، وهذا ما تحبذه السياسة الجنائية الحديثة بالتخفيف        
 هذا الأسلوب يعيد جسور المحبة والثقة ما بين الجاني والمجني           إلىكما أن اللجوء    

 إلىمما يقوي الروابط والتماسك وهذا ما يريده المجتمع ويسعى         عليه عند تفاهمهما    
لأن في تعليق رفع الدعوى في هذه الجرائم من قبل النيابة العامـة علـى               ،  تحقيقه

 تحقيق فائدة عامة للمجتمع كونه يخفف من النفقات         إلىليه يؤدي   شكوى المجني ع  
لجاني، علاوة على   التي تتطلبها الملاحقة، ويقلل من النفقات التي يستلزمها عقاب ا         

نه يقلل من أصحاب السوابق الجنائية على نحو أفضل مما لو تمت ملاحقتهم فـي               أ
ما تمس مصلحة المجتمع    مثل هذه الجرائم التي تمس مصلحة المجني عليه أكثر م         

بضررها من ذلك نرى أن في ترجيح الجانب الشخصي لأغراض العقوبة بجرائم            
    . الشكوى فيه فائدة لمصلحة المجتمع أكثر من مصلحة المجني عليه

                                     
 ـ .  في قانون أصول المحاكمات الجزائية     الإجراءاتأصول  :  عبد الامير العكيلي   /د )١(  ٢ ط ١مطبعة بغداد ج

 .١٦٤ص بدون سنة نشر ، 

 . وما بعدها ٢٧٠المرجع السابق ص : سري الختم عثمان/ د )٢(



 -١٨٥-

 طبيقات هذا المعيار فنراه يتمثل في غالبية التشريعات المعاصرة فـي          أما ت 
الأصـول  حتيال وخيانة الأمانة ما بين      والا،  جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقة    

جرائم الاعتداء على الأشخاص التي لهـا مـساس          وكذلك في    والفروع والأزواج، 
كخرق " أو الحرية    ،)كالقذف والسب  (والاعتبار،  بالحياة العائلية، كجرائم الشرف   

  ).كالزنا(أو العرض " حرمة المنازل 

 لتـشريعات المعاصـرة    الضابط الذي تستهدي به ا     أن إلىمما تقدم نخلص    
ومباشرتها من قبـل النيابـة      ،   بعض الجرائم لقيد الشكوى لدى تحريكها      بإخضاع
أو قليل الأهمية فـي بعـض       هو كون الضرر المتولد عنها بسيطا أو تافها         ،  العامة
 .الآخرأو لصيقا بشخص المجني عليه في بعضها ، ومباشرا، منها

א א:א א מ אאא

 أو بالمنع   بإتيانهايقسم الفقهاء المسلمون الأفعال التي ورد التكليف الشرعي         
وقسم يشتمل على حق االله وحـق       ،  قسم هو حق خالص الله     :  ثلاثة أقسام  إلىعنها  

وقسم يشتمل على حق الله وحق للفرد ولكن حق الفـرد           ،  الفرد ولكن حق االله أغلب    
 مطلـق المـصلحة     إلـى مدلول حق االله في هذه الأفعال       وينصرف  ،   )١(فيه أغلب 

العامة التي تتمثل لدى الشريعة الغراء في رفع فساد الأفـراد وتحقيـق الـصيانة               
وقـد   ،)٣( ويقصد بحق الفرد في هذه الأفعال المصلحة الشخصية للأفـراد          ،  )٢(لهم

علـى  اتفق فقهاء الشريعة على أن جرائم القصاص والدية هي جرائم تقع اعتـداء    
 علـى حـق     أن جرائم التعازير قد تقع اعتداء      و ،حق شخصي للفرد المجني عليه    

وذلك بحسب اختلاف المصلحة التي يراد       - حق الجماعة  - الفرد أو على حق االله    
 إلـى حمايتها بالعقاب على هذه الجرائم أما جرائم الحدود فقد ذهب جمهور الفقهاء             

والردة والبغي تمثل اعتداء على حـق       اعتبار جرائم الزنا وشرب الخمر والحرابة       

                                     
 . وما بعدها٣١٨ص٢تحقيق الشيخ عبداالله دراز جـ. الموافقات :  الشاطبيالإمام )١(

  .٥٦ ص ٧ جـمرجع سابق. بدائع الصنائع : الكاساني )٢(

  .٣١٩ ص ٢جـ. المرجع السابق :  الشاطبيالإمام )٣(



 -١٨٦-

 ويترتب على هذا التقـسيم      ،)١(والقذف فتمثل اعتداء على حق العبد     االله أما السرقة    
 نتائج بعـضها موضـوعي وبعـضها        الإسلاميللجرائم في نطاق النظام الجنائي      

  :إجرائي

فمن أهم النتائج الموضوعية التي تترتب على اعتبار جريمة ما اعتداء علـى              -١
 فكل جريمة ،فرد أو حق للجماعة هي مدى جواز العفو عن تلك الجريمة    حق لل 

 - غلب فيه جانب الاعتداء على حق الفرد على جانب الاعتداء على حـق االله             
 حقه بالعفو عن الجاني وبذلك لا       إسقاطكان للفرد المجني عليه      - حق الجماعة 

شأ عـن   اء ما ين   الجاني يد السلطة العامة في الدولة لاقتض       إلىيجوز أن تمتد    
 ومن هنا كان اتفاق الفقهاء على جواز العفو عن          .الجريمة من حق في العقاب      

الحق في القصاص أو الدية وعن جرائم التعازير الخاصة الواقعة على حقوق            
   )٢(.واتفاقهم على عدم جواز العفو عن جرائم الحدودالأفراد 

 الاعتـداء علـى حـق االله        للتفرقة بين جـرائم    الإجرائيةوفيما يتعلق بالنتائج     -٢
 تتعلـق   إجرائية ثارآ فان هذه التفرقة يترتب عليها       ،والاعتداء على حق الفرد   

يكـون حـق     - حق الجماعـة   - بالدعوى الجنائية فكل اعتداء على حق االله      
 الدولة أو السلطة المختصة فيها وليس للمجني        إلىتحريك الدعوى الجنائية فيه     

 في مرحلة الدعوى الجنائية لا بتحريكهـا ولا         عليه في هذه الجرائم أن يتدخل     
 أما الجرائم التي تقع اعتداء على حق الفرد لا تقام الدعوى فيها             ،بالادعاء فيها 
 فجـرائم القـصاص والـديات        طلب ذلك المجني عليـه،     إذا إلاعلى الجاني   

وجريمتي القذف والسرقة وجرائم التعازير الخاصة كل هذه الجرائم لا يجوز           
تتدخل السلطة العامة في الدولة أو المختصة فيها بالتحقق من وقـوع            فيها أن   

مـع  ،  ) ٣( بعد أن يطلب المجني عليه ذلك      إلافيها   المحاكمة   إجراءالجرائم أو   
                                     

رسالة دكتوراة  . دراسة مقارنة   . مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق       : أشرف رمضان عبدالحميد  / د )١(
 ٥٧٩ صم٢٠٠١جامعة عين شمس 

لمركز العربي للدراسـات    بدائل الجزاءات الجنائية في المجتمع الإسلامي ا      : ي الدين عوض  يمحمد مح / د )٢(
  ومابعدها١٥١ هـ ص١٤١١الأمنية والتدريب الرياض 

  .٤٠ مطبعة الحلبي ص م١٩٥٧ ٣التعزير في الشريعة الإسلامية ط: عبدالعزيز عامر/ د )٣(



 -١٨٧-

المجني عليه يقتصر أثره على تحريك الدعوى الجنائية أمـا          طلب  ملاحظة أن   
 المجنـي عليـه      وطلب )١(الحكم فيها فهو خاضع لما تثبته الأدلة لدى المحكمة        

  .)٢(تحريك الدعوى الجنائية هو ما تعرفه النظم الجنائية الحديثة بحق الشكوى

  :نستخلص مما سبق

 هو معيار التفرقـة بـين       الإسلامين معيار جرائم الشكوى في الفقه الجنائي        إ -١
 كانت الجريمة قد وقعت على حق من حقوق االله كالزنـا            فإذا ،العام والخاص 

ك الدعوى الجنائية عنها لأي فرد في المجتمع حـسبة الله           فيثبت الحق في تحري   
 كانت الجريمة قد وقعت على حق الفرد الشخصي كجـرائم           إذاأما  ،  عز وجل 

 بشكوى من المجني عليه إلاالقصاص والدية فلا تتحرك الدعوى الجنائية عنها       
 .أو من يقوم مقامه شرعا

أوسع نطاقا من معيـار      الإسلامي معيار جرائم الشكوى في الفقه الجنائي        إن -٢
ن حق الشكوى في الشريعة     حيث إ  ،الفقه الجنائي المصري  جرائم الشكوى في    

 - سـرقة  ( مقرر للغالبية العظمى من الجرائم سواء كانـت حـدود          الإسلامية
 وذلـك   ،أم كانت جرائم قصاص وديات أم كانت جرائم تعازير خاصة         ) قذف

توقف تحريك الدعوى علـى  الذي تقتصر فيه   بعكس القانون الجنائي الوضعي     
شكوى المجني عليه على عدد بسيط من الجرائم وكلها من الجنح دون أن يمتد              

 الجنايات مطلقا سواء كانت ماسة بالـصالح العـام أو بمـصالح      إلىهذا القيد   
 .الأفراد

  

 

  
                                     

م  ١٩٨٤ ٢دار المعـارف ط   . في أصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنـة         : محمد سليم العوا  / د )١(
  .٨١ص 

 .٦٤مرجع سابق ص .  الجنائيةالإجراءاتمبادئ : ءوف عبيدر/ د )٢(



 -١٨٨-

  المبحث الثاني
وفي الفقه  المصريأحكام الشكوى في حالة تعدد الجرائم في الفقه الجنائي 

  الإسلاميائي الجن

سنتناول في هذا المبحث أحكام الشكوى في حالة تعدد الجرائم فـي الفقـه              : تقسيم
  -:الجنائي المصري وفي الفقه الجنائي الإسلامي وذلك في مطلبين كالآتي 

 أحكام الشكوى في حالة تعدد الجرائم في الفقـه الجنـائي            : المطلب الأول 
  المصري

شكوى بغيرها من الجـرائم فـي الفقـه          ارتباط جريمة ال   : المطلب الثاني 
  .الجنائي الإسلامي

א א:א א מ א א א אמ

  :تمهيد وتقسيم

لـذلك  ، يقتصر قيد الشكوى على الجريمة التي يتعلق بها دون سائر الجرائم    
 ولا صعوبة في بيان     كاوى،د الجرائم بتعدد الش   كان المبدأ عند تعدد الجرائم هو تعد      

لأن كل جريمة من هذه الجـرائم ترتـب       ،   كان التعدد حقيقيا بين الجرائم     إذاالحكم  
  والموضوعية الخاصة بها ولا علاقة لها بباقي الجرائم المتعـددة          الإجرائية أثارها

 لكن التعدد ليس دائما في القانون تعددا حقيقيا،         الا من حيث وحدة الجاني مرتكبها،     
لمرتبطـة  ك التعدد الظاهري أو المعنوي للجرائم، والتعدد الحقيقي للجـرائم ا          فهنا

 بالنسبة لاشـتراط    ييجب تحديد الوضع القانون     ومن هنا  ارتباطا لا يقبل التجزئة،   
 الخلط  لإزالةالظاهري بين النصوص    حالة التنازع   ، وكذلك في    إحداهاالشكوى في   

  .هري للجرائمالتعدد الظا الذي قد يثار بينها وبين حالة

  :  فرعينإلىينقسم بحث هذا المطلب ، وعلى ذلك

  .للجرائمأو المعنوي حكم الشكوى في حالة التعدد الظاهري : الفرع الأول



 -١٨٩-

  .حكم الشكوى في حالة التعدد الحقيقي للجرائم: الفرع الثاني

  للجرائمأو المعنوي في حالة التعدد الظاهري  حكم الشكوى: الفرع الأول

، لعدة أوصاف جنائيـة    - من الناحية القانونية   - واقعة الجنائية قد تخضع ال  
 متنازعة لا يوجد بينها سوى نص واحـد         اأوصاف إلالكنها من حيث الواقع ليست      

للتطبيق وتستبعد بـاقي النـصوص غيـر        فقط من بين هذه النصوص يكون قابلا        
 ،)١(النـصوص المنطبقة وفقا للمبدأ الذي يفيد في حل مشكلة التعدد الظاهري بين            

  .كأن يكون الوصف الخاص هو واجب التطبيق وتستبعد سائر النصوص العامة

 وقد يرد على الوصف الخاص واجب التطبيق سبب من الأسـباب التـي             
فما أثر ذلك علـى الوصـف       ،  تحول دون تحريك الدعوى كاشتراط تقديم الشكوى      

  العام الواجب استبعاده؟

ب جريمة السرقة وتمكن بالفعـل مـن      دخل ابن منزل أبيه بقصد ارتكا      فإذا
نـه   أ إلا فهو بذلك لم يرتكب سوى فعل واحد      ،  سرقة أبيه أو على الأقل شرع فيها      

عقوبات تعاقـب   ) ٣١٨(فنص المادة   ،  تتنازع التطبيق عليه ثلاثة نصوص جنائية     
عقوبات تعاقب من يدخل بيتا مسكونا بقصد       ) ٣٧٠(والمادة  ،  على السرقة البسيطة  

) أولا/ ٣١٧(ويأتي الوصف الخاص المنصوص عليه في المـادة         ،  ارتكاب جريمة 
وهـو الـنص    ،  من قانون العقوبات الذي يعاقب على السرقة من مكان مـسكون          

 لكن لا يجوز للنيابة العامة أن ترفـع الـدعوى الجنائيـة             الخاص واجب التطبيق،  
لما لم تقدم   من قانون العقوبات طا   ) أولا/٣١٧(بالنسبة للجريمة المؤثمة بنص المادة      
لـة أن   احولا يجوز لها فـي هـذه ال       ،  السرقةشكوى من والد الجاني على جريمة       

من قانون  ) ٣١٨(الدعوى الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة       تحرك  
لأن تطبيـق   ،  من قانون العقوبـات   ) ٣٧٠(العقوبات أو المنصوص عليها بالمادة      

 -يستبعد باقي الأوصاف العامـة       - )أولا/٣١٧(نص المادة    - الوصف الخاص 
                                     

 ٢٠٠٤ ٢منشأة المعارف الإسـكندرية ط    . تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية     : عصام أحمد غريب  /  د  )١(
 .٤٥٧ص م 



 -١٩٠-

 إذا وعلـى ذلـك،      )١(من مجال التطبيق   - عقوبات) ٣١٨(،  )٣٧٠ (نص المادتين 
كان الوصف الخاص واجب التطبيق يشترط للعقاب عليه تقديم شكوى من المجني            

فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن هذا الوصف أو عن أي وصف مـن              ،  عليه
 إذاأمـا   )٢(.ع التطبيق على الفعل الجنائي المرتكـب      الأوصاف الأخرى التي تتناز   

تحققت حالة التعدد الظاهري للجرائم وكان أحد هذه الأوصاف يـشترط لتحريـك             
كمن يرتكب جريمة   ،  ومباشرة الدعوى الجنائية عنه تقديم شكوى من المجني عليه        

  .يقوم بهذا الفعل جريمتا الزنا والفعل الفاضح العلنفت، زنا في الطريق العام

 ، تعلق الأمر بتعدد ظاهري للجرائم     إذانه   أ إلىويتجه الرأي الغالب في الفقه      
ن وصف الفعل المكون لجريمة الزنا بأنه فعل فاضح علني يحول دون استطاعة             فإ

 لـم يتقـدم     إذاالنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية بوصف الفعل الفاضح العلني          
لأنه فـي حالـة     ،   الزنا ائية عن جريمة    الزوج بشكواه طالبا تحريك الدعوى الجن     

 جريمة واحدة هي ذات الوصف الأشد التـي         إلاالتعدد الظاهري للجرائم لا توجد      
فلا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها        ،  يعتد بها دون غيرها   

 فعلت ذلك تكون قد حركت الـدعوى        نإذلك لأنها   ،  بوصف الفعل الفاضح العلني   
 )٣(. بشكوى من المجني عليـه     إلاات الدعوى المحظور على النيابة تحريكها       عن ذ 

 فإذا ،ما دامت الجريمتان قائمتين    أن العبرة بالوصف الأشد      إلى آخرويذهب رأي   
تستلزم شكوى لرفعها فلا يجوز للنيابة العامـة         الأشدكانت الجريمة ذات الوصف     

 جريمـة   ةعوى بالنسبة لها ولأي    التحقيق أو رفع الد    إجراءات من   إجراءاتخاذ أي   
 كان الوصف الأشد لا يستلزم شكوى من المجني         إذاأما  ،  أخرى ذات وصف أخف   

 التحقيق ورفع   إجراءات من   إجراءعليه فللنيابة العامة مطلق الحرية في اتخاذ أي         

                                     
  .٤٨١وحدة الجريمة وتعددها ص: الأحد جمال الدين عبد/ د )١(

  .٤٥٨المرجع السابق ص : عصام غريب/ د )٢(

 .٤٠٩مرجع سابق ص.  الجنائية الإجراءاتالوسيط في قانون : أحمد فتحي سرور/ د )٣(



 -١٩١-

الدعوى حتى دون شكوى من المجني عليه بالنسبة للجريمة الأخرى الأخف التـي             
   )١(.تستلزم تقديم شكوى

  الطابع الاستثنائي لقيد الشكوى    إلىفقد استندت   المصرية  أما محكمة النقض    
واستبعدت ،  وأوجبت قصره على الجريمة التي اشترط القانون الشكوى بالنسبة لها         

تقـديم  ،  الجريمة التي لا يشترط القانون لتحريك الدعوى الجنائية الناشـئة عنهـا           
 قامت حالة عدم القابليـة للتجزئـة مـع          إذاشكوى من المجني عليه من هذا القيد        

  . جريمة قيدها القانون بهذا القيد

 حق النيابة العامـة فـي       إنكار إلىأما في حالة التعدد الظاهري، فقد ذهبت        
 لم تقدم شكوى الزوج     إذاتحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الفعل الفاضح العلني         

   .)٢(لتحريك الدعوى العمومية عن جريمة الزنا

 أن محكمة النقض أحاطت جريمة الزنـا بـسياج مـن          ،  واقع من الأمر  وال
فذهبت فيما يتعلق بالنسبة لجريمة دخول منزل لارتكاب جريمـة          ،  الحماية الخاصة 

 كان القصد من الدخول قد تعـين وهـو الزنـا            إذانه   أ إلىعقوبات،  ) ٣٧٠م(فيه  
ز رفع الدعوى على    فلا يجو ،  وامتنع على النيابة العامة رفع دعوى الزنا      ،  بالزوجة

سارت التزاما منها بالخطة التي     ،  الشريك عن دخول المنزل الذي ارتكب فيه الزنا       
الزنا معاملة تراعي فيها الحكمة من تعليق رفع الـدعوى           عليها من معاملة جريمة   

. الجنائية فيها على شكوى من الزوج المجني عليه وهي صـيانة سـمعة الأسـرة         
لماسة بالشرف، ومباشرة الدعوى الجنائية عن جريمـة        فجريمة الزنا من المسائل ا    

 أن بالضرورة تناولها على الرغم مـن        مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة يعني        
  . المجني عليه فيها قد بغى السكوت عنها درءا لما قد يمسه من سمعة تشينه

                                     
 .٩٦مرجع سابق ص .  الجنائية الإجراءاتقانون : فوزية عبدالستار/ د )١(

قيد تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي لا ينبغي التوسع في تفسيره وقصره            :"قضت محكمة النقض بأن      )٢(
 بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا يلزم فيها              على أضيق نطاق سواء   

  .٢٠٤ رقم ٩٩٢ ص١٠ مجموعة أحكام النقض سم٨/١٢/١٩٥٩نقض جنائي ..." تقديم شكوى



 -١٩٢-

 وقد أوجبت محكمة النقض تقديم شكوى عن جريمة الزنا لرفـع الـدعوى            
عن جريمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه وترفع الـدعوى عـن             عنها و 

ذلـك لأن  ،  لم تقع جريمة الزنـا إذاجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه    
 غير أن ذلك لا     ،)١( في حالة تمام جريمة الزنا     إلاالقانون لم يشترط شكوى الزوج      

ير ما تقتـضي بـه      يبرر أن تختص محكمة النقض جريمة الزنا بأحكام خاصة تغا         
 يـد  وبالتالي فلا ينبغي أن تغل    ،  لأن ذلك من صميم عمل المشرع     ،  القواعد العامة 

النيابة العامة عن مباشرة الدعوى الجنائية عن الجرائم التي اشترطت فيها الشكوى            
 كما أن قضاء محكمة النقض بعدم جواز تحريك الدعوى          ، )٢(بلا نص من القانون   

 يغاير  أمرلارتكاب جريمة زنا لم تقدم عنها شكوى، هو         الجنائية عن دخول منزل     
ما قضت به محكمة النقض بأن القيود الواردة على حرية النيابـة العامـة علـى                
تحريك الدعوى الجنائية هو أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقـصره             
 في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الـشكوى دون            

 كما أن حسن سير العدالة يقتضي ألا يكون         ،)٣(لجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها     ا
يه أفضل حالا ممن يدخل     مرتكب جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة زنا ف        

بل تبرير ذلك بأنه في     يق ولا تسنح له الفرصة أن يرتكب جريمة الزنا،         المنزل ولم 

                                     
إذا امتنع على النيابة العامة رفع دعوى الزنا فلا يقبل إثارة موضـوعها             :" فقد قضت محكمة النقض بأنه       )١(

من قانون العقوبـات    ) ٣٧١،  ٣٧٠( ر مباشر فلا يجوز رفع الدعوى على الشريك بالمادتين          بطريق غي 
لدخول المحل الذي ارتكب فيه الزنا واختفاؤه عن أعين من لهم الحق في إخراجه لان ذلـك لابـد وأن                    

  عقوبات إنما تعاقب من يدخل ملك الغير بقـصد ارتكـاب           ٣٧٠يتناول بالبحث في جريمة الزنا والمادة       
جريمة وقد تعين هنا أن الجريمة هي الزنا وقد امتنع رفع الدعوى فيها فمن غير المعقول أن تثار بطريقة                 

 عدم التجزئة الذي تقضي بعـدم       أخرى في وجه الشريك وحده بل إن حكمة التشريع تقضي بأن يقال أن            
الشريك مـن نتائجـه     مكان رفع دعوى الزنا عن الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد               إ

م  ٢٣/١٢/١٩٣٥نقـض جنـائي جلـسة       ..." اللازمة فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول في المنزل          
 ـ    مجموعـة   م٢٣/١٢/١٩٦١، ونقض جنائي جلسة     ٤١٧ رقم   ٥٢٦ ص   ٣مجموعة القواعد القانونية ج

 .٣٣ رقم ٢٠٦ص١٢أحكام النقض س

 .٨٤مرجع سابق ص.  الجنائية اءاتالإجرالمرصفاوي في أصول : حسن صادق المرصفاوي/ د )٢(

، ونقـض جنـائي   ١٣٧ رقم ٩١٤ ص٣٩ مجموعة أحكام النقض س    م١٦/١٠/١٩٨٨نقض جنائي جلسة     )٣(
  .٥٨ رقم ٤١٨ ص٤٤ مجموعة أحكام النقض سم٢١/٤/١٩٩٣جلسة 



 -١٩٣-

حدة هي جريمـة دخـول المنـزل لا         ع جريمة الزنا تقع جريمة وا     قووحالة عدم   
أما حين تقع جريمة الزنا يتحقق بين الجريمتين الارتباط         ،  تتطلب تقديم شكوى عنها   

غير القابل للتجزئة ويجب عندئذ تعليق رفع الدعوى عن جريمة دخـول المنـزل              
   .)١(على تقديم شكوى عن جريمة الزنا

 نـه لا   أ إلاحالة الأولى    هذا التبرير قد يصادفه التوفيق في ال       أنوفي الواقع   
 ومؤدى ذلك أن التفرقة التي      ،يكون مقبولا في تبرير عدم رفعها في الحالة الثانية          

أرستها محكمة النقض حيال تعدد جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيـه             
 ، الالتزام بالقواعد العامـة    إلا تناقض لا يصححه     إلىوارتكاب جريمة الزنا تؤدي     

 طرحـت الجـرائم     إذا إلا القانوني للارتبـاط  لا يترتـب         لأثراالتي تقضي بأن    
تين  الجـريم  لإحـدى ريك الدعوى بالنسبة     امتنع تح  إذا أما   ،المرتبطة على القضاء  

   . أشد أو أخف الأخيرةجاز رفع الدعوى عن غيرها سواء كانت هذه 

 نجد أن أحكام محكمة النقض تباينت فيما بينها بالنـسبة           آخروعلى صعيد   
 فقد غلت يد النيابة العامـة       ، بسياج من الحماية الخاصة    أحاطتهاة الزنا التي    لجريم

  لم يقـدم   إذاعن تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الفعل الفاضح العلني           
 جريمة الفعـل    لإثبات لا سبيل    لأنه ،الزوج المجني عليه شكوى عن جريمة الزنا      

قـديم  تحريك الدعوى الجنائية عنهـا ت      جريمة الزنا المشروط ل    بإثبات إلاالفاضح  
  .شكوى من الزوج المجني عليه 

لكنها أجازت تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الاعتياد علـى ممارسـة            
مستقلتان كليهما   الجريمتين   أنالدعارة ولو لم تقدم شكوى عن جريمة الزنا باعتبار          

   .)٢(الأخرىعن 

                                     
   .٢٥٩مرجع سابق ص . قيود الدعوى الجنائية : عزت الدسوقي/ د )١(
تا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها اللتان رفعـت بهمـا             جريم:"وفي تبرير ذلك قضت بأن       )٢(

ركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنـا فـلا          أدين الطاعنان بهما مستقلتين في      أالدعوى و 
= ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الـدعوى الجنائيـة                  



 -١٩٤-

 ه خروج على ما استقر عليـه       هذا الحكم في   أن إلىوقد ذهب رأي في الفقه      
نه لا يمكن الحديث  عن جريمة الاعتيـاد علـى  ممارسـة               ، من أ  قضاء النقض 

 لأن جريمة الاعتياد علـى ممارسـة        ، جريمة الزنا  لإثباتالدعارة دون التعرض    
الدعارة ليست مستقلة في أركانها وكافة عناصرها القانونية عن جريمة الزنا ففعل            

ريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة هو نفسه الذي يكـون          الوطء المطلوب لقيام ج   
   )١(.جريمة الزنا 

  قول محكمة النقض باسـتقلال أركـان جريمـة         أن إلى آخروذهب رأي   
الاعتياد على ممارسة الدعارة وكافة عناصرها القانونية عن جريمة الزنا مؤداهـا            

قتـضاه يكـون للنيابـة      اعتبار هذه الحالة من قبيل التعدد الحقيقي للجرائم الذي بم         
العامة الحق في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الدعارة دون أن تتوقف على             

 أما في اعتبار هذه الحالة من قبيل التعدد الظاهري        ،  شكوى الزوج في جريمة الزنا    
ن تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائيـة          للجرائم فإ  - المعنوي -

 حالة عدم تقديم شكوى تقييد لحريتها فـي تحريـك الـدعوى             عن دعوى الزنا في   
ن طرح النيابة العامة للـدعوى الجنائيـة        ، وبالتالي فإ  الجنائية عن جريمة الدعارة   

فيه خـرق لحظـر     ) الزنا (الآخر الوصف   وإغفالهابوصف الدعارة على القضاء     
دعوى على القضاء هـي ذاتهـا الـدعوى المحظـور           فرضه القانون وهو طرح     

   )٢(. بشكوى المجني عليه إلايكها تحر

 الاعتراف بأن كل من جريمتي الاعتيـاد        إلىولذلك اتجهت محكمة النقض     
ن ، وبالتـالي فـإ    على ممارسة الدعارة وجريمة الزنا ناشئتان عن فعل مادي واحد         

 إعـادة  البراءة الصادر في جريمة الاعتياد على ممارسة الـدعارة لا يجيـز              حكم
                                                                                                         

ها تحقيقا لرسالتها ولا يصح النقض على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيهـا بغيـر                عنها ورفع =
بحث جريمة الزنا التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخـرى      

حكـام   مجموعة أ  م١٥/٢/١٩٦٥نقض جنائي جلسة    " التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة         
  .٢٨ رقم ١٢٤ ص١٦النقض س

 . وما بعدها٦٢٧مرجع سابق ص. شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية : عبد الرءوف مهدي/ د )١(

 . وما بعدها ١٢٧مرجع سابق ص .  الجنائية الإجراءاتنظم : جلال ثروت/ د )٢(



 -١٩٥-

 إلى وهذا ما دعا محكمة النقض       ، )١( ذاتها تحت وصف الزنا    المحاكمة عن الواقعة  
جواز تحريك الدعوى عن جريمة ممارسة الـدعارة         - ها السابق ئالعدول عن قضا  

وجعلت جريمتـي الاعتيـاد      - على الرغم من عدم تقديم شكوى عن جريمة الزنا        
 ـ             ذي على ممارسة الدعارة والزنا ناشئتين عن فعل مادي واحد وهو فعل الوطء ال

 الأركانتقوم به جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ويشكل في الوقت نفسه أحد             
ن قيد تحريك الدعوى الجنائية عنها يشمل كافة        ، وبالتالي فإ  الأساسية لجريمة الزنا  

 تدور مع علتهـا وجـودا   الأحكامن  قانونية لأأوصافما يتصف به فعل الزنا من  
لشارع يد النيابة العامة عن تحريك الـدعوى         ومتى كانت العلة التي غل ا      ،وعدما

 الحماية  وإضفاءالزنا هي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها        الجنائية في جريمة    
 كل ما يتمخض عن فعل      إلىنه يتحتم مد هذا القيد في تلك الجريمة         ، فإ على شرفها 

 بنـاء علـى شـكوى       إلاالزنا من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في الزنـا           
  . )٢(لزوجا

  الطابع الاستثنائي للشكوى يقتضي أن تكون قاصـرة        أنوالواقع من الأمر    
في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الـشكوى دون             

 جريمة  ة فليس ثمة ما يحول دون تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عن أي           ،سواها
مـع جريمـة    ي حالة تعدد ظاهري     لم يقيدها المشرع بها ولو كانت هذه الجريمة ف        

  .تتطلب تقديم شكوى أخرى 

 الاتجاه الفقهي الغالب قد خالف هذا الرأي على أسـاس أن حالـة              أنغير  
 حالة جريمة واحدة هي التي يعتـد بهـا وهـي            إلاالتعدد الظاهري للجرائم ليست     

                                     
  . ٧٧ رقم ٣٦٢ ص ٢٧ مجموعة أحكام النقض سم٢٨/٣/١٩٧٦نقض جنائي جلسة  )١(
لما كان الوطء المؤثم هو الفعل المادي والقاسم المشترك في كل من            :" قالت محكمة النقض في هذا الحكم        )٢(

جريمتي زنا الزوجة واعتيادها على ممارسة الدعارة وهو مناط التعدد في كلتيهما وكان الشارع لايجيـز               
يكون الحال كذلك فـي جريمـة       نه يجب أن     بناء على شكوى الزوج فإ     رفع الدعوى في جريمة الزنا إلا     

 ٥٨ الـسنة    ٨٤٦٤ الطعـن رقـم      م٢٠/٤/١٩٨٩نقض جنائي جلسة    ..." الاعتياد على ممارسة الدعارة   
 .قضائية 



 -١٩٦-

هري  الظا  وهذا القول مردود عليه بأن حالة التعدد)١(.الجريمة ذات الوصف الأشد
الوصف الأشد بل هي حالة تعـدد جـرائم         للجرائم ليست حالة جريمة واحدة ذات       

ن الحظر التشريعي المنصوص عليه في      وبالتالي فإ ،  تقوم على وحدة الفعل المادي    
يكون قد ورد على تعدد العقوبات فينطبق في         عقوبات   ٣٢الفقرة الأولى من المادة     

 ولا يعني   ،لمقررة لأشد الأوصاف المنطبقة   حالة التعدد الظاهري للجرائم بالعقوبة ا     
دون " فعبارة   ى الجنائية عن الجرائم المتعددة ،     هذا حظر تحريك أو مباشرة الدعو     

 تدل دلالة قاطعة لا لبس فيها أو غموض على أن هنـاك عقوبـات               إنما" غيرها  
 وهذا مما يؤكـد     ،أخرى واجبة التطبيق استبعدها المشرع لكونها ذات عقوبة أخف        

لأخف وطرحها أمام قاضي الموضـوع،      ك الدعوى ومباشرتها عن الجرائم ا     تحري
وبالتالي ليس هناك ما يمنع قانونا من جواز تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية متى             
كان القانون لا يلزم تقديم شكوى عنها ولا يجوز القول بغير ذلك بلا نـص مـن                 

  )٢(.القانون 

ت فيها قيد الشكوى فـي حالـة        ولعل محكمة النقض في الأحكام التي رجح      
 شكوى مـع جريمـة أخـرى        االتعدد الظاهري للجرائم بين جريمة لا يلزم بشأنه       

 تتعارض مع ما استقر عليه قضاؤها بأنه في حالتي الارتباط           ،يتطلب تقديم شكوى  
 يجب أن تحال جميع الجرائم بأمر       ،الذي لا يقبل التجزئة والتعدد الظاهري للجرائم      

 ويجب على المحكمة اعتبارهـا      بإحداهاالمحكمة المختصة مكانيا     إلى واحد   إحالة
 لإزالة ولا سبيل    )٣(لعقوبة المقررة لأشد هذه الجرائم،    كلها جريمة واحدة والحكم با    

 كانت النيابة العامة قـد غلـت        إذانه   بتطبيق القاعدة العامة وهي أ     إلاهذا التناقض   
 قدمت شـكوى مـن      إذا إلا مة  يدها فلا تستطيع تحريك الدعوى الجنائية عن جري       

 تستطيع رفع الدعوى من تلقاء نفسها عن الجرائم الأخرى التي           نهافإ ،المجني عليه 
  . لا يتطلب القانون فيها تقديم شكوى من المجني عليه 

                                     
 .٨٥المرجع السابق ص : حسن صادق المرصفاوي/  من هذا الرأي د )١(

 .٧٦مرجع سابق ص .  الجنائية الإجراءاتقانون : عوض محمد/ د )٢(

 .٥٥ رقم ٢٨٣ ص ٣٤ مجموعة أحكام النقض سم٢٨/٢/١٩٨٣نقض جنائي جلسة  )٣(



 -١٩٧-

عقوبة الجريمة الأشـد لا     عقوبات  بتطبيق    )٣٢ ( المادة إعمالن  وبالتالي فإ 
 امتنـع  تحريـك      فـإذا  ،ئية عن الجريمتين   في حالة قيام المسئولية الجنا     إلايكون  

 وعندئذ يجوز   ، الجريمتين فلا يبقى سوى جريمة واحدة      حدىإالدعوى الجنائية عن    
قيدها القانون بـأي    للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها عنها متى لم ي         

 ـ     ، المفروضة على تحريك الدعوى الجنائية     قيد من القيود   ة  ويقع على كاهـل النياب
ومن هنا  .  المحكمة بالوصف الممكن وان كان هو الأخف         إلىالعامة تقديم الواقعة    

يمكن القول بأنه لا خلاف بين التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطـا لا يقبـل               
   )١(.التجزئة والتعدد الظاهري للجرائم في تطبيق أحكام الشكوى

  قي للجرائم في حالة التعدد الحقيحكم الشكوى: الفرع الثاني

 إلاقد ترتبط جريمة يمتنع على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عنها            
 وليس في   ،بذلك  بعد تقديم شكوى بجريمة أخرى لا تتقيد فيها حرية النيابة العامة            

 كان الارتباط بسيطا مثل وقوع جريمتين مختلفتين على مجنـي           إذاالأمر صعوبة   
لـة  اح هـذه ال  ففـي ،وهتك عرض خادمتـه  أبيه عليه واحد مثل سرقة الابن مال     

تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمـة هتـك العـرض دون              
 ولكـن تثـار     عن جريمة السرقة،  " الأب  " ي عليه   انتظار تقديم شكوى من المجن    

الصعوبة حيث يكون بين الجريمتين ارتباط لا يقبل التجزئة على الوجـه المبـين              
  .من قانون العقوبات ) ٣٢(انية من المادةبالفقرة الث

 كان التعدد الحقيقي بين جريمة يتطلب القانون فيها الشكوى وأخرى لا            فإذا
 إذانه   أ إلى فالرأي في الفقه يتجه      ،يتطلبها فيها وكان بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة       

 ـ             لا كانت الجريمة الأشد هي التي يتوقف تحريك ورفع الدعوى فيها على شكوى ف
 التحريك أو الرفع بالنسبة للجـرائم الأخـف         إجراءات من   إجراء أييجوز اتخاذ   

 ويحـق للنيابـة العامـة تحريـك الـدعوى           لما لم يتقدم المجني عليه بشكواه،     طا

                                     
  . ٨٠مرجع سابق ص .  الجنائية الإجراءاتشرح قانون : محمود مصطفى/ د )١(



 -١٩٨-

 دون الجريمة   إجرائي كانت غير معلقة على قيد       إذاومباشرتها عن الجريمة الأشد     
   .)١(دعوى على شكوىالأخف التي علق فيها المشرع تحريك أو رفع ال

 بالجريمة ذات العقوبة الأشد فهـي       إلا القانون لا يعتد     نأوالواقع من الأمر    
 بقوة الارتباط القانوني  وحدها المعاقب عليها وتذوب الجريمة  ذات العقوبة الأخف          

 تكـون الجـرائم     نأ لكن مناط هذا الارتباط هـو        ،مع الجريمة ذات العقوبة الأشد    
مؤدى ذلـك    )٢(اني مستحقا للعقوبة عن الجريمتين،    ن يكون الج  ، وأ المرتبطة قائمة 

 الجريمتين لانقضاء الحـق فـي الـشكوى         إحدى انقضت الدعوى الجنائية عن      إذا
فيجوز للنيابة العامة أن تباشر حقها في تحريك الدعوى الجنائيـة عـن الجريمـة               

 الدعوى   لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى تخضع      ارتباطاالأخرى ولو كانت مرتبطة     
 ويستوي في ذلك أن تكون      ،الناشئة عنها لشكوى المجني عليه الذي لم يتقدم بشكواه        

 تحقـق   فـإذا  ،)٣( هي ذات العقوبة الأخف    أوهذه الجريمة هي ذات العقوبة الأشد       
 لا يتطلب فيها وكان     وأخرىالتعدد الحقيقي بين جريمة يتطلب القانون فيها شكوى         

  .)٤( هذه الأخيرةإلىن قيد الشكوى لا يمتد ة فإبينهما ارتباط لا يقبل التجزئ

  اشتركت الزوجـة مـع     فإذاه  خفائ ارتباط جريمة الزنا بتزوير لإ     ذلكمثال  
 حـق للنيابـة     ،شريكها في تزوير عقد زواج ليخفيا به جريمة الزنا التي ارتكباها          

لـم  العامة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها من أجل الاشتراك في التزوير ولو            
 الحكـم   عمـال إ قدم الزوج شكواه وجب      إذا أما   يقدم الزوج شكوى من أجل الزنا،     

                                     
 الجنائيـة فـي     الإجـراءات : مأمون سلامة / ، د .٢٥٩المرجع السابق ص    : عزت مصطفى الدسوقي  / د )١(

 .٩٣التشريع المصري مرجع سابق ص 

 .٥ رقم ٥٦ ص٤٥ مجموعة أحكام النقض سم٤/١/١٩٩٤نقض جنائي جلسة  )٢(

 .١٠٦ رقم ٤٨٣ ص٣٥ مجموعة أحكام النقض سم٢٦/٤/١٩٨٤نقض جنائي جلسة  )٣(

 . وما بعدها٦٢٤المرجع السابق ص: عبد الرءوف مهدي/ د )٤(



 -١٩٩-

 عقوبات والحكم بعقوبة الجريمـة الأشـد        ٣٢الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة       
  )١(.وحدها وهي العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج 

א א:א אא א מ א א
א

  :تقسيم

 عن الارتباط بين الجرائم بمعنى التعدد فـي         الإسلاميةيعبر فقهاء الشريعة    
العقوبات المحكوم بها على الجاني نفذت جميعا ما لم تتـداخل أو يجـب بعـضها                

ولذلك سنقوم ببحث معنى التداخل والجب فـي الفقـه الجنـائي             ،)٢(الآخرالبعض  
تناول فيه ارتبـاط جريمـة الـشكوى         أما الفرع الثاني سن    ، في فرع أول   يالإسلام

  .الإسلاميبغيرها من الجرائم في الفقه الجنائي 

وبات في الفقه الجنائي معنى التداخل بين الجرائم وجب العق: الفرع الأول

  الإسلامي

  :  معنى التداخل بين الجرائم- أولا

 بأن الجرائم فـي حالـة التعـدد    ميالإسلايقصد بالتداخل في الفقه الجنائي      
 ـ      إذا أي أنه    ،تتداخل عقوباتها بعضها مع بعض     رائم أو   ارتكب الجـاني عـدة ج

 ويحـدث هـذه     )٣( عقوبة واحـدة   إلانه لا يوقع عليه     تكررت منه نفس الجريمة فإ    
  : التداخل في حالتين

                                     
 ، نقـض جنـائي   ١١٢ رقم ٦٣٤ ص ٢٦مجموعة أحكام النقض سم  ٩/٥/١٩٨٥نقض جنائي جلسة  )١(

  .١٣٧ رقم ٩١٤ ص ٣٩ مجموعة أحكام النقض سم١٦/١٠/١٩٨٨جلسة 

  .٢٤٢ ص٢مرجع سابق جـ. التشريع الجنائي الإسلامي : عبدالقادر عودة/ أ )٢(

 . ١٩العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي المصري ص : سامح السيد جاد/ د )٣(



 -٢٠٠-

  :لة الأولىاحال

  ،لزنـا المتعـدد    كانت الجرائم كلها من نوع واحد كالسرقات المتعددة وا         إذا
مـن نفـس    ارتكب الجاني جريمة أخـرى       ،فإذافيجزئ عنها جميعا عقوبة واحدة      

 ارتكب إذاأما ، الحد عليه وجبت لهذه الجريمة الأخرى عقوبة ثانية     إقامةالنوع بعد   
ن عقوبـة الجريمـة      نفس النوع وقبل تنفيذ العقوبة فإ       جريمة أخرى من   ةأي الجاني

الجرائم السابقة طالما أنها جميعـا مـن نـوع واحـد            الجديدة تتداخل مع عقوبات     
  . )١(الصادرة بهافالعقوبات تتداخل طالما لم تنفذ ولو تعددت الأحكام ،

  :لة الثانيةاحال

ن العقوبات في هذه الحالة      فإ :  تعددت الجرائم وكانت من أنواع مختلفة      إذا
وبات المقررة  تتداخل ويجزئ عن الجرائم جميعا عقوبة واحدة بشرط أن تكون العق          

 فهـذه   ،لهذه الجرائم قد وضعت لحماية مصلحة واحدة كأكل الميتة والدم والخنزير          
 أكل شخص ميتة ثم شرب دما ثـم         فإذاالجرائم قد حرمت لحماية مصلحة الأفراد       

   )٢(أكل لحم خنزير تداخلت هذه العقوبات

  :  معنى جب العقوبات- ثانيا

بأنه الاكتفاء بتنفيذ العقوبـة التـي        الإسلامييعرف الجب في الفقه الجنائي      
 على عقوبـة    إلا ولا ينطبق هذا المعنى      ،يمتنع مع تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى     

ن عقوبة القتل   ضرورة من تنفيذ غيرها وبالتالي فإ     ن تنفيذها يمنع بال   القتل، وحيث إ  
عـداها مـن      هي العقوبة الوحيدة التـي تجـب مـا         الإسلاميفي الفقه الجنائي    

  .)٣(وباتالعق

                                     
 .٧٧مرجع سابق ص  . في أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم العوا/ د )١(

  .٤٤٣ ص٢المرجع السابق جـ: عبدالقادر عودة/ أ )٢(
 .٢٠٨ص٤جـ. شرح فتح القدير لكمال بن الهمام  )٣(



 -٢٠١-

حنيفة وأحمد يقرونها     وقد اختلف الفقهاء في تقدير نظرية الجب فمالك وأبو        
  )١(ولكن الشافعي ينكرها وحتى الذين اعترفوا بها يختلفون في مدى تطبيقها

رائم في الفقه الجنائي ارتباط جريمة الشكوى بغيرها من الج: الفرع الثاني

  الإسلامي

وقف تحريك الدعوى الجنائية فيهـا علـى        في حالة ارتباط الجريمة التي يت     
  -:  نفرق بين فرضينالإسلاميشكوى من المجني عليه في الفقه الجنائي 

  :ارتباط جريمة الشكوى بجريمة أخرى من نفس النوع - الفرض الأول

 كما عرفنا من خلال البحـث       الإسلامي فجرائم الشكوى في الفقه الجنائي      
وجرائم القصاص والدية وجـرائم     " السرقة  جريمتي القذف و  " هي جرائم الحدود    

  :التعازير الخاصة الواقعة على حقوق الأفراد الخاصة وسنتناولها تفصيلا كما يلي

  : جرائم الحدود- أولا

 اعتبار حـدي الـسرقة   إلى الإسلامييذهب الرأي الغالب في الفقه الجنائي      
ة عنها على شكوى    والقذف من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية الناشئ        

  -: )٢(وبخصوص هاتين الجريمتين نفرق بين حالتين، من المجني عليه فيها

الجرائم التي توجب حدا واحدا كمن يسرق مرارا من شخص واحد أو من عدة               -١
 أن الحـد يقـام      إلى حد واحد وذلك بالاستناد      إلا فلا يقام    ،أشخاص مرة واحدة  

 حـد   بإقامةب نفس الجاني والذي يتم      للزجر العام الذي لا يقتضي التعدد ولتهذي      
 هذه الجرائم يمكن أن ينصرف   حدىإن تقديم شكوى عن     ، وبالتالي فإ  واحد عليه 

                                     
 .٧٤٩ ص ١المرجع السابق جـ: القادر عودة عبد/ راجع تفصيل ذلك أ )١(

 ٢٥٦ سابق ص    مرجع. العقوبة  :  محمد أبوزهرة  الشيخراجع تفصيلات أقوال الفقهاء في هذا الموضوع         )٢(
 .وما بعدها 



 -٢٠٢-

 كقطع يد الجاني     حد واحد  إلان كان لا يقام عنها       الجرائم الأخرى وإ   إلى أثرها
  .في السرقة

فيـرى الـبعض أن     ،   التي توجب حدودا مختلفة كالقذف مع الـسرقة        الجرائم -٢
 وقعت جريمة القذف والـسرقة      فإذا ،)١(دأ بالأخف فالأخف  بيستوفي وي جميعها  

ن تقديم الشكوى   ، فإ وكان بينهما ارتباط سواء كان بسيطا أو غير قابل للتجزئة         
ن للمجنـي عليـه     ، حيث إ   الجريمة الأخرى  إلى ثره لا ينصرف أ   حداهماإعن  

ما أخذ بـه     وهنا يخالف    ،)٢(الحق في تجزئة شكواه حسبما تمليه عليه مصالحه       
 . الذي يرى عدم قابلية الشكوى للتجزئةالقانون الجنائي المصري

  : القصاص والدية والتعازير الخاصةجرائم - ثانيا

 بقطـع يـد     إنسان كأن يقوم    ،قد ترتبط جرائم القصاص والدية مع بعضها      
مة فتقطع   ففي هذه الحالة يطبق القصاص المقرر لكل جري        ، وفقأ عينيه  آخر إنسان

 وقد ترتبط جرائم القصاص بجرائم التعازير الخاصة كمن         ،ني ثم تفقأ عينيه   يد الجا 
 ففي هذه الحالة أيضا تنفذ العقوبة المقـررة لكـل           ، ويسبه ثم يقتله   إنسانيقطع يد   

 أي التعزير عن السب ثم الجلد عـن         ،جريمة على أن يبدأ التنفيذ بالعقوبة الأخف      
 الجـرائم ارتباطـا بـسيطا أو        ههذ وذلك سواء كان بين      ،القذف ثم القتل قصاصا   

  )٣(.ارتباطا غير قابل للتجزئة وهذا رأي جمهور الفقهاء

   :جريمة أخرى لا تخضع لقيد الشكوى ارتباط جريمة الشكوى ب- الفرض الثاني

  ارتبطت جريمة يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائيـة علـى شـكوى            إذا
 يـرى الفقـه     ، تتقيد بذلك  المجني عليه أو من يقوم مقامه شرعا بجريمة أخرى لا         

ما حق للعبد وحق الله يـستقل        أن هذه الحالة سينشأ عنها حقان ه       الإسلاميالجنائي  
  .  بحقه الآخر أي لا يتوقف اقتضاء حق على مطالبة خرالآهما عن كلا

                                     
 .٢٧٣المرجع السابق ص :  محمد ابوزهرةالشيخ ، ٣١٦ ص ١٠جـ: المغني لابن قدامة )١(

 .٥٢  ص٧جـ: بدائع الصنائع للكاساني )٢(

 .١٥٨ ص ٩جـ: ، المبسوط للسرخسي٣١٧ ص١٠جـ: المغني لابن قدامة )٣(
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ويثبت الحق في المطالبة بحق االله لأي فرد من جماعة المسلمين حسبة الله تعالى أو               
  . خصيصا لذلكمن ينيبه ولي الأمر 

 أن  ، ارتباط جريمة الشكوى بجريمة أخرى لا تتقيـد بالـشكوى          أمثلةومن  
إحصان ثم يقوما بفقأ عيني شـخص آخـر         يرتكب رجل وامرأة جريمة الزنا دون       

 ففي هذه الحالة يجوز لأي فرد في المجتمع         ،هما أو قتله حتى يتمكنا من الهرب      رآ
ن جريمة الزنا دون توقف     ى الجنائية ع  ر أن يقوم برفع الدعو    أو من ينيبه ولي الأم    

على شكوى من المجني عليه للقصاص عن فقأ عينيـه أو شـكوى أوليـاء الـدم                 
  )١(.للمطالبة بالقصاص عن القتل

                                     
 . وما بعدها٢١٧ص١٠جـ: المغنى ويليه الشرح الكبير لابن قدامة:راجع تفصيل ذلك )١(
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  الباب الثالث
  انقضاء الحق فيهاوحالات ثار تقديم الشكوى آ

:מ

م رتبـة علـى ضـرورة التقـد    سنتناول في هذا الباب الآثار الإجرائية المت     
من صاحب الحق فيها في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على            بالشكوى  

 الفصل الثـاني سـنبين فيـه        اأم،  شكوى من المجني عليه وذلك في الفصل الأول       
  .كل ذلك بالمقارنة مع الفقه الجنائي الإسلامي، أحوال انقضاء الحق في الشكوى

    ثار تقديم الشكوىآ: الفصل الأول
  انقضاء الحق في الشكوى : يالثانالفصل 
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  الفصل الأول
  ثار تقديم الشكوىآ

:מ

 تحريك الدعوى الجنائية وذلك     الشكوى قيد يرد على حرية النيابة العامة في       
، ويترتـب   الجرائم التي يستلزم القانون تقديم شكوى من المجني عليه لتحريكها         في  

ثار إجرائية لاحقة عليها سنقوم     ، وآ ثار إجرائية سابقة على الشكوى    على هذا القيد آ   
  :تي جنائي الإسلامي وذلك في مبحثين كالأببيانها بالمقارنة مع الفقه ال

لشكوى فـي القـانون الجنـائي       الآثار المترتبة على تقديم ا    : المبحث الأول 
  .الوضعي

لـشكوى فـي الفقـه الجنـائي        الآثار المترتبة على تقديم ا    : المبحث الثاني 
  .الإسلامي
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  لأولالمبحث ا
  صريلجنائي المالآثار المترتبة على تقديم الشكوى في القانون ا

سنتناول في هذا المبحث الآثار الإجرائية السابقة واللاحقة علـى تقـديم            : تقسيم  
  : الشكوى في القانون الجنائي المصري وذلك في مطلبين كالآتي 

א א:א אא מ א א

قبل أن يتقدم المجني    ،  جوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام القضاء       لا ي 
وذلك لأن سلطتها في الاتهـام      ،   في الجرائم التي تتطلب الشكوى     إليهاعليه بشكواه   
فهـي لا   ،   التحقيق إجراءات من   أجراء، كما لا يجوز لها اتخاذ أي        )١(تكون معطلة 

 هـذا   سـواء أكـان   ،  وى الجنائية  تحريك الدع  إجراءات من   جراءإتملك اتخاذ أي    
وتعتبـر  ،   التحقيق، قبل رفع قيد الشكوى من أمامها       الإجراء من أعمال الاتهام أو    

 أو انتـدبت أحـد رجـال        )٢( باشرت النيابة العامة التحقيق    إذاالدعوى قد تحركت    
، كما يتوافر هذا التحريك في الأحوال الاستثنائية التي خولهـا           )٣(الضبط القضائي 

  )٤(.وذلك في حالة التلبس، رجال الضبط في التحقيقالقانون ل

 يعتبر باطلا كل إجراء من إجراءات تحريك الـدعوى        ،  وبناء على ما تقدم   
وذلك لأن الحكمـة    ،   تم القيام به قبل صدور شكوى من المجني عليه         إذاوإقامتها،  

   تحقيقها من اشتراط الشكوى هي تغليب مصلحة المجني إلىالتي يهدف المشرع 

                                     
 .٢١٥ ، المرجع السابق ص الإجراءاتفقه :  توفيق الشاوي/د )١(

 وانظـر كـذلك         ٤٥١ ص ٢٦ رقـم    ١٩ مجموعة الأحكام، س   م١٩٦٨ ابريل سنة    ١٥نقض مصري في     )٢(
 .٥٥ المرجع السابق ص الإجراءات:  أمال عثمان/د

، وكـذلك نقـض     ٤١٥ ، ص  ١، رقـم    ١٧ مجموعة الأحكـام س    م١٩٦٦مايو سنة ١٧نقض مصري في     )٣(
 .١٤٨ ص ٢٦ ، رقم ١٩س م ١٩٦٨فبراير ٥مصري في 

 .٦٨٤الوسيط، المرجع السابق ص :  أحمد فتحي سرور/د  )٤(
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فإذا باشـرت النيابـة     ،  ه على مصلحة الجماعة، كما سبق وأن بينا ذلك        علي
العامة التحقيق دون شكوى من المجني عليه فإنها تعمل على إثارة الجريمة التـي              

، ولو كـان يريـد      )١( سترها وبقائها في طي الكتمان     إلىتتجه إرادة المجني عليه     
 راضيا بالنتائج التي تترتب     إعلانها لأقدم على تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم       

، وتأسيسا على ذلك يقع باطلا الاستجواب وندب الخبراء وسماع أقوال           )٢(على ذلك 
وكذلك رفع الدعوى أمام القضاء، إذ يجب علـى         ،  الشهود ومعاينة مسرح الجريمة   

لا بالبراءة لأن الحكم بالبراءة يمنع من       ،  المحكمة المختصة أن تقضي بعدم قبولها     
 يمكن النيابة   إذبخلاف الحكم بعدم القبول     ،  )٣( كان لذلك محل   إذاراءات  إعادة الإج 
  .م الشكوى وتوافر شروطها القانونيةي رفع الدعوى عند تقدإعادةالعامة من 

 الإجـراءات  وغني عن البيان أن بطلان تحريك الدعوى الجنائية وكافـة           
ء نفـسها   كم به من تلقا   وعلى المحكمة أن تح   ،  )٤(يتعلق بالنظام العام  ،  المترتبة عليه 

ولو أمام  ،  ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى        ولو تنازل المتهم عنه،     
 تحقيق موضوعي فهذا يخرج عندئـذ       إلىمحكمة النقض ما عدا الدفع الذي يحتاج        

ولا يصحح هذا البطلان تقـديم الـشكوى بعـد          ،  )٥(من اختصاص محكمة النقض   
أو ادعـاؤه بـالحق     ،   الحق فيها النظـر بهـا      تحريك الدعوى أو رضاء صاحب    

 تحريك الدعوى من جديد عقب تقديم شكوى من إعادة إلا لا يصححه  إذ،  الشخصي
  . )٦(المجني عليه

                                     
 .٨٧ ، ص ٤٠ الجنائية ، المرجع السابق فقرة الإجراءاتأصول :  حسن المرصفاوي/د )١(

 ـ  في قانون أصول     الإجراءاتأصول  :  عبدالأمير العكيلي  /د )٢(  مطبعة جامعة   ٢ ط ١المحاكمات الجزائية ج
 .١١٣بدون سنة نشر ص بغداد 

صـول  أ: المرصـفاوي حسن صـادق    / د ،   ٣١٥ المرجع السابق ص     الإجراءاتفقه  : توفيق الشاوي /د )٣(
 .٨٨المرجع السابق ص ، الجنائية الإجراءات 

 .٣٦ ، ص١٤، مجموعة أحكام النقض ، سم٢٢/١/١٩٦٣نقض مصري في  )٤(

 عـادل   / ،وانظر د  ٢٠، ص ١٥ رقم   ٢٦ض ، س   مجموعة أحكام النق   م١٩٧٥ يناير   ٦ مصري في    نقض )٥(
 .١٨١الوجيز ، المرجع السابق ص : قورة

 .١٤٣ ص م١٩٧٥أصول المحاكمات الجزائية اللبناني دار النهضة العربية بيروت : فوزية عبد الستار/د )٦(
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  الاستدلال فقد أجمع الفقه والقضاء علـى أنـه لا  بإجراءات أما فيما يتعلق    
تعتبر من  وذلك لأنها لا    ،  مانع من مباشرتها قبل صدور الشكوى من المجني عليه        

، لذلك فهي تخرج    )١( سابقة على تحريكها   إجراءات هي   وإنما،  قبيل تحريك الدعوى  
 إجـراءات  مـن    إجـراء  أن جمعها لا يشكل      إذ،   الخصومة الجنائية  إجراءاتمن  

 فـي الـدعوى،     الإثبـات  أولية تفيد في مجال      إجراءاتفهي  ،  التحقيق أو الاتهام  
 ضـياع الـدليل الـذي يـستمد         إلىي  يؤد،  والتأخير في جمعها بعد تقديم الشكوى     

ن تدابير الاستدلال لا تبدأ بها الدعوى الجنائية ولا ينصب عليها            وبذلك فإ  )٢(منها،
 لا يجوز اتخاذ أي تدبير من تدابير        إذويستثنى من ذلك جريمة الزنا      ،  قيد المشرع 

 إلـى خوفا من تفويت الغرض الذي رمى المـشرع        ،  جمع الاستدلالات بالنسبة لها   
  )٣(لما لها من طبيعة خاصة تتطلب التستر على الأعراض وتماسك الأسرة          ،  قهتحقي

ن النيابـة   دد المتهمين في ارتكاب الجريمـة فـإ       نه في حالة تع    يلاحظ أ  نأوينبغي  
 بالنـسبة للمتهمـين الـذين       إلا،   الدعوى إجراءاتالعامة، لا تمتنع عن السير في       

 مـن المجنـي عليـه، أمـا         يشترط القانون لتحريك الدعوى قبلهم وجود شكوى      
 التحقيق ضـدهم ومباشـرة      إجراءات فيجوز لها اتخاذ كافة        الآخرونالمساهمون  

ومن أمثلة ذلك أن يشترك ابن في سـرقة         ،  رفع الدعوى دون حاجة لتقديم شكوى     
 ففي مثل هذه الواقعة يحق للنيابة العامـة التحقيـق فـي             ه مع أصدقاء له،   مال أبي 

، أما فـي حالـة      )٤( ولو لم يتقدم بشكوى ضد ولده      بنالاالدعوى بالنسبة لأصدقاء    
لا يكونون  أصـولا لهـذا       ،  آخرينسرقة الابن مال أبيه المملوك على الشيوع مع         

ففي مثل هذه الحالة تقع الجريمة علـى مـال الأب           ،  الابن ولا فروعا ولا أزواجا    

                                     
  .١٨٨ ، ص٤٢ رقم ٢٦م س ١٩٧٥ فبراير سنة ٢٤نقض مصري في  )١(
 .٨٨ المرجع السابق ص الإجراءاتأصول : حسن صادق المرصفاوي/ د )٢(

 الإجـراءات :  دكتور عمر الـسعيد رمـضان  ٧٩ ، المرجع السابق ص    الإجراءات: محمود مصطفى / د )٣(
 تحليلا وتأصـيلا ،     الإجراءات: رمسيس بهنام /  د ٧٨ ص   م١٩٦٧الجنائية دار النهضة العربية القاهرة      

رؤوف /     ود    ٥٩الوجيز مرجـع سـابق ص     : عوض محمد /  وعكس ذلك د   ٢١٧ ص   المرجع السابق 
 حيث يريان أن هذا الرأي ينقصه السند القانوني ولا يمكن التسليم            ٧٠ مرجع سابق ص   الإجراءات: عبيد

 .به إلا إذا وجد نص يقرره

 . ٧٨ الجنائية ، مرجع سابق ص الإجراءات: عمر السعيد رمضان/ انظر في هذا المعنى د )٤(
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تحقيـق فـي    لذا فللنيابة العامة ال   ،   أن المال ليس مملوكا للأب وحده      إذومال غيره   
حتـى  ،  الدعوى وممارسة رفعها على الجميع ولو لم يتقدم الأب بشكوى ضد ولده           

ولو عارض باقي المجني عليهم الذين يشتركون مع الأب في ملكية المـال برفـع               
الدعوى ضد الابن لأن رضاهم بعد ارتكـاب الجريمـة ومعارضـتهم محاكمـة              

   )١(.مرتكبيها لا وزن له

  التحقيـق  إجراءات العامة هي عدم جواز اتخاذ       مما سبق يتضح أن القاعدة    
ن أجاز ، ومع ذلك فإن هناك حالتي بعد تقديم شكوى من المجني عليه    إلافي الدعوى   

 التحقيق قبل تقديم شكوى من المجني       إجراءاتا القانون بصفة استثنائية اتخاذ      مفيه
نت الجريمة من    كا إذان في حالة التلبس بالجريمة وحالة        وتتمثل هاتان الحالتا   ،عليه

، ٣٠٣،  ١٨٥ المنصوص عليها في المـواد       والإهانةجرائم العيب والسب والقذف     
 من قانون العقوبات وكان المجني عليه فيها موظفـا عامـا أو             ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦

شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمـة بـسبب               
وقبل أن نتناول هـاتين الحـالتين نـود         ،  امة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة الع      أداء

 تعليلا  م١٩٥٤ لسنة   ٤٢٦ للقانون رقم    الإيضاحية ما جاء في المذكرة      إلى الإشارة
  .لهذا الاستثناء

  :م١٩٥٤ لسنة ٤٢٦ للقانون الإيضاحيةالمذكرة 

 الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى      الإجراءاتتقضي المادة الثالثة من قانون      
ء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليـه أو مـن وكيلـه                بنا إلاالجنائية  
 مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص       إلى النيابة العامة أو     إلىالخاص  

، ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٣،  ١٨٥عليها بالمواد المبينة بتلك المادة ومن بينهـا المـواد           
  . من قانون العقوبات ٣٠٨

                                     
 .٦٠الوجيز ، المرجع السابق ص : عوض محمد/ انظر في هذا المعنى أيضا د )١(
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 كانـت   إذاالجنائية أيـضا بأنـه       الإجراءات من قانون    ٣٩وتقضي المادة   
الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القـبض              

 ١٨٥ ولمـا كانـت المـادة        ، صرح بالشكوى من يملك تقديمها     إذا إلاعلى المتهم   
ة عامة أو مكلفا بخدمة     يعقوبات تعاقب كل من سب موظفا أو شخصا ذا صفة نياب          

كما أنه قد يكون المجني عليه في        - يفة أو النيابة أو الخدمة    عامة بسبب أداء الوظ   
 عقوبات موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابيـة          ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٣المواد  

 من قانون   ٣٩،  ٣عامة أو مكلفا بخدمة عامة فقد ترتب على تطبيق نص المادتين            
 بعـد   إلا  فـي الـدعوى الجنائيـة      إجراء الجنائية عدم جواز اتخاذ أي       الإجراءات

   .إليها من المجني عليه في الجرائم المشار إذنالحصول على 

ولما كان سب الموظفين ومن في حكمهم وكذلك القذف في حقهم يقع فـي              
 التحقيق والتصرف   إجراءالغالب في غير حضورهم وفي ظروف تقتضي سرعة         

 في شأن المتهمين وليس من المصلحة العامة ولا من مصلحة التحقيـق نفـسه أن              
 المحقق بلاغ من أحد رجال البوليس المحليين أو من غيـرهم بوقـوع              إلىيصل  

 فيها انتظارا لوصول الـشكوى مـن        إجراءجريمة من قبيل ما ذكر فلا يتخذ أي         
وقد ،  المجني عليه أو من وكيله الخاص وقد يتأخر ورود هذه الشكوى زمنا طويلا            

 بـالأمن   إخـلال ه الجريمة    التحقيق في هذ   إجراءاتيترتب على التأخير في اتخاذ      
 التحقيق في جرائم السب أو القذف إجراءات اتخاذ كافة    جازةإلذلك رؤى   ،  والنظام  

التي تقع على موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة ممـا                
دون  -  من قانون العقوبات   ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٣ ، ١٨٥نص عليه في المواد     

على أن يعلق رفع الدعوى علـى       ،  احب الشأن  يتوقف ذلك على شكوى من ص      أن
كما يكون له أن يتنـازل عـن حقـه          ،   هذا الأخير فيكون له أن يطلب رفعها       إذن

 أن يصدر فـي     إلى عما وقع عليه من سب أو قذف وذلك في أي وقت             ىويتغاض
  .الدعوى حكم نهائي ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
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 ١٠و  ) فقرة ثانية  (٩لغرض تعديل نصوص المواد     وقد رؤى تحقيقا لهذا ا    
 الجنائيـة بالكيفيـة المبينـة بالمـشروع     الإجراءات من قانون ٣٩و  ) فقرة أولى (

  . المرافق

 فيمـا   والإذن الطلـب    إلىفلقد أضاف النص المعدل للفقرة الثانية الشكوى        
را قبـل    التحقيق وقد كان الأمر مـستق      إجراءاتيقرره من لزوم تقديمها قبل اتخاذ       

 السابقة على رفع الدعوى رغـم عـدم         الإجراءاتالتعديل عن لزوم الشكوى في      
لى ذلك تشير مناقشات مجلس النـواب بجلـسة         وإ (ورود ذكر الشكوى في النص    

  )٣٠ محضر الجلسة ص م١٣/٣/١٩٥٠

 والإذنوقد شاب نهاية الفقرة تزيد حيث لا محـل لـذكر لفظـي الطلـب                
 إذ فيها   إليهالعدم تعلقها بمواد قانون العقوبات المشار       ين نهاية عبارة الفقرة     الوارد

  .هي من أحوال الشكوى ودون غيرها 

 لكل من حالة التلبس وجرائم العيب والسب والقـذف          آتونعرض فيما هو    
 من قانون   ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٣،  ١٨٥ المنصوص عليها في المواد      هانةوالإ

  .العقوبات 

  : جريمة حالة التلبس بال- الحالة الأولى

 لـسنة   ٤٢٦ مصري المعدلة بالقـانون رقـم        إجراءات) ٣٩(نصت المادة   
 كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى بها على   إذا ": على انه  م١٩٥٤

 صرح بالشكوى مـن يملـك تقـديمها    إذا إلاشكوى فلا يجوز القبض على المتهم       
ا من رجـال الـسلطة      ن حاضر وز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكو        ويج

  ."العامة

 التحقيـق   إجـراءات أنه يجوز اتخاذ     - بمفهوم المخالفة  - فهذا النص يفيد  
 المعاينة وسماع الـشهود     إجراءغير الماسة بشخص المتهم قبل تقديم الشكوى مثل         

 التحقيق الماسة بشخص المتهم كالقبض والاسـتجواب        إجراءاتوندب الخبراء أما    
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، ومن  )١(فلا يجوز اتخاذها قبل تقديم الشكوى     ش المسكن   الحبس الاحتياطي وتفتي  و
ن رفع الدعوى لا يصح قبل رفع قيد الشكوى، وعلة هـذا الاسـتثناء              باب أولى فإ  

 أن حالة التلبس يتوافر فيها وضوح الجريمة الأمـر الـذي يـستدعي              إلىترجع  
   . )٢( التحقيق للمحافظة عليهاإجراءاتالسرعة في اتخاذ بعض 

نـه لا    أ إلـى لجريمة المتلبس بها جريمة الزنا فاتجه رأي الفقه          كانت ا  وإذا
وذلـك  ،   استدلال قبل أن تقدم الشكوى       إجراء فيها ولو كان     إجراءيجوز اتخاذ أي    

نظرا لما لهذه الجريمة من طبيعة خاصة تقتضي التستر على الأعراض حرصـا             
 إلى انه يحتاج    إلاعلى سمعة العائلة ومحافظة على كيانها ورغم وجاهة هذا الرأي           

  )٣(نص صريح يقرره

  :الحالة الثانية

 المنـصوص   والإهانـة  كانت الجريمة من جرائم السب والقذف والعيب         إذا
 وكـان   ، من قانون العقوبـات    ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٣ ، ١٨٥عليها في المواد    

المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة               
  .رتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامةوكان ا

 إجـراءات  جنائية اتخاذ كافة     إجراءات ٩/٣ المادة   أجازتففي هذه الحالة    
 والحكمة من ذلك هي خشية أن يترتب على التأخير في           ،التحقيق قبل تقديم الشكوى   

 رفع الدعوى فـي     زلا يجو  ولكن   ،)٤( بالأمن والنظام  إخلال الإجراءاتاتخاذ هذه   

                                     
، د  . ٧٩ ، ص    م١٩٨٨ الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ،        الإجراءاتشرح قانون   : محمود مصطفى /  د  )١(

 ، ص   م١٩٧٠ ، دار النهضة العربيـة ،        ٨ الجنائية في القانون المصري ، ط      الإجراءات: رءوف عبيد / 
 . وما بعدها٦٢

    ،م ١٩٨٠ ، دار النهـضة العربيـة ،   ١ الجنائيـة ، ط  الإجراءاتشرح قانون   : محمود نجيب حسني  /  د  )٢(
 .١٢٦ص 

الوسيط فـي   : أحمد فتحي سرور  / ، د .٧٦ الجنائية مرجع سابق ص      الإجراءاتمبادئ  : رؤوف عبيد / د )٣(
 .٤١١ الجنائية مرجع سابق ص الإجراءاتقانون 

 .٤١١ الجنائية مرجع سابق ص الإجراءاتالوسيط في قانون : تحي سرورأحمد ف/ د )٤(
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 بحيث يكون له طلب رفعها أو       ، بعد تقديم شكوى من المجني عليه      إلاهذه الجرائم   
 يصدر حكم نهائي في الدعوى حيث يترتب على         نأ إلىالتنازل عنها في أي وقت      

  .ذلك انقضاء الدعوى بالتنازل 

ويلاحظ أن هذه الجرائم محددة والحكمة من استثنائها تكمن في أن المعتدي            
 الوظيفة العامة، فالجريمة هنـا      أداءليه موظف عام ارتكبت الجريمة بحقه بسبب        ع

ضررها مزدوج فهي تضر بمصلحة المجني عليه الخاصة بشرفه واعتباره كمـا            
 يعقب ارتكابها رد فعـل جمـاعي عـام يـستوجب            إذتمس بشرف الوظيفة ذاتها     

  .)١( في التحقيق حفظا لهيبة الدولةالإسراع

ق للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية دون تقديم الشكوى مـن           هل يح : الخلاصة
  المجني عليه أو وكيله الخاص في أية جريمة من جرائم الشكوى؟

فجميـع  ،   قبـل تقـديم الـشكوى      إجراءلا تستطيع النيابة العامة اتخاذ أي       
 لموضوع الجريمة   إثارةإجراءات التحقيق محظور على النيابة العامة لما فيها من          

مـن  ) ٢ فقرة   -٩(ولكن تنص المادة    ،  )٢( المجني عليه  إلى إثارتها ترك   تي رؤي ال
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيهـا لرفـع           " :قانون الإجراءات الجنائية  

الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليـه أو               
 بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول       غيره ولا يجوز اتخاذ إجرءات التحقيق فيها إلا       

 ١٨٥نه في الجريمة المنصوص عليها في المادة        ، على أ  على هذا الإذن أو الطلب    
 ٣٠٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٢من قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد          

عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صـفة   من القانون المذكور إذا كان المجني   ٣٠٨، 
أو مكلفا تكلفة عامة وكان ارتكاب الجريمة بـسبب أداء الوظيفـة أو             يابية عامة   ن

النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقـديم              
  ."الشكوى أو طلب أو إذن

                                     
 .١٢٥ الجنائية مرجع سابق ص الإجراءات: محمود نجيب حسني/ د )١(

   . ٥٥٥ صم١٩٩٨دار النهضة العربية عام .  الجنائية للإجراءاتالقواعد العامة : عبدالرؤف مهدي/د )٢(
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إذن وفقا للنص السابق يجوز تحريك الدعوى الجنائية دون تقديم شكوى من            
  :)١(حالتينالمجني عليه أو وكيله الخاص في 

  :الحالة الأولى

ي حالة التلبس بالجريمة حيث تكـون       فوتسري جميع جرائم الشكوى وذلك      
فلا يجوز فـي  ،  نه فيما يتعلق بجريمة الزنا     أ إلاواضحة مما يستلزم الحفاظ عليها،      

 حتى ولو كان من إجراءات جمع الاستدلالات قبل         إجراءحالة التلبس بها اتخاذ أي      
 الفضيحة وهو ما يعنـي      لإثارةوذلك تفاديا   ،  ج المجني عليه  تقديم شكوى من الزو   

  .المشرع

  :الحالة الثانية

فهي خاصة ببعض جرائم النشر حيث أجاز المـشرع المـصري اتخـاذ             
جراءات التحقيق قبل تقديم الشكوى إذا كانت الجريمة جريمـة قـذف أو سـب               إ

الة على تقـديم  حع اشتراط تقييد التصرف فيها بالإ   م في حكمه، موظف عام أو من     
 وإن علة اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديم الـشكوى   ،شكوى ممن له صفة تقديمها    

، هي ضرورة إذا كانت الجريمة جريمة قذف أو سب الموجهة إلى  الموظف العام    
عكس حالة   وذلك على    ،ئة الدولة والاحترام الواجب للوظيفة العامة     الحفاظ على هي  

 يجوز اتخاذ إجراءات    اد الناس فإنه لا   موجهة إلى أح  وقوع جرائم القذف و السب ال     
  . )٢(نها قبل تقديم الشكوى مخالفة هذه القاعدة البطلانالتحقيق بشأ

 بسبب ارتكابـه    فإذا ما أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهم الصحفي        
 وقامت بتفتيش مقره وفقـا لقـانون تنظـيم          ، أحاد الناس  إلىجريمة سب موجة    

ن تقديم دو ،يزه القانونوهو ما لا يج)٤٣المادة  (م١٩٩٦ لسنة ٩٦الصحافة رقم 
                                     

    المرجـع الـسابق    . ذاتية الخصومة الجنائيـة     " النشر والإعلام   جرائم  : طارق سرور / أستاذنا الدكتور   ) 1(
  ٣٥، ٣٤ص 

 .                 ١١٧مرجع سابق ص .  الجنائية في التشريع المصريالإجراءات: مأمون سلامة/ د) 2(
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 فيكون  رى متلبسا بها إحراز سلاح بدون ترخيص      فوجدت جريمة أخ   - الشكوى
  .) ١(القبض والتفتيش باطلين ويسقط الدليل المستمد من الضبط

 في المجني عليـه،  ر صفة الموظف العام أو من في حكمه   وفي حالة تواف  
 افة إجراءات التحقيق مع المتهم سواء كانـت ماسـة بشخـصيته           يجوز اتخاذ ك  

نظـرا لأن   ،   غير الماسة به كسماع أقوال الـشهود       أو،  كالقبض عليه أو تفتيشه   
والمقصود برفع الدعوى هو إحالتها إلى المحكمة       ، القيد يتعلق برفع الدعوى فقط    

يلـت  المختصة لمحاكمة المتهم، وهو ما يستلزم صدور قرار إحالـة فـإذا أح             
  .)٢(الدعوى دون تقديم شكوى كانت إجراءات المحاكمة باطلة

نه يجوز للنيابة العامة التحقيق فقـط فـي         أنستخلص من جميع ما سبق      
جريمتي قذف وسب الموظف العام دون تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله             

 ـ ، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة والاحترام الواجب للوظيفة العامة         ،الخاص ا  أم
 المحكمة بعد نهاية التحقيق فلا يجوز دون شكوى من المجنـي  إلىرفع الدعوى   

وجب على  ،   لم يتقدم المجني عليه بالشكوى حتى نهاية التحقيق        إذابحيث  ،  عليه
 الدعوى الجنائية بسبب عدم تقـديم       لإقامة أمرها بألا وجه     إصدارالنيابة العامة   

حية الـدعوى لأن تقـدم      حتى لو كانت تـرى صـلا      ،  شكوى من المجني عليه   
  .)٣(للمحكمة 

                                     
 المرجـع الـسابق   . ذاتية الخصومة الجنائيـة     " جرائم النشر والإعلام    : طارق سرور / أستاذنا الدكتور    )١(

   .٣٧ص
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  .٥٥٧المرجع السابق ص: عبدالرؤوف مهدي/ د )٣(
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א אא:א אא מ א

متى قدمت الشكوى استردت النيابة العامة حريتها في تحريـك الـدعوى       
 علـى أن    محاكمة، الاتهام والتحقيق وال   إجراءات مباشرة كافة    اوجاز له الجنائية  

، يك الدعوى الجنائية أو برفعها أمـام المحكمـة    النيابة العامة ليست ملزمة بتحر    
 وقد تـرى    ،)١(ن سلطتها في الملاءمة تسمح لها بعدم تحريك الدعوى الجنائية         فإ

 مـن   لولا يقب  ،لإقامتهابعد تحقيقها أن الأدلة غير كافية فتأمر بعدم وجود وجه           
الشاكي تجزئة شكواه بأن يطلب مجرد التحقيق مع المتهم دون رفـع الـدعوى              

 بتحريـك الـدعوى     الإذن ذلك أن غاية ما يطلب من الشاكي هو          ،جنائية عليه ال
  .)٢( النيابة العامة دون قيدتطلاقاإ المحكمة فهو من إلى أما رفعها الجنائية،

 ولكن ماذا يكون الحل لو كشف التحقيق عن وقائع أخرى يلـزم عنهـا              
كييف الواقعة بجميع    لما كانت الدعوى الجنائية تبيح للمحكمة ت       )٣(تقديم الشكوى؟ 

 الواقعـة الأصـلية     إلى جميع الوقائع المرتبطة     بإضافةأوصافها وتعديل التهمة    
 فان الشكوى المقدمة عـن الواقعـة الأصـلية          ،حتى تأخذ وجه الاتهام الحقيقي    

 وقـائع   إضـافة  الوصف القانوني للواقعة سواء بذاتها أو بعد         إلىتنسحب قانونا   
ن التعدد الصوري وكذلك التعدد      ناحية أخرى فإ    هذا من ناحية ومن    إليهاأخرى  

 ومن ثم يكفي    ،الذي لا يقبل التجزئة يقوم على وحدة الجريمة ذات العقوبة الأشد          
  .تقديم الشكوى عن هذه الجريمة وحدها حتى تنسحب على غيرها من الوقائع 

                                     
 .٣٣٤ ص ٦٨ رقم ١٨ مجموعة الأحكام س م٧/٣/١٩٦٧نقض ) 1(

وفـي نفـس هـذا      . ٤١١ الجنائية مرجع سابق ص      الإجراءاتالوسيط في قانون    : أحمد فتحي سرور  / د) 2(
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 وهو كالشكوى في هذا الخصوص     - وقد قضت محكمة النقض أن الطلب     
أن يكون مقصورا على الوقائع المحددة التي كانـت معلومـة           لا يشترط فيه     -

نه يـشمل الواقعـة     ، بل إ  وقت صدوره دون ما قد يكشف عنها التحقيق عرضا        
كما ينبسط على مـا يـرتبط بهـا          - بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة    

 من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضا أثناء التحقيق             إجرائيا
  . القانوني للارتباطالأثروقوة  - أو الشكوى -  العيني للطلبالأثرلك بقوة وذ

ن النيابة العامة تـسترد     الشكوى ثم توفى صاحب الحق فيها فإ       قدمت   وإذا
تم حصولها قبـل رفـع        ولا يكون للوفاة أي أثر ولو      ،حريتها في رفع الدعوى   

 حدثت الوفاة   اإذ " : مصري إجراءات ٧/٢ وهذا ما صرحت به المادة       ،الدعوى
 الجهـة   إلـى وتقديم الشكوى   " فلا تؤثر على سير الدعوى      ،  بعد تقديم الشكوى  

 ، الاتهـام  إجراءاتالمختصة في تلقيها من قبل صاحب الحق فيها لا يعتبر من            
 ينبغي أن يتم    وإنماوبناء على ذلك لا يكسب تقديمها المشتكي عليه صفة المتهم           

 كما أن الشكوى لا تعـد مـن أدلـة           ،ةتحريكها ضده حتى تكون له هذه الصف      
 من قبل القاضي لتكوين قناعته لكن يمكـن         إليها لذلك لا يجوز الاستناد      ،الإثبات

  )١(.الإثباتأن تتضمن معلومات أو عناصر تفيد في مجال 

 غيرهـا مـن     إلىوينحصر أثر الشكوى في الواقعة المبينة فيها ولا يمتد          
في شكواه ولـو كانـت مماثلـة للواقعـة          الوقائع التي لم يذكرها المجني عليه       

  . )٢(موضوع الدعوى ما لم تكن الوقائع المتشابهة متحدة وتكون جريمة متتابعة

                                     
  . ٥٨مرجع سابق ص  .. الإجراءات: أمال عثمان/ د )١(

 .١٢٢مرجع سابق ص  .. الإجراءات: محمود نجيب حسني/ د )٢(
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ففـي  ،   مجموع الوقائع التي تقوم بهـا الجريمـة        إلى تنسحب الشكوى    إذ
 بعد صدور حكـم     إلا لا تنقضي حالة الاستمرار      )١(الجريمة المستمرة والمتتابعة  

 بقيت حالة الاستمرار موجودة بعـد       إذا وبناء على ذلك     ،براءة أو ال  بات بالإدانة 
رفع الدعوى بناء على شكوى فلا حاجة لتقـديم شـكوى جديـدة لأنـه يعتـد                 

نه لابد مـن    حكم بات فإ   أما في حالة صدور      ،بالاستمرار اللاحق في هذه الحالة    
ض  بقيت حالة الاستمرار بعده وهذا ما قضت به محكمة الـنق           إذاتجديد الشكوى   

  . )٢(الإيطالية

وأخيرا يجب أن يتضمن الحكم الصادر في الدعوى أن رفعها كان بنـاء             
  . )٣( كان الحكم باطلا لخلوه من بيان جوهريلاوإعلى شكوى من المجني عليه 

                                     
المستمرة هي التي يتكون ركنها المادي من عمل أو حالة تحتمل بطبيعتها الديمومة فتـرة غيـر                 الجريمة   )١(

محددة من الوقت كجريمة إخفاء الأموال المسروقة ، أما الجريمة المتتابعة فهـي صـورة تتخـذ فيهـا                   
ة يحدث علـى    الجريمة الوقتية مظهر التتابع أو التكرار أي أن العمل المادي  الذي يكون الجريمة الوقتي              

 .دفعات متتابعة مثل أن يتفق الجناة على سرقة منزل في أيام متعددة 

  .٧٣مرجع سابق ص .  معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الإجراءاتقانون : مأمون سلامة/ د )٢(

  .٥٨مرجع سابق ص  .. الإجراءات: أمال عثمان/ د )٣(
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  المبحث الثاني
  الإسلامي المترتبة على تقديم الشكوى في الفقه الجنائي الآثار

 واحـد يـتم     إجرائي تتم بنشاط    لاميالإسكانت الدعوى في النظام الجنائي      
 ليقوم بفحصها واتخاذ    ، وأدلة ثبوتها على القاضي    الإجراميةبموجبه عرض الواقعة    

 فقهاء الشريعة   أقوال ولذلك لم نجد في      ،)١( تحقيقها تمهيدا للحكم فيها    إجراءاتكافة  
 التي تتخذها أجهـزة العدالـة       الإجراءات ما يدل على تقسيم أو تصنيف        الإسلامية

 لا يجوز لهذه الأجهزة القيام بهـا        إجراءات إلىالجنائية في سبيل اقتضاء العقوبة      
 يجوز القيام بها دون توقف على هذه الـشكوى          إجراءاتلى  ، وإ قبل تقديم الشكوى  

   .)٢( دون تعقيدإليه بساطة التنظيم القضائي وسهولة اللجوء إلىوقد يرجع ذلك 

  قدمت الشكوى من المجنـي     إذانه   أ  على الإسلاميةوقد اتفق فقهاء الشريعة     
 التي تساعده على الوصـول      الإجراءاتعليه وجب على ولي الأمر أن يتخذ كافة         

 سـؤال المـدعى     الإجـراءات  ومن ثم الحكم في الدعوى ومن تلـك          ، الحقيقة إلى
 كان مـن    إذاتهم وتقصي أحواله وعما     م الخبرة وسؤال ال   بأهلوالشهود والاستعانة   
 إحضار لحين   أونه يستطيع حبسه حتى يتبين حاله       ، حتى إ   ذلك أهل التهمة أو غير   

  .)٣( حضور المسروق منه الغائبأوشهوده 

 سـقطت   أو سقط القـصاص     إذا سلطة توقيع عقوبة التعزير      الأمرولولي  
وقـد صـرح    "  فقد جاء في الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية          ،)٤(الحدود لشبهة 

 الشهادة  ن في الشهود فرقهم وسألهم كيف تحملو       ارتاب إذاالفقهاء كلهم بان الحاكم     
 ارتاب بمـن القـول قولـه كـالأمين          إذاها وذلك واجب عليه وكذلك      نوأين تحملو 

                                     
. دار الـشروق    . صومة في الفقه الجنـائي الإسـلامي        الخ: أحمد فتحي بهنسي  / انظر في هذا المعنى د     )١(

  .٧٣ ص م١٩٨٧بيروت 

دار الفكـر العربـي   . دراسة مقارنـة  . في الدفاع الاجتماعي الإسلامي    : عبدالوهاب عمر البطراوي  / د )٢(
 .١٨١ ص م١٩٩٦

 .وما بعدها. ٧٣مرجع سابق ص . الخصومة : أحمد فتحي بهنسي/ د )٣(

  .٣٥ ، ٣٤مرجع سابق ص . الجريمة والعقوبة : زهرة  محمد أبوالشيخ )٤(
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والمدعي عليه وجب عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن التي تدل علـى              
  ".)١(صورة الحال

 فقـد   ، التحريات اللازمة للكشف عن شخصية الجاني      إجراءوللقاضي حق   
 ، عمر بن الخطاب أتى بفتى أمرد وجد قتيلا ملقى على وجهـة الطريـق           أنروى  

 إلى فدفعه   ،ولما لم يقف على قاتله وحال الحول أتى له بمولود ملقى بموضع القتيل            
 حتـى   ، صدرها إلىامرأة لترضعه وأمرها أن تبلغه عن أية سيدة تزوره وتضمه           

 فسأل عنها والدها فلم يقل      ،الأنصارجاءت سيدة وفعلت ذلك وكانت ابنة شيخ من         
 أن القتيل   فأخبرته خيرا فدخل عليها عمر يظهر سيفه وسألها عن حقيقة الواقعة            إلا

 فمدت  ،قد دخل مخدعها بخدعة أعدتها وحبكت خيوطها أمه فوقع عليها وهي نائمة           
 ولما ولدت الطفل ألقت به في موضع أبيه فلم          ، شفرة كانت بجانبها فقتلته    إلىيدها  
  .)٢(ا عمر وأوصى بها خيرايعاقبه

-كما يحق للقاضي التحقق من صحة المدعي في دعواه فقـد روى أنـس               
اذهـب   " :  لعلي أن رجلا كان يتهم بأم ولد فقال رسول االله           -رضي االله عنه    

خرج فناوله  ا:  يتبرد فيها فقال له علي     )٣( هو في ركى   فإذافاضرب عنقه فأتاه علي     
 فقال يا    النبي   أتىيس له ذكر فكف علي عنه ثم         هو مجبوب ل   فإذايده فأخرجه     

 )٤( أحمد ومسلم اللفظ لـه     الإمامأخرجه  .. نه لمجبوب ما له من ذكر       إ: رسول االله 
المتهم  - رضي االله عنه   - ففي هذا الحديث وجد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب         

ئا بل تـرك    غير متصور منه ما اتهم به فلم يعتبر تلك التهمة ولم يرتب عليها شي             
  .المتهم ولم يتعرض له

  

                                     
 . وما بعدها ٣٤ص . الطرق الحكمية : ابن القيم )١(

  .٤١ ، ٤٠ص . الطرق الحكمية : ابن القيم )٢(

  .جنس للركبة وهي البئر : الركي )٣(
  .٢١٣٩ً ص ٤ مسلم جـالشيخ ، وصحيح ٢٨١ ص ٣ أحمد جـالشيخمسند  )٤(
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 إلىوليس هناك ما يمنع القاضي من أن يقوم ببعض أعمال الخبرة للوصول         
 ـ      إياسن  إ"ء في الطرق الحكمية لابن القيم        فقد جا  ،الحقيقة اءه  بن معاويـة قـد ج

حداهما حمراء والأخرى خضراء وليس لأحـدهما       رجلان يختصمان في قطيفتين إ    
 فأمر بمشط فسرح رأس هذا ورأس هذا فخرج من رأس           ،عيهابينة بالقطيفة التي يد   

" )١( صوف أخضر فقضى بكل قطيفة لـصاحبها       الآخراحدهما صوف أحمر ومن     
ويقوم القاضي بسؤال الشهود وله أن يفرق بينهم عند السؤال فمن قضاء علي بـن               

 ا بغت فقام   وشهد عليها بأنه   إليهة دفعت    امرأ أن :  - رضي االله عنه   -أبي طالب   
نها في المسكن كل واحدة منهن على انفراد حتى وصـل           علي بسؤال نسوة يجاور   

 والتي كشفت عن أن المتهمة كانت يتيمة عند رجل كثير الغيبة            ، حقيقة الواقعة  إلى
 إمكانيـة  ولما استشعرت زوجة هذا الرجل       ، وكانت لها مسحة من جمال     أهلهعن  

 ةالمـرأ  فألزم على هذه     ،تهازواج زوجها منها قامت بمساعدة جاراتها بفض بكار       
 اجتمعـوا فقـد    إذا ويقوم القاضي بسؤال المتهمين وله أن يفرق بينهم          )٢(حد القذف 

 انه قام بالتفريق بـين بعـض        -  رضي االله عنه   - روى عن علي بن أبي طالب     
غير أن القاضي ينبغـي ألا      ،)٣(رجال اتهموا بالقتل حتى وقف على حقيقة الجريمة       

  وله أن يقوم بحبس المتهم المجهول        ،)٤(لمدعي والمدعي عليه   بعد سماع ا   إلايحكم  
 فقد جـاء فـي الطـرق        عرف ببر ولا فجور حتى ينكشف حاله،      الحال الذي لا ي   

 أحمـد   الإمامهكذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص        " الحكمية لابن القيم    
نبـي   وقد حبس ال   :  أحمد الإماموقال  . ومحققي أصحابه وذكره أصحاب أبي حنيفة     

٥( وذلك حتى يتبين للحاكم أمره:  في تهمة قال أحمد(.   

  

                                     
  .٤٦ص . مية الطرق الحك: ابن القيم )١(

  .٨٩ص . الطرق الحكمية : ابن القيم )٢(

  .٧٣ ،٧٢ص . الطرق الحكمية : ابن القيم )٣(

   .٦٢ ص ٣التاج الجامع للأصول جـ )٤(
 .٢٦ ص ١٣المحلى لابن حزم جـ )٥(



 -٢٢٢-

 أمـا  للمتهم حق الدفاع عن نفسه وذلك        الإسلاميةوأخيرا فقد كفلت الشريعة     
 الدليل على نقيضة فلابد من تمكين المتهم مـن          بإقامة فساد دليل الاتهام أو      بإثبات

 فالاتهـام   )١(إدانـة  لـى إ لم يسمح له به تحول الاتهام        إذا لأنهممارسة هذا الحق    
بطبيعته يحمل الشك وقدر الشك فيه قدر الدفاع ومجاله ومن اقتران الدفاع بالاتهام             

  . )٢(تبرز الحقيقة

وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن حق المتهم في الدفاع عن نفـسه يتعلـق         
مـتهم  يجوز لأي سبب من الأسباب حرمان ال       بأحكام الشرع لا السياسة ومن ثم لا      

 )٣("يحِب اللَّه الجهر بِالسوءِ مِن القَولِ إِلاَّ من ظُلِـم   لاَ: "ذا الحق لقوله تعالىمن ه
 جلس بينـك    إذا " : علي عندما ولاه قضاء اليمن بقوله      الإمام وقد أوصى النبي    

 فعلـت   إننـك    فإ الأول كما سمعت من     الآخرالخصمان فلا تقض حتى تسمع من       
  . )٤("ذلك تبين القضاء

                                     
 .رسالة دكتوراة . دراسة مقارنة    . مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق     :أشرف رمضان عبدالحميد  / د )١(

  ٥٩٠ صم٢٠٠١جامعة عين شمس عام 
 .٥٩١مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق المرجع السابق ص :أشرف رمضان عبدالحميد/ د )٢(

 . من سورة النساء١٤٨الآية  )٣(

 .٣٠٨ ص ٨وطار للشوكاني جـنيل الأ )٤(
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  الفصل الثاني
  انقضاء الحق في الشكوى

:מ

باستعماله بحـسب   المصري   الحق في الشكوى في القانون الجنائي        يقضني
وبالتنازل عنها وبوفاة    الأصل وينقضي كذلك بانقضاء المدة المحددة لتقديم الشكوى       

المجني عليه بينما ينقضي حق المجني عليه في الـشكوى فـي الفقـه الجنـائي                
  . وبالتقادم وبالعفو  بوفاة المتهم الإسلامي

 خاصة لانقضاء الحق في الشكوى في جريمة الزنا في          أسبابوأخيرا توجد   
وهي زنا الزوج في منزل الزوجية ورضاء الزوج بزنا         المصري  القانون الجنائي   

  . ثلاثة مباحث إلىزوجته وبناء على ما سبق نقسم هذا الفصل  

   .المصريلحق في الشكوى في القانون الجنائي انقضاء ا: المبحث الأول
  .الإسلاميانقضاء الحق في الشكوى في الفقه الجنائي : المبحث الثاني
الأسباب الخاصة بانقضاء الحق في الشكوى فـي جريمـة          : المبحث الثالث 

  .الزنا
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  المبحث الأول
  المصريانقضاء الحق في الشكوى في القانون الجنائي 

 بأحـد   شكوى في القانون الجنائي المصري    ه في ال  ينقضي حق المجني علي   
  :الآتيةالأسباب 

  : مضي المدة المحددة لتقديم الشكوى - أولا

المصري  الجنائية الإجراءاتنصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون     
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليـه بالجريمـة               " :نهعلى أ 

  ."ما لم ينص القانون على خلاف ذلكوبمرتكبيها 

مفاد النص السابق أن المشرع أوجب على المجني عليه أن يتقدم بـشكواه             
 الجهة المختصة في خلال ثلاثة شهور من تاريخ علم المجني عليه بالجريمـة              إلى

بمعنى أنه يسقط حق المجني عليه ،  وبمرتكبيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك       
 إذا ما انقضت الثلاثة أشهر منذ يوم علمه بالجريمة وبمرتكبهـا            في تقديم الشكوى  

  .)١(دون تقديمها

لا يبقى  المجني عليه لشكواه خلالها هي أ     ن علة تحديد المدة السابقة لتقديم       وإ
حق الشكوى سلاحا في يد المجني عليه يستعمله في أي وقت يشاء حسب أهوائـه               

 اسـتقرار   إلـى  بالإضافة ،لمدة طويلة مما يجعل الجاني معرضا للتهديد والابتزاز       
 الجهة المختصة فـي     إلى لم يتقدم المجني عليه بشكواه       وإذا ،)٢(الأوضاع القانونية 

ن حقه في الشكوى يسقط وينقضي ولا يجوز له         ، فإ خلال الثلاثة أشهر سالفة الذكر    
  .التقدم بها بعد ذلك

                                     
جنائية ، الكتـاب الثـاني ،       طارق سرور ، جرائم النشر والإعلام ، ذاتية الخصومة ال         / أستاذنا الدكتور    )١(

 .٥٣مرجع سابق ، ص 

  .٨٠٨ ص ٧٣ ق ٢٥ إحكام النقض س م٣/١٢/١٩٧٤نقض : انظر في هذا المعنى )٢(
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ها من يوم علـم     ويبدأ حساب مدة الثلاثة شهور المحددة لتقديم الشكوى خلال        
 ويجب أن يكون    ،المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها وليس من وقت وقوع الجريمة        

 إلا فلا تبدأ مدة الثلاثة شهور       ،هذا العلم يقينيا فلا يكفي مجرد الاحتمالات والظنون       
 ويكفي مجـرد العلـم      ،من اليوم الذي يثبت فيه قيام العلم اليقيني عند المجني عليه          

 وفي الحالات التي يثبت حق الشكوى        ، )١(دون العلم بكامل هويته   بشخصية المتهم   
عشرة سنة لا يبدأ الميعاد      ن النفس أو المال لمن هم دون الخمس       لمن له الولاية ع   

 من تاريخ علم الولي أو الوصي بالجريمة وبمرتكبيها وليس من التاريخ الـذي              إلا
قانوني للشخص المعنوي حيث     وكذلك الحال بالنسبة للممثل ال     ،علم به المجني عليه   

  . )٢(يبدأ من تاريخ تعيينه ممثلا

نه في حالة تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشـر           ويلاحظ أ 
 يلزم لقبول الدعوى الجنائيـة أن       ،في جريمة يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى       

 مـن   يكون المجني عليه المضرور من الجريمة قد حركها في خلال ثلاثة أشـهر            
 نتيجة لا يمكن قبولهـا      إلى فالقول بغير ذلك يؤدي      ،تاريخ علمه بالواقعة ومرتكبها   

وهي أن حق المجني عليه في التحريك المباشر أوسع من حق النيابة العامة فـي               
   .)٣(تحريك الدعوى الجنائية

ن تحديد بدء سريان مدة الثلاثة شهور يختلف حسب طبيعة الجريمة محل            وإ
  كنا بصدد جريمـة    فإذا ، كانت جريمة وقتية أو جريمة مستمرة      اإذالشكوى وعما   

على حين تبدأ   ،  الإجراميةن هذه المدة تبدأ من تاريخ العلم بتحقيق النتيجة          وقتية فإ 
هذه المدة بالنسبة للجريمة المستمرة من اليوم الأول لعلم المجني عليـه بالوقـائع              

 باعتبار أن   )٥(فيه حالة الاستمرار  وليس من اليوم الذي تتوقف      ،  )٤(المكونة للجريمة 
                                     

  .٦٨٧مرجع سابق ص .. الوسيط : حمد فتحي سرورأ/ د )١(

  .٩٣مرجع سابق ص ..  الجنائية الإجراءات: مأمون سلامة/ د )٢(

    المرجـع الـسابق    : مأمون سـلامة  /  ، د  ٣٨ رقم   ٢١٥ ص   ١٩ أحكام النقض س     م١٣/٢/١٩٦٨نقض   )٣(
  .١١٢ص 

   .١٧٢مرجع سابق ص . شكوى المجني عليه : حسنين عبيد/ د )٤(
  .٢٧١ ، ٢٧٠ ص ٥٢ رقم ١٨ أحكام النقض س م٢٧/٢/١٩٦٧انظر نقض  )٥(
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ن كان تقـديم الـشكوى عـن        وإ،  )١(ا هذا العلم جديد   إلىهذا الاستمرار لا يضيف     
الواقعة المكونة للجريمة لا يحول دون تقديم شكوى جديدة بالنسبة لما يتلو ذلك من              

المادة (الوالدين أو الجدين بخطف ولده الصغير       من  ففي جريمة قيام أي     ،   )٢(وقائع
هـذه  فان مدة الثلاثة شهور تبدأ من يوم علمه بتحقق الواقعة المكونـة ل            )  ع ٢٩٢

 الفعل المكون للجريمة وليس من تاريخ انتهاء أفعال         الجريمة أي من يوم العلم ببدء     
  . )٣(التتابع

  جريمـة الزنـا  إن ":لى هذا ذهبت محكمة النقض المصرية حيث قالـت   وإ
ن الركن المادي لها وهو الوطء فعـل        ث إ ، حي جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية     

 ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني      إذا كما   ، قد تكون متتابعة الأفعال    أنهامؤقت على   
بها وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل بجريمة واحدة فـي              

ن تكن قد نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه فـي            ، وهي وإ  نظر المشرع 
 ووحـدة الجـاني     الإجرامي فقد انتظمها وحده المشروع      ،قانون وصف الجريمة  ال

ووحدة الحق المعتدي عليه لذلك فهي جريمة واحدة ولما كان القانون حـدد بـدء               
ن مدة الثلاثة أشهر تسري حتما من يوم        ، فإ ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة     

  .)٤("أفعال التتابع لا من يوم انتهاء الآثمةالعلم بمبدأ العلاقة 

 على زنا الزوجة دون زنا      إجرائي الشكوى قيد    أنويلاحظ على الرغم من     
  لأن فضيحة الزنا لا تتجـزأ ،الإجرائيالشريك الا ان الشريك يستفيد من هذا القيد         

فيكون من حق الشريك أن يدفع بسقوط الحق في الشكوى بسبب عدم تقديمها فـي               
الزوجة طرفا في الدعوى الجنائية حتـى يمكـن          ويشترط لذلك أن تكون      ،الميعاد

  المصرية ولهذا قضت محكمة النقض   ،  للشريك أن يتحدث عنها ويستفيد من ورائها      
بأنه متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وشريكها المتهم طبقا             

                                     
  .١٢٨مرجع سابق ص .  الجنائية الإجراءاتشرح قانون : محمود نجيب حسني/ د )١(

 .١٧٣المرجع السابق ص : سنين عبيدح/ د )٢(

 .١٢٨المرجع السابق ص  .. الإجراءات: محمود نجيب حسني/ د )٣(

 .بق الإشارة إليهم ، س٢٧/٢/١٩٦٧نقض  )٤(
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ن غياب الزوجة أثناء المحاكمة      فإ ،للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا      
 الـشريك نهائيـا     بإدانة وإذنلا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها          

 للشريك أن يستفيد من     بأنه والقول   ،جائزة حتى ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا       
 عنـد قيـام سـبب       إلابراءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن الشكوى لا يـصح            

 فلا يصح أن يحسب له حساب فـي          أما مجرد التقدير والاحتمال    ،الاستفادة بالفعل 
  .)١(هذا المقام

والميعاد المحدد لتقديم الشكوى لا يقبل الوقف ولا الانقطاع كمـا لا يمتـد              
 ويؤسس البعض بحق انقضاء الحق فـي        ،)٢(بسبب العطلة أو المسافة أو المرض     

 العكس وهي تنازل المجني     إثباتالشكوى بمضي المدة على قرينة قانونية لا تقبل         
  . عن شكواهعليه

 النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في الميعاد         إلىن تقديم الشكوى    وإ
لـو  و ، المجني عليه في تحريك الـدعوى      إرادةالمحدد لها يكون كافيا للكشف عن       

 ما بعد مضي ميعـاد الثلاثـة        إلى الإجراءاتتراخت النيابة العامة عن السير في       
 النيابة العامة أو مأمور الـضبط       إجبار عليه    لأنه ليس باستطاعة المجني    ،)٣(أشهر

القضائي على السير في الدعوى فكل ما يشترطه القانون هو تقديم الشكوى خـلال        
  .)٤(الموعد المحدد

  

                                     
 .٧١٦ ص ٥ عاما رقم ٢٥ مجموعة القواعد القانونية في م٢/٣/١٩٤٩نقض  )١(

  .١١٣ ص مرجع سابق . الإجراءات الجنائيةقانون : فوزية عبدالستار/ د )٢(

 .٥٤جرائم النشر والإعلام ، المرجع السابق ص: طارق سرور/أستاذنا الدكتور  )٣(

دار النشر للجامعات   .  الجنائية   الإجراءاتموسوعة التعليقات على مواد قانون      : أحمد عثمان حمزاوي  / د )٤(
 .٧٣ صم١٩٥٣القاهرة . المصرية 
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 القول بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القـضائي ولا          إلى )١(وأخيرا ذهب رأي  
لأن التأكـد مـن      بحجة فوات ميعادهـا      ،النيابة العامة الامتناع عن قبول الشكوى     

ن أمر البـت فيهـا      تعلق بالموضوع لا بالقانون لذا فإ     مضي الثلاثة أشهر مسألة ت    
في حـين ذهـب رأى      ،  متروك لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض       

 اكتشفت بعد   إذا القول بأنه على سلطة التحقيق أن تأمر بحفظ الشكوى           إلى )٢(آخر
 يعتبر  إجراءات لأن كل ما قامت به من        ،يعاد قدمت بعد فوات الم    أنهابدء التحقيق   

  .مسألة تتعلق بالواقع لا بالقانونباطلا ونحن نرجح الرأي الأول لأن هذه ال

  :التنازل عن الشكوى - ثانياً

رغم استرداد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى الجنائية بعد تقـديم            
  .)٣(لحق في الشكوىالشكوى يظل حقها في الدعوى مرتبطاً بإرادة صاحب ا

يعتبر التنازل عن الشكوى من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية          و
 فالمجني عليـه    ، لانقضاء حق الشكوى   الإراديةوهو في نفس الوقت من الأسباب       

 وفي نفس الوقت يملك حق التنازل عن شـكواه          ،وحده صاحب الحق في الشكوى    
في وآثاره  فصيل التنازل عن الشكوى      وسوف نتناول بالت   ،في أي وقت كانت عليه    

  . شاء االلهإنالقسم الثاني من هذه الرسالة 

  

  

                                     
شـكوى  :حـسنين عبيـد   /  ، د٩٣مرجع سابق ص    .  الجنائية   الإجراءاتأصول  : حسن المرصفاوي / د )١(

 .١٧٧مرجع سابق ص .المجني عليه 

المرجـع الـسابق ص     : أحمد عثمـان حمـزاوي    / ، د ٦٤مرجع سابق ص    .. الوجيز  : عوض محمد / د )٢(
٧٣،٧٤.  

جرائم النشر والإعلام ، ذاتية الخصومة الجنائيـة ، الكتـاب الثـاني ،              : طارق سرور /  أستاذنا الدكتور    )٣(
 .٥٤رجع سابق ، ص م
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  :  وفاة المجني عليه- ثالثاً

 الحق  يينقض " :أن الجنائية على    الإجراءاتنصت المادة السابعة من قانون      
 حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على         وإذافي الشكوى بموت المجني عليه      

 إذاوفقا للنص السابق ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليـه            " سير الدعوى 
 الجهة المختصة بتلقيها ولا يتمكن الورثة من ممارسـة هـذا            إلىلم يتقدم بشكواه    

حتى ولو تبين أن المجني عليه لم       ،  )١(الحق كونه حقا شخصيا لصيقا بذات صاحبه      
نية على تقديم شـكواه ولكـن    الايعلم قبل وفاته بوقوع الجريمة عليه أو كان عازم        

 ويجوز للورثة ولمن أصابهم ضـرر مـن         )٢(الإجراءالموت داهمه قبل اتخاذ هذا      
الجريمة مباشرة مخاصمة الجاني لمطالبته بالتعويض عن فعله لعدم وجـود أيـة             
صلة بين توقف تحريك الدعوى الجنائية على الـشكوى وبـين رفـع الـدعوى               

   )٣(.المدنية

 لها على السير في الدعوى      تأثيرقب تقديم الشكوى فلا      حدثت الوفاة ع   وإذا
لأن النيابة العامة تسترد حريتها في تحريـك        )  مصري إجراءات ٧/٢م  (الجنائية  

 لأن قيد الشكوى أزيل من أمامها ولا يهـم أن           ،إليهاالدعوى بمجرد تقديم الشكوى     
 ،)٤(شكوىيبقى صاحب الشكوى حيا أو متوفى حتى ولو حدثت وفاته فور تقديم ال            

 أولادوقد استثنى المشرع المصري من ذلك جريمة الزنا حيث أجاز لكل ولد مـن      
ولكـن   ،) إجراءات ٤/ ١٠م   ( التنازل عن شكواه صيانة لسمعتهم     المتوفىالزوج  

الشكوى هنا تنقضي بالتنازل لا بوفاة المجني عليه هذا ويسقط الحق في الـشكوى              
  .)٥(بوفاة المجني عليه فاقد الأهلية

                                     
 .٦٩٢مرجع سابق ص .. الوسيط : أحمد فتحي سرور/ د )١(

 .١٣٧مرجع سابق ص . أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.. فوزية عبد الستار / د )٢(

 .٩٤ ص م١٩٧٧الإسكندرية . منشأة المعارف .  الجنائية الإجراءاتأصول : حسن المرصفاوي/ د )٣(

 .١٥٣ ص م١٩٧١ بني غازي ١ الجنائية في التشريع الليبي جـجراءاتالإ.. مأمون سلامة / د )٤(

 .٩٤المرجع السابق ص .  الجنائية الإجراءاتأصول : حسن المرصفاوي/ د )٥(
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ن وفاتهما لا تؤثر في سقوط الحـق        الوصي فإ  أما في حالة وفاة الولي أو      
  . )١(في الشكوى لأن كليهما بمثابة الوكيل الذي يستمد سلطانه من الأصيل

 وفاة الولي أو الوصي قبل انقضاء مدة الثلاثة أشـهر           إزاءوقد اختلف الفقه    
  أن هذه المدة   :ضهم يرى حدهما فبع م الشكوى عندما يتم تعيين بديل لأ      المحددة لتقدي 

 كان علمه بالجريمـة     إذاتبدأ من تاريخ تعيين الولي أو الوصي الجديد محل القديم           
 كان علمه سابقا فلا يعتد به لأنه لا         إذا أما في حالة ما      ،وبمرتكبها معاصرا لتعيينه  

ن المـدة   ينه فإ ي كان علمه حاصلا بعد تع     إذا أما،  يوجد له صفة في تقديم الشكوى       
  .)٢(من هذا التاريخ فقطتبدأ 

  مدة الخلف وعنـد    إلىمدة السلف تضاف    :  أن إلى نرجحه    ثان رأيوذهب  
ن الحق في الشكوى ينقضي لكي لا       لاثة أشهر التي تطلبها القانون فإ     اكتمال مدة الث  

   )٣(.يكون للأصيل مدة تزيد على الثلاثة أشهر يسقط بعدها حقه في الشكوى 

                                     
 .٢٠٤المرجع السابق ص .  الجنائية الإجراءاتفقه : توفيق الشاوي/ د )١(

 .٩٥ق ص المرجع الساب.. . موسوعة التعليقات : أحمد عثمان حمزاوي/ د )٢(

 .٩٤المرجع السابق ص . : حسن المرصفاوي/ د )٣(
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  المبحث الثاني
  الإسلامي في الشكوى في الفقه الجنائي انقضاء الحق 

 بأحـد   الإسـلامي ينقضي حق المجني عليه في الشكوى في الفقه الجنائي          
  : الآتية الأسباب

  : وفاة المتهم- أولا

 مصطلح شخصية العقوبة بمعنى شخـصية       الإسلامييستعمل الفقه الجنائي    
مذنب وعدم تنفيـذ     ويقصد بكل منهما عدم جواز معاقبة غير ال        ،المسئولية الجنائية 

أي أنه يرى أن شخصية العقوبة تشمل مرحلة        ،   )١(الجزاء على غير المحكوم عليه    
أن مبـدأ    مـن    :الـبعض  ونستدل على ذلك بما قاله       ،الحكم بها وتنفيذها  : العقوبة

ولا يؤخذ امـرؤ    ،   فاعله إلالا يسأل عن الجرم     " شخصية المسئولية الجنائية يعني     
  .)٢(" رجة القرابة أو الصلة بينهمابجريرة غيره مهما كانت د

 وازِرةٌ تَزِر ولاَ": ونستدل على مبدأ شخصية المسئولية والعقاب بقوله تعالى

 )٣("ولَو كَـان ذَا قُربـى   يحملْ مِنْه شَيء  لاَ  وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها وِزر أُخْرى
  .)٤("بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه لا يؤخذ الرجل " :  قول النبي وب

 فـي مجـال     الإسـلامي مما سبق يتضح لنا أن القاعدة في الفقه الجنـائي           
  الذي يترتب على   الأثرن  ، وبالتالي فإ  المسئولية والعقاب هي مبدأ شخصية العقوبة     

 وذلك لأن حياة الجاني وذمته المالية هما        ،وفاة المتهم هو انقضاء الدعوى الجنائية     
 فضلا عن أن مبدأ شخصية العقوبة يحـول دون          ،لذي تنصب عليه العقوبة   المحل ا 

 غير الجاني حتى لو كان هذا الغير ورثة الجـاني بـل             آخرتوقيعها على شخص    

                                     
 .١١ص م بدون ذكر جهة نشر ١٩٩٢ عام ١ط . المسئولية الجنائية عن فعل الغير: محمود أحمد طه/ د )١(

 .٣٩٤  ص ١المرجع السابق ط.. . التشريع الجنائي الإسلامي : عبدالقادر عودة/ أ  )٢(

 .١٨الآية : سورة فاطر )٣(

  .٨٣٠ ص ٧وطار للشوكاني جـالأنيل  )٤(
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 صدر حكم عليه بهـا فـي حياتـه          إذا إلاوحتى ولو كانت العقوبة مالية كالغرامة       
  . )١(فبالحكم بها تصبح دينا في ذمته فتنفذ في تركته

مسلم به أن وفاة الفاعل الأصلي للجريمة أي المباشر لها في الفقـه             ومن ال 
 أو أحد الشركاء لا تترتب عليها انقضاء العقوبة بالنسبة لبـاقي            الإسلاميالجنائي  

 بالنـسبة   إلالأن أثر الوفاة شخصي لا ينصرف       ،   )٢(المساهمين في ذات الجريمة   
  .للمتوفى وحده

  :  التقادم- ثانيا

 إسـقاط  يعرف فكرة حق المتهم فـي        الإسلاميفقه الجنائي   من الثابت أن ال   
 بحـسب   الإمـام التهمة بمضي الزمن وذلك من حيث المبدأ تاركا تنظيمها لسلطة           

 عمر بن الخطاب فـي رسـالته        فاروقالويقول في ذلك    ،  ظروف المكان والزمان  
نه أمد  واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بي       " :الخالدة التي تشكل اليوم دستورا للقضاء     

وهذا مـا   "  استحللت عليه القضية     لاوإن حضر ببينته أخذت له بحقه        فإ إليهينتهي  
أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عنـد حـضرته            " : عمر بقوله  فاروقالأكده  
 وعدم قبول الشهادة اذا تأخر فيها       )٣("ا عن ضغن ولا تقبل شهادتهم      هم شهدو  فإنما

 للمتهم حتـى لا يـستخدم       أكيدةوتلك ضمانة   ،  دمالشاهد يعني سقوط الجريمة بالتقا    
 مـدة لا يعلـم سـوى االله         إلىالمجني عليه حقه في الاتهام كسلاح يهدد به المتهم          

 الراجح قد أجاز فكرة التقادم فـي مجـال          الإسلامين كان الفقه الجنائي     ، وإ مداها
يجزها في  نه لم    أ إلا،  الجرائم التي يقع فيها الاعتداء على حق خالص أو غالب الله          

  . مجال الجرائم التي تقع على حق خالص أو غالب للمجني عليه 

                                     
دار النهـضة   . الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسـلامية والقـانون           : الفتاح الصيفي  عبد/ د )١(

 .٥٤٧ ص م ٢٠٠١العربية 

 .٥٤٨المرجع السابق ص : الفتاح الصيفي عبد/ د )٢(

  .٤٠٦ المرجع السابق ص..في حركة الدفاع الاجتماعي : الوهاب عمر البطراوي عبد/ د )٣(



 -٢٣٣-

 حـول طبيعـة     الإسـلامي  اختلاف الفقه الجنائي     إلىويرجع ذلك الخلاف    
  -: كالآتي قوال ثلاثة أإلى إثباتالشهادة كدليل 

  :المذهب الحنفي -القول الأول 

 سـترا للعبـاد   يرى أن الشهادة حق وللشاهد أن يتقدم بها أو أن يحجم عنها 
فللمتهم حق الدفع    " والآخرةمن ستر على مسلم ستره االله في الدنيا         " عملا بحديث   

 لـم يتقـدم     إذابسقوط الاتهام في الجرائم التي تقع على حق خالص أو غالـب الله              
 مستندا على أن تأخير الشهود لهذه المدة قرينة على          الإمامالشهود بعد مدة يحددها     

وهذا مما يفسد عـدالتهم كـشرط مـن         ،  غينة مع المتهم  سوء القصد أي وجود ض    
 شهود لـم يـشهدوا عنـد        أيما"  عمر   الفاروقشروط الشهادة مستندا على ما قاله       

  .)١(" هم شهدوا عن ضغن ولا تقبل شهادتهمفإنماحضرته 

  : جمهور الفقهاء-القول الثاني 

ذلـك  يرى أن الشهادة واجب وعلى الشاهد أن يتقدم بها ولا خيار له فـي               
 وقوله )٢(" ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثِم قَلْبه تَكْتُموا الشَّهادةَ ولاَ ":مستندا على قول االله تعالى

 فليس للمتهم حق الدفع بسقوط الاتهام في الجـرائم          )٣("وأَقِيموا الشَّهادةَ لِلَّهِ  ": تعالى
بمضي الزمن حتى ولـو     فالحدود لا تسقط    ،  الواقعة على حق خالص أو غالب الله      

 شرب في شـبيبته ثـم       فإذا أو الزاني وحسنت نيته       للخمر تاب السارق أو الشارب   
  )٤(.تاب وصار فقيها عابدا أتت الشهادة فيحد

                                     
  .٦٦٨٧ كتاب الآداب حديث رقم ٣١٦ ص ٤صحيح مسلم جـ )١(

 .٢٨٣الآية : سورة البقرة )٢(

 ٢الآية : سورة الطلاق )٣(

 . ٣١٢ص . ، مواهب الجليل للحطاب .١٢٤شرح الخرشي على مختصر خليل للخرشي ص  )٤(



 -٢٣٤-

  :المذهب الظاهري -القول الثالث 

دعي للـشهادة    وقف موقفا وسطا بين الاتجاهين السابقين فهو يرى أن الشاهد لو          
 فتنتهي بالتقادم ومن   لم يدعي  فإذام لا يحق للمتهم الدفع بالتقادم        ومن ث  ،كانت عليه واجبة  

   .)١(ثم يمنح المدعي حقا في سقوط التهمة

ن قـرآ مما سبق يتضح لنا أن تقادم الدعوى الجنائية لم يرد بشأنها نص مـن ال              
الكريم أو السنة النبوية ولذلك فهي مسألة اجتهادية يختلف الحكم فيها باختلاف الزمـان              

 أي انه يمكننا القول بأن تحديد مدة معينة ليقوم المجني عليه خلالهـا بتقـديم                ،مكانوال
  .الإسلاميةشكواه في بعض الجرائم لا يتعارض مع قواعد ومبادئ الشريعة 

  :  العفو- ثالثا

 يقابل التنازل عن الـشكوى فـي        الإسلامي الحق في العفو في الفقه الجنائي        إن
رداة المنفردة للمجنـي عليـه دون مقابـل         لاهما يتم بالإ  وك ،القانون الجنائي المصري  

وكلاهما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمجرد تمامه ودون توقف علـى قبـول              
  . تهممال

 جسامة العقوبـة    إلى الجرائم بالنظر    )كما علمنا  (ويقسم الفقه الجنائي الإسلامي   
ائم القـصاص والديـة وجـرائم       وجر   جرائم الحدود  : ثلاثة أنواع    إلىالمترتبة عليها   

  .التعازير

 على جواز العفو بالنـسبة لجـرائم القـصاص        الإسلاميوقد اتفق الفقه الجنائي     
والدية وجرائم التعازير وعدم جواز العفو بالنسبة لجرائم الحدود فيمـا عـدا جريمتـي               

  .القذف والسرقة فالرأي الراجح في الفقه يرى جواز العفو فيهما

 فـي   الإسلاميفصيل العفو عن الجرائم في الفقه الجنائي        وسوف نتناول بالت  
  . شاء االلهإنالقسم الثاني من هذه الرسالة 

                                     
 .٤٢٩ ص ٩جـ. المحلى لابن حزم  )١(



 -٢٣٥-

  المبحث الثالث
  الأسباب الخاصة بانقضاء الحق في الشكوى في جريمة الزنا

:מ

هناك أسباب خاصة اختص بها التشريع المصري فيما يتعلق بسقوط الحق            
 إذا توافر أحد هـذه الأسـباب        ث يسقط هذا الحق   حي،  في الشكوى في جريمة الزنا    

، ن هذه الجريمة تخضع لأحكام خاصة تنفرد بها عن بقية جرائم الـشكوى            حيث إ 
   : وسوف نعرض لها بالبحث في مطلبين كالآتي

  . سبق ارتكاب الزوج المجني عليه جريمة الزنا: المطلب الأول
  . رضاء الزوج مقدماً بالزنا: المطلب الثاني

א:אא א א :א

 بنـاء   إلالا يجوز محاكمة الزانيـة       " : عقوبات على أنه   ٢٧٣تنص المادة   
 زنى الزوج في المسكن المقيم فيـه مـع زوجتـه            إذانه   إ إلاعلى دعوى زوجها    

  " لا تسمع دعواه عليها ٢٧٧كالمبين في المادة 

زوجة المتهمة بالزنـا أن تـدفع شـكوى         نه يحق لل  ويستفاد من هذا النص أ    
" يك  زوجها ضدها بسبق زناه وهذا الدفع خاص بالزوجة وحدها ولا يجوز للـشر            

  .ن كان يستفيد من دفع الزوجة بهأن يتمسك به وإ" الزاني بها 

 ل الشكوى في هذه الحالة هي تكـافؤ       ويرى البعض أن الحكمة من عدم قبو      
 ونحن لا نؤيد ذلك لأن هذا التبرير فـي          )١(السيئات وحصول المقاصة في الجريمة    
  .غير محله فالجريمة لا تمحى بمثلها

                                     
 .٩١مرجع سابق ص .  الجنائية الإجراءاتشرح قانون : يالباق عدلي عبد/ أ )١(



 -٢٣٦-

 أن حالة عدم قبـول      إلىذلك    ونحن نؤيده في   )١(الآخر بينما يذهب البعض    
 الـزوج   أن جريمة الزنا هـي      الشكوى في حالة سبق ارتكاب الزوج المجني عليه       

سوأ مثال مـن نفـسه       كان قد ضرب لزوجته أ     إذاوهو رب الأسرة وقدوة لزوجته      
تكب الجريمـة التـي     حينما زنى في منزل الزوجية لا يكون أهلا للشكوى لأنه ار          

 كان الزوج قد فرط في حقوق الزوجية وخان العهـد           فإذا،  جلهايشكو زوجته من أ   
بينه وبين زوجته فلا يصح له محاسبتها بل أن فعلته بمثابة تحريض لها أو مدعاة               

  . هي اقتدت بهإذاه غير أهل للشكوى للتهاون في شرفها مما يجعل

هذا ولم يحدد المشرع المصري ميعادا لسقوط حق الزوجة الزانية في تقديم            
دفعها، خلافا للمشرع الليبي الذي حدد هذه المدة بخمس سنوات تسبق زنا الزوجة،             

 أن يكون هناك تقارب زمني بين وقـت ارتكـاب الـزوج     )٢(لذلك يشترط بعضهم  
 الدفع ضد الـزوج، لأن      إثارة الزوجة حتى تتمكن الأخيرة من       لجريمته وبين زنا  

 في ثورة غضبها أرادت أن تقابل زنا الزوج بالمثل، وهذا           أنهاعلة معافاة الزوجة    
  . تقدره محكمة الموضوعأمرلا يجوز أن يمتد لمدة طويلة وهو 

 صدر حكم نهائي على الـزوج       إذا : الأولى  : بين حالتين  خرآويفرق رأي   
صلح جريمة الزنا للدفع حتى يـزول        ت : لم يصدر، ففي الحالة الأولى     إذا :يةوالثان

ن الجريمة لا تصلح دفاعا للزوجة      فإ:  في الحالة الثانية   أما . الحكم برد الاعتبار   ثرأ
 ينبغي لصحة إذ لسبب من أسباب انقضائها، لجنائية لم تنقض  كانت الدعوى ا   إذا إلا

 انقضت ثلاثـة    وإذاى الزوجة ضد الزوج،     مكان سماع دعو  الدفع أن يكون في الإ    
  . )٣(أشهر على علم الزوجة بجريمة الزنا دون تقديم الشكوى سقط حقها في ذلك

                                     
: جميـل الـصغير   /  ،د ٤٧مرجع سـابق ص     . أصول قانون تحقيق الجنايات     : محمد مصطفى القللي  / د )١(

 .١٠٩ ص م١٩٩٤دار النهضة العربية . القسم الخاص . قانون العقوبات 

  .١٠٤مرجع السابق ص  .. الإجراءاتأصول : حسن المرصفاوي/ د )٢(

 .٨٤مرجع السابق ص ..  الجنائية الإجراءات: محمود مصطفى/ د )٣(
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 للزوجة دفع دعوى زوجها بسبق ارتكابه للزنـا         نأ )١(الآخرويرى بعضهم   
عندما يكون هذا الفعل قد وقع      ،  سواء أكان سابقا على ارتكابها للجريمة أم لاحقا له        

 صدور حكم عليها، وحجته في ذلك أن الزوج يجب أن يبقى قدوة الأسرة              منه قبل 
 فقد هذه الأهلية لارتكابه فعل الزنا يصبح للزوجـة أن تقـيم             فإذا،  وأهلا للشكوى 

  .شكواها عليه بارتكابه الزنا

  وقع إذاونحن نرجح الرأي الذي يقول بأنه لا يجوز للزوجة الاستناد للدفع            
 ارتكبـت   نهاأ إلى هي للزنا لأن حكمة منحها الدفع ترجع         زنا الزوج بعد ارتكابها   

لذا يشترط التقارب الزمنـي     ،  فعل الزنا خلال ثورة غضبها لارتكاب زوجها الزنا       
ما بين فعلها وفعل الزوج، وبهذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن دفع الزوجـة              

  .) ٢( كان زنا الزوج معاصرا لزنا الزوجةإذا إلالا يقبل 

  : شروط الدفع بسبق ارتكاب الزوج المجني عليه لجريمة الزنا هيونرى أن

يجب أن يكون الزوج هو الذي سبق ارتكابه جريمة الزنا فالاستثناء لا يمتـد               -١
 قدمت الزوجة الشكوى عـن      فإذا حالة سبق ارتكاب الزوجة لهذه الجريمة        إلى

  . الزنانه لا يجوز للزوج الدفع بسبق ارتكاب الزوجة لجريمةفإ، زنا الزوج
يجب أن يقع الزنا في منزل الزوجية وأثناء قيامها وذلـك لأن جريمـة زنـا                 -٢

 كما هـو    - حصل انفصال جسماني   فإذا،   وقعت خارجة  إذا إلاالزوج لا تقوم    
ن حـصول   وج خليله له يعاشرها في منزله، فإ       واتخذ الز  -الأقباطالحال عند   

ولا يتحقق بالتالي    ،الانفصال الجسماني يرفع عن المنزل صفة منزل الزوجية       
 .)٣(أحد شروط هذا الدفع

 

                                     
 .٩٣مرجع السابق ص ..  الجنائية  الإجراءاتشرح قانون : عدلي عبدالباقي/أ )١(

   .١٠٤مرجع السابق ص  .. الإجراءاتأصول : حسن المرصفاوي/ د )٢(
 زنت زوجته   ج رغم ذلك التقدم بشكواه إذا     لكن يلاحظ أن الانفصال الجسماني لا يعد طلاقا بل يجوز للزو           )٣(

 .ن كان هو قد اتخذ له عشيقة في منزل الزوجية قبل الانفصال وهي بعيدة عنه وإ



 -٢٣٨-

د وقعتا في ظل علاقـة زوجيـة        أن تكون جريمة الزنا وجريمة زنا الزوجة ق        -٣
 زنا الزوج ثم حصل طلاق بائن ثم تزوج بنفس الزوجة           فإذا وبالتالي   واحدة ، 

 كان للزوج أكثر من زوجة ثم زنى        وإذا. بعقد جديد، فان زنت فلا يقبل دفعها      
فيكون لهذه الزوجـة    ،  ، ثم ارتكبت زوجة غيرها الزنا     أحداهنية  بمنزل زوج 

حق الدفع بسبق زنا زوجها، لأن كل الزوجات تعتبرن مجنيا عليهن           ) الزانية(
 .)١(في جريمة الزنا

 تكون الدعوى   لاأ ولكن يجب    صدر حكم ضد الزوج ،      لا يشترط أن يكون قد       -٤
 ويقبـل دفـع     ئها، انقـضا  أسبابعن جريمة الزوج قد انقضت بأي سبب من         

 أن  إلـى الزوجة بعدم قبول شكوى زوجها في أية حاله كانت عليها الـدعوى             
 ويتعين على المحكمة أن تبت فيـه باعتبـاره          يصدر حكم نهائي في الدعوى    

ا الزوجـة   كانت دعوى زنوإذا.  تفصل في زنا الزوجةأن قبل  مسألة فرعية
 تعين على المحكمة التي     ن أمام محكمتين مختلفتين   ودعوى زنا الزوج مرفوعتي   

تنظر دعوى زنا الزوجة أن توقف الفصل فيها لحين الفصل في دعوى زنـا              
 من الممكن ضم    نهة واحدة فإ   أمام محكم  أقيمتاان قد    كانت الدعوي  وإذاالزوج،  
ق الزوجة فـي    كل ذلك بشرط ألا يكون ح     . ين ليصدر فيهما حكم واحد    الدعوي

هر من يوم علمها بجريمة الـزوج دون        ثلاثة أش ال مدة   الشكوى قد سقط بمرور   
 لا يقبل منها حينئذ الدفع بجريمة زنا الـزوج ألا تكـون             إذأن تقدم شكواها،    

ن حـق    الزوج فإ  بإدانة كان قد حكم     فإذا.دعوى الزوج قد سقطت بمضي المدة     
 . أن يرد اعتبار الزوجإلىالزوجة في الدفع بعدم قبول شكواه ضدها يتبقى 

  

 

                                     
     جامعـة عـين شـمس      هرسالة دكتـورا  ،  النظرية العامة لجريمة الزنا   : الوهاب عمر البطراوي   عبد/ د )١(

 .٤٠٩ص م  ١٩٨٨
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واقعة زنا الزوج سابقة من حيث الزمان على واقعة زنا          يجب كذلك أن تكون      -٥
 أن الحكمة من رفع العقاب عن الزوجة الزانية فـي هـذه             إلىالزوجة استنادا   

لأن القدوة لها وهو الزوج قد      ،  الحالة هي أن الزوجة هنا معذورة فيما ارتكبته       
 حالة  ولا يجوز للزوجة أن تتمسك بهذا الدفع في كل   ارتكب الزنا ،   أنسبق له   

 زناها أبديا، ولذلك    لإباحة عد ذلك رخصة لها      لاوإتتهم فيها من زوجها بالزنا      
 واقعة واحدة وهي التـي      ن الدفع بعدم قبول شكوى الزوج يقتصر أثره على        فإ

  لا يحق لها أن تتمسك بهذا الدفع،       نه، فإ أخرى زنت مرة    فإذاجلها  تحاكم من أ  
م قبول دعوى الـزوج بزنـا       بعد تحققت المحكمة من صحة الدفع قضت        وإذا

 والدفع يسبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا دفـع مقـرر لمـصلحة             زوجته ،   
 لذلك لا تقضى به المحكمة من تلقـاء         )١(الزوجة ولا شأن له بالمصلحة العامة     

نفسها ويجوز للزوجة الدفع به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لأنه يتعلـق             
  لا يقبل الدفع بـه لأول مـرة أمـام             ولكن  الخصوم، لأحدبمصلحة جوهرية   

  موضوعيا لا شأن لمحكمة الـنقض بـه ،         محكمة النقض، لأنه يتطلب تحقيقا    
 دعـوى   إقامـة لا يمنع من    ) أو دعواه  (ولكن الدفع بعدم قبول شكوى الزوج     

 مادية أو أدبيـة مـن       أضرار صابتهأ كانت قد    إذاالتعويض منه على زوجته     
 لم يفصل في الجريمة مـن  إجرائيلقبول حكم جراء الجريمة لأن الحكم بعدم ا   

  )٢(.حيث الخطأ أو الضرر أو علاقة السببية

  

  

  

  

                                     
 .١١٣مرجع سابق ص .  الجنائية جراءاتالإشرح قانون .. فوزية عبد الستار / د )١(

 . ١١١مرجع سابق ص . القسم الخاص . قانون العقوبات : جميل الصغير/ د )٢(



 -٢٤٠-

א א:א א

فهل يستطيع الزوج في هذه الحالة      ،  قد ترتكب الزوجة الزنا برضاء زوجها     
جهـا   وهل للزوجة أن تدفع شـكوى زو       ؟أن يتقدم بشكواه لتحريك الدعوى ضدها     
  بأنها ارتكبت الجريمة برضاه وعلمه؟

لم يرد نص يحسم هذه المسألة في غالبية التشريعات ومنها مصر وفرنـسا             
 هذه الحالة في الفقه والقـضاء الفرنـسي         إزاء الخلاف   إثارة إلىالأمر الذي أدى    

  .والمصري

  أن رضاء الزوج السابق بزنا زوجتـه،       )١(ففي الفقه الفرنسي يرى البعض    
أي ،  فما دام الرضـاء اللاحـق     ،   في الشكوى، وبالتالي تنقضي الدعوى     يسقط حقه 

 كانت الجريمة قد تمـت      إذالا تقبل منه الشكوى     فمن باب أولى أ   ،  التنازل يسقطها 
خصوصا وأنه  لا يعقل أن نسمح لزوج سهل وساعد وحـرض زوجتـه              ،  برضاه

لجريمـة  أن يثأر لشرفه في الوقت الذي يعد هـو شـريكا با           ،  على ارتكاب الزنا  
 أجزنا له ذلك وحرك     إذالأنه  ،  بالاتفاق والتحريض والمساعدة طبقا للقواعد العامة     

جاز للنيابة العامة أيضا أن تحركها ضده باعتباره شـريكا،          ،  الدعوى ضد زوجته  
بأن يبادر بالتنازل عن الشكوى فتسقط      ،   فعلت استطاع أن يفوت عليها قصدها      فإذا

  .ةالشكوى عن الزوجة وعنه بالتبعي

  جريمة الزنا تقع علـى المجتمـع       نأفيرون   )٢(أما أغلب الشراح في فرنسا    
 رضاءه بارتكابهـا لا يحرمـه مـن حـق           نأ إذأصلا وليس ضد الزوج وحده،      

 يمكن  وإنما،  الشكوى، وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى من تلقاء نفسها          
. لا يمنع من قيام الجريمة    أن يكون الرضاء ظرفا مخففا للعقاب لأن رضاء الزوج          

                                     
) ١( Mangin m: traite de l'action publique et de l'action civile, Paris. Sirey, 1876, T.I, 

No. 135. 
) ٢( Le poitevin G: Dictionnaire Formulaire des parquets et de la police judiciaire, 

Sirey, 1954 no10 p 133, Balanch A: Etude parti que sur le code pénal Français , 
Paris 1870, T.5 P 191. 
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ن كـان مـن الناحيـة        السابق، أنه وإ   الرأي أنصار وهو من    )١()جارسون(ويرى  
نه في كثير مـن      أ إلاالقانونية أن الرضاء السابق لا يمنع الزوج من تقديم شكواه           

 ـ    ،  الأحيان متى استمر بعد وقوع الجريمة      ره كعفـو   اولو لفترة قصيرة يمكن اعتب
 .جريمةضمني من شأنه محو ال

 وقد أيدت كثير من المحاكم الفرنسية الرأي الأخير حيـث دارت أحكامهـا            
على معنى واحد وهو عدم حرمان الزوج من حق الشكوى على زوجته ولو كـان               

  )٢(إليه أدىالزنا قد وقع نتيجة تفريط متعمد 

 إذا أن حق الزوج بالشكوى يسقط )٣( فقد رأى جانب: أما في الفقه المصري
 بزنا زوجته، وقد اختلف هذا الجانب في تعليل رأيه فمنهم من يـرى              رضي مسبقا 

 هـو زوج شـكلا      وإنمالا يعتبر زوجا حقيقة     ،  أن الزوج الذي يأذن لزوجته بالزنا     
لتنازله عن حق الأساسي لكيان العائلة وحفظ النسب وهو أهم حق من حقوق             ،  فقط

 الأزواج ذلك حرفـة      زنت وقد يتخذ بعض    إذالذا فلا عقاب على زوجته      ،  الزوجية
. ا بالفضيحة  وتهديدهم افيما لو طلب أحدهم محاكمة زوجته وشريكها لسلب أموالهم        

 على أنه من السخرية أن يسمح لهذا الزوج برفع دعـوى الزنـا              )٤(ويرى بعضهم 
. ليثأر لشرفه وهو الذي فرط في عرضه مقابل أجر أو مصلحة كما يحصل عـادة              

 ـ        ثم القول بغير ذلك يضع سلاحا خط       ن يرا في يد أشخاص لا أخلاق لهم يمكنهم م
 سمحنا له بالشكوى فباستطاعته التنازل عنها       وإذا التحكم وابتزاز المال من الغير،    
  .و التحريض والزوجة فاعلة أصلية لأنه شريك بالاتفاق أو المساعدة أ

                                     
)١(  Garçon E: code pénal annote, Sirey 1959 T. II. art 336 et 337, no 124. 

 حيث ذكـر  ٢٦٢المرجع السابق ص .. لمصري والمقارن جريمة الزنا في القانون ا: أحمد حافظ نور/ د )٢(
بهامشها الكثير من أحكام المحاكم الفرنسية في هذا الخصوص ولابد أن نشير هنا إلى أن جريمة الزنا قد                  

  . م١٩٧٥ألغيت في فرنسا عام 
  .٣٠٨ ص م١٩٢٩ مطبعة نصر القاهرة ٢ ط ١قانون تحقيق الجنايات  جـ: أحمد نشأت )٣(
  .٤٤مرجع سابق ص . أصول الجنايات : مصطفى القلليمحمد / د )٤(
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 بينه وبين زنا    خرآويربط رأي   ،  )١(فالرضاء السابق يعتبر كالتنازل اللاحق    
حيث اعتبر زنا الثاني تحريضا ضمنيا للزوجة على الزنا، أمـا رضـاه             الزوج    

المسبق بزناها فهو تحريض صريح لها على ارتكابه، ويخضع الاثنان لحكم واحد            
ن الرضـاء  إ: )٢( أيـضا  خرآوهو سقوط حق الزوج في شكوى زوجته وقال رأي          

 غالبا ما يكون    ومع ذلك فالزوج  ،  السابق بزنا الزوجة لا يعد ركنا في جريمة الزنا        
 ن حقه بالشكوى يسقط لأنه لم يعـد       لذا فإ ،  أو التحريض في الزنا   ،  شريكا بالاتفاق 

 القـول بـأن     إلى من الفقه    )٣(وذهب جانب ثان  ) جانيا( أصبح   وإنما) مجنيا عليه (
رضاء الزوج السابق بزنا زوجته لا يحرمه حقه في التقدم بشكواه وفقـا للقـانون               

وحتى يمكن القـول    ،  الرضاء ليس ركنا في جريمة الزنا     المصري القائم، لأن عدم     
  ولكنه يرى    الرأيبسقوط هذه الجريمة عند حدوثها بالرضاء، ويؤيد  البعض هذا           

   )٤(. للنيابة العامةوإعطاءهأن المصلحة العامة تتطلب حرمانه من هذا الحق 

 أما القضاء المصري فقد اعتبر رضاء الزوج المسبق بزنا زوجته مـسقطا           
 جريمة الزنا هي فـي      إن " :)٥( فقد حكمت محكمة مصر الكلية     قه في الشكوى،  لح

 ثبت أن الـزوج كـان   فإذا شرفه، الواقع جريمة في حق الزوج المسلوب  الحقيقة و 
 ـ    يسمح لزوجته بالزنا بل انه قد اتخذ الزواج حرفة         يش ممـا   يبغي من ورائها الع

أن يعتبر زوجا حقيقيا، بـل   ن مثل هذا الزوج لا يصحتكسبه زوجته من البغاء، فإ  
، وهو اختصاص الزوج بزوجته   ،  ج شكلا، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه        هو زو 

وما دام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلا لحفظ كيان الأسرة وضبط              
ه من الزوجيـة سـوى      النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى ل           

  .ورقة عقد زواج

                                     
 .١٠٥المرجع السابق ص ..  الجنائية الإجراءات: حسن المرصفاوي/ د )١(

 .٩٢المرجع السايق ص  .. الإجراءات: العرابي )٢(

 .١٢٩المرجع السابق ص .. أصول المحاكمات : جلال ثروت/ د )٣(

 . وما بعدها ١٤٢التشريع الليبي المرجع السابق ص  الجنائية في الإجراءات: مأمون سلامة/ د )٤(

 . وما بعدها٨٣المرجع السابق ص ..  الجنائية الإجراءات: محمود مصطفى/ د )٥(
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 يطلب  أنفتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج           أما زوجته    
 لأهوائـه  كان هذا الحق متروكـا       لاوإ زنت،   إذامحاكمة زوجته أو أحد شركائها      

يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسـطة تهديـدهم              
  .بالفضيحة

رأة الزانيـة،  بأنه لا عقاب على الم" : )١(وقضت محكمة الموسكي الجزائية
ومـع أن الفقـه     . " كانت قد زنت بتواطؤ زوجها ورضاه ولو شكاها فيما بعـد           إذا

المصري مقتنع بأن المصلحة تقضي بحرمان الزوج من حقه في الشكوى من هذه             
  .)٢( أنه لم يجد نص قانوني يؤيد هذا الاتجاه القضائيإلا المسألة المطروحة

لابد من القول بأننا نؤيد     ،  سا ومصر بعد أن بينا رأي الفقه والقضاء في فرن       
  الذي يعتبر رضا الزوج وعلمه مسبقا بزنا زوجته هو تنازل ضمني عن            )٣(الاتجاه

ن كان هذا يخالف ما هو منصوص عليه في القـانون           وإ،  حقه في الشكوى ضدها   
من تعليق تحريك هذه الجريمة على شكوى الزوج، لأن الرضاء السابق من الزوج             

عرضه يعد تنازلا ضمنيا عن الحماية التي كفلها القـانون للـزوج            بالاعتداء على   
 مثل هذا الحق يضع بيده      إعطاءهللمحافظة على شرفه وسمعته وكيان أسرته، لأن        

سلاحا خطيرا يهدد به الزوجة والشركاء لابتزاز أموالهم حسبما يروق له مـا دام              
أنه عند الأخـذ بـالرأي      ب،  حقه بالشكوى قائما، ويؤيد هذا الرأي ما سبق وأن قلناه         

ن الزوج الذي تزني زوجته بعلمه ورضـاه لا يكـون بمنـأى عـن               المخالف فإ 
المسئولية الجنائية فهو شريك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض وهي فاعلة أصلية            
بهذه الجريمة وفقا للمبادئ القانونية العامة لذا يكون باستطاعته التنازل عن شكواه            

  . ليفلت من العقابومحو أثر الجريمة 

                                     
 . ٢٨٩ ص ١٦ مجلة الحقوق س م٤/١٠/١٩٠١الموسكي الجزائية محكمة  )١(

شكوى المجنـي   : يدحسنين عب /  ، د  ٨٤المرجع السابق ص    ..  الجنائية   الإجراءات: محمود مصطفى / د )٢(
 .١٠٨عليه المرجع السابق ص 

  . وما بعدها٢٦٤مرجع سابق ص . جريمة الزنا : أحمد حافظ نور/ من هذا الرأي د )٣(
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وقد حسمت قوانين سوريا ولبنان والعراق هـذه المـسألة بـالنص عليهـا             
صراحة واتجهت صوب هذا الرأي الذي رجحناه بأن رتبت سقوط حق الزوج في             

   )١(. الزوجة الزنا برضاهإتيانتقديم شكواه في حالة 

 إن " : جـاء فيـه  )٢(وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها    
لحكمة التي تغياها المشرع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائيـة              ا

 وضح  إذالا تقوم    - وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها      - في جريمة الزنا  
 ارتكاب المنكر مع الزوجة كـان بعلـم زوجهـا         أنللمحكمة من عناصر الدعوى     

  " وعائلتهورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته 

  :نستخلص مما سبق

 المنطق والصواب يحتمان على سقوط حق الزوج في الشكوى في حالة            إن
 غالبية  إليهرضاه السابق بزنا زوجته للأسباب التي سبق وأن بيناها وهذا ما ذهب             

الفقه المصري وأحكام المحاكم المصرية بالرغم من عدم وجود نص قانوني عليه            
  .ي وهو نقص تشريعي يجب تداركهفي القانون الجنائي المصر

  

  

  

  

  
                                     

لا تقبل الشكوى مـن الـزوج        " :نه عقوبات لبناني على أ    ٣ /٤٨٩وري ،    عقوبات س  ٤٧٥نصت المادة    )١(
يسقط حق الزوج الشاكي فـي       " :نهاقي على أ   عقوبات عر  ٣٧٨صت المادة   ، ون " الذي تم الزنا برضاه     

 " تقديم الشكوى إذا رضي مقدما بزنا الزوج المشكو منه

 .١٢٤ ص ٢٨ ق ١٦س م  ١٥/٢/١٩٦٥نقض مصري في  )٢(
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  : من رضا الزوج مقدما بزنا زوجتهالإسلاميموقف الفقه الجنائي 

 يعتبر  الإسلامينجد أن الفقه الجنائي     القانون الجنائي المصري    على عكس   
 ومن ثم ، على حق من حقوق االله الخالصةلزنا من الجرائم التي تقع اعتداء جريمة ا 

 فمن المقرر ، يعطل سيرها رضا الزوج مقدما بزنا زوجته   لا يوقف دعوى الزنا أو    
، لا طاعة لمخلوق في معصية الخـالق      ليس لأحد أن يحل ما حرم االله وأ       شرعا أنه   

 فضلا عن أن الدعوى الناشـئة       )١( الجريمة محرمة لذاتها وليست لظروفها     أنكما  
 يحـق   وإنما ،عن جريمة الزنا دعوى عامة لا يتوقف تحريكها على شكوى الزوج          

له ضرر مباشر مـن     رفع تلك الدعوى العامة ولو لم ين      لأي فرد في المجتمع أن ي     
 ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الخَيـرِ  ":لك حسبة الله تعالى فقال سبحانهالجريمة وذ

 رفعت دعوى فإذا )٢("وأُولَئِك هم المفْلِحون وينْهون عنِ المنكَرِ ويأْمرون بِالمعروفِ
الزنا تعين على القاضي أن يفصل فيها ولو تنازل عنها المجني عليه لأن الزنا من               

  .جرائم الحدود المتعلقة بحقوق االله تعالى الخالصة

                                     
 .  ٤٧٨ ص ٢ المرجع السابق جـ–التشريع الجنائي الإسلامي : القادر عودة عبد/ أ )١(

  .١٠٤ سورة آل عمران الآية  )٢(
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  القسم الثاني
   وآثاره عن الشكوىماهية التنازل
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  القسم الثاني
  ثارهماهية التنازل عن الشكوى وآ

מ

حـق تقـدير ملاءمـة      ) المجني عليه   ( كان المشرع قد أعطى للشاكي       إذا
كـان منطقيـا ألا     ،   ما قدر أن مصلحته تستوجب ذلك      إذاتحريك الدعوى الجنائية    

 ما تبين لـه أن مـصلحته        إذا في التنازل عن شكواه التي قدمها        يحرمه من الحق  
  .كمجني عليه تقتضي وقف السير في إجراءات الدعوى

في أية  مرحلة من مراحل الدعوى حتـى          وهذا التنازل عن الشكوى جائز    
تفويـت   الإجـراءات    لأن في استمرار نظرها أو مباشرة     ،  يصدر فيها حكم نهائي   

 ويترتب على التنازل مقابل للحق في تقديمها         تحقيقه، للغرض الذي ابتغى المشرع   
 المـشرع   أعطىالجنائية فعن طريقه     الإجراءات    يمثل أهمية قصوى في مجال     –

 قدر أثنـاء الـسير فـي الـدعوى أن     إذا، للمجني عليه فرصة للعدول عن شكواه     
 هذه النتائج التـي   ،  مصلحة تفادي النتائج التي تترتب على صدور حكم نهائي فيها         

 كمـا أن    ، مما تمس صالح المجتمـع     أكثر،  تمس صالحه الخاص أو صالح أسرته     
 بإرادتـه  الـدعوى الجنائيـة      إنهـاء الحق في التنازل يبرز دور المجني عليه في         

والتخفيـف عـن     الإجراءات   وأخيرا يساعد هذا الحق على الاقتصاد في      ،  المنفردة
ولذلك يجدر بنا فـي هـذا        )١(مما يكفل حسن إدارة العدالة الجنائية     ،  كاهل القضاء 

 في  الإجرائية ثارهوآالقسم أن نأصل التنازل عن الشكوى ونحدد ملامحه الرئيسية          
  :تي كالأأبواب وذلك في ثلاثة الإسلاميالقانون الجنائي المصري والفقه الجنائي 

  .ماهية التنازل عن الشكوى: الباب الأول
  .التنازل في جرائم الشكوىأحكام : الباب الثاني
   .الآثار الإجرائية للتنازل عن الشكوى: الباب الثالث

                                     
  . ٦التنازل عن الشكوى، مرجع سابق ص: محمد عبد الحميد مكي/  د)١(
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  الباب الأول
  ل عن الشكوىهية التنازما

מ

وهو في نفس    سباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية    يعتبر التنازل من الأ   
 إرادةبمعنى أن ذلك يرجع إلى      ،   لانقضاء حق الشكوى   الإراديةالوقت من الأسباب    
 ذلك أن المجني عليه له وحده الحق في الـشكوى           ،ة والصحيحة المجني عليه الحر  

 النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقـوع جريمـة            إبلاغباعتبارها  
وللمجنـي  ،  توصلا إلى معاقبة فاعلهـا    ،  طالبا تحريك الدعوى الناشئة عنها    ،  معينة

لة من مراحـل    عليه أيضا الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمها في أية مرح           
  .الدعوى حتى يصدر فيها حكم نهائي

 ،وبناء على ما سبق سنتناول في هذا الباب تعريف التنازل عـن الـشكوى             
 وذلك في كل    ، والميعاد الذي يجب تقديم التنازل خلاله      ،وصاحب الحق في تقديمه   

   .الإسلاميمن القانون الجنائي المصري والفقه الجنائي 

  .ل عن الشكوى وتمييزه عن غيرهتنازتعريف ال: الفصل الأول
  

  .صاحب الحق في التنازل عن الشكوى وميعاده: الفصل الثاني

  

  

  

  

  



 



 -٢٤٩-

  الفصل الأول
  وتمييزه عن غيرهتعريف التنازل عن الشكوى 

  :نوفيه مبحثا

الفقـه  في  عن الشكوى وتمييزه عن غيره       التنازل   مفهوم: المبحث الأول 

  .المصريالجنائي 

  

 تمييزه عن غيـره   و) العفو(  عن الشكوى    لتنازلتعريف ا : المبحث الثاني 

  .الإسلاميفي الفقه الجنائي 



 



 -٢٥٠-

  المبحث الأول
  عن الشكوى وتمييزه عن غيره في الفقه الجنائي المصري التنازل مفهوم

מ

شـروط صـحته     تعريف التنازل عن الـشكوى و      سنتناول في هذا المبحث   
ليه حقه فـي التنـازل عـن        التي من أجلها قرر المشرع للمجني ع       والاعتبارات  

 أمـا   الأولمطلـب   ال بالإضافة إلى بيان طبيعة التنازل وشكله وذلك في          ،الشكوى
المطلب الثاني سنتناول فيه تمييزه التنازل عن الشكوى عما يتشابه معـه وذلـك              

  .كالأتي

  . المقصود بالتنازل عن الشكوى: المطلب الأول
  .ا يتشابه معهتمييز التنازل عن الشكوى عم: المطلب الثاني

א אא:א

  :المقصود بالتنازل عن الشكوى - أولا

:     فقد عرفه الـبعض بأنـه     ،   في تعريف التنازل عن الشكوى     الآراءاختلفت  
ويترتب عليه انقـضاء هـذا      ،  عمل قانوني يصدر من صاحب الحق في الشكوى       "

:        بأنـه  الآخـر وعرفه الـبعض     .)١( ممتدا   يزال الحق ولو كان ميعاد استعماله لا     
 الأثر في وقف    رادتهإتصرف قانوني من جانب المجني عليه بمقتضاه يعبر عن           "

  .)٢( "القانوني لشكواه أي وقف السير في إجراءات الدعوى

  

                                     
  .٤١٤الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ص: أحمد فتحي سرور/  د)١(
 .١٣٠صم ١٩٨٨ئية في التشريع المصري، دار الفكر العربي الإجراءات الجنا: مأمون سلامة/  د)٢(



 -٢٥١-

 للحق من جانب صاحبه يترتـب       إسقاط ":  بأنه التنازل   كما عرف البعض  
 من جانـب واحـد      إراديللمطالبة به فهو تصرف     عليه انقضاء الدعوى القضائية     

 القانونية ما دام قد صدر صحيحا ممن له الحق فيه بصرف النظر             آثارهينتج كافة   
 لإثبـات  غيره فالتنازل ينتج أثره ولو كان المتهم راغبا في نظر الدعوى  إرادةعن  

تصرف قانوني من جانب المجني عليـه يعبـر         " :  وعرفه البعض بأنه   )١(.براءته
 إجـراءات  في وقف الأثر القانوني لشكواه أي وقف السير في           إرادتهبمقتضاه عن   

عمـل   ": وعرفه البعض بأنـه    )٢("الدعوى وهو حق متولد عن الحق في الشكوى       
 ينصب التوكيل على إجـراء      أنإجرائي يصدر من المجني عليه أو وكيله ويجب         

 ـ             .       )٣("ي الـشاكي  التنازل وأن يتوافر في التنـازل كافـة الـشروط المطلوبـة ف
 في وقـف    إرادتهتعبير المجني عليه أو من يقوم مقامه عن          ":وعرفه البعض بأنه  

، أو عدم الاستمرار فيها   الجزائية   الإجراءات   الأثر القانوني لشكواه وهو عدم اتخاذ     
وهو يفترض وقوع الجريمة المعلق رفع الدعوى فيها على شكوى وعدم تقديم هذه             

   )٤(" عنها بعد تقديمهاالشكوى أو التنازل

عمل قانوني يصدر من صاحب الحق فـي الـشكوى        ":وعرفه البعض بأنه  
     .)٥( "ويترتب عليه انقضاء هذا الحق ولو كـان ميعـاد اسـتكماله لازال ممتـدا              

عمل قانوني يصدر من المجني عليه يتضمن التعبيـر عـن            ":وعرفه البعض بأنه  
  .)٦("وى الدعإجراءات في عدم السير في إرادته

  

                                     
 .٣٥٢المرجع السابق ص: الإجراءات الجنائية: محمد ذكي أبو عامر/  د)١(

 .١٨١المرجع السابق ص. شكوى المجني عليه : حسنين عبيد/  د)٢(

 . ٨٩ صم١٩٨٩دار النهضة العربية . شرح قانون الإجراءات الجنائية : أمال عثمان/  د)٣(

بـدون ناشـر   . م ١٩٨٨ – م١٩٨٧عام ١ط. شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمنى   : حسنين الجندي /  د )٤(
 .١٥٦ص

 .٤١٤المرجع السابق ص. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية: أحمد فتحي سرور/  د)٥(

م  ٢٠٠٠/م١٩٩٩ دار النهضة العربيـة   . دراسة مقارنة   . جريمة هجر العائلة  : محمد عبد الحميد مكي   /  د )٦(
 .١٤٣ص



 -٢٥٢-

 المنفردة عن رغبته فـي      بإرادتهتعبير المجني عليه     ": وعرفه البعض بأنه  
  .)١( "الجنائية أو عدم استمرارها ضد من ارتكب الجريمة الإجراءات عدم اتخاذ

صاحبه فهو تصرف من جانـب       بإرادةإسقاط الحق    ": وعرفه البعض بأنه  
  .)٢( " المتهمإرادةلى  القانونية دون توقف عأثارهوينتج واحد يتم صحيحا 

  فـي ألا تتخـذ     إرادتـه تعبير المجني عليـه عـن        ": وعرفه البعض بأنه  
  .)٣("الجنائية وألا تستمرالإجراءات 

تصرف قانوني مقابل للحق فـي الـشكوى         "التنازل بأنه البعض   عرف   كما
 المنفردة عن رغبتـه فـي   بإرادتهومترتبا عليه ومتولدا عنه يعبر به المجني عليه     

 قانوني  إجراء : التنازل بأنه  وأخيرا عرف البعض   . )٤("الأثر القانوني لشكواه  وقف  
يصدر من المجني عليه أو من يمثله أو وكيله الخاص يترتب عليـه زوال الأثـر                

  .)٥(القانوني الذي ترتب على تقديم الشكوى

ى تعتبر فـي مجموعهـا      ويبدو لنا أن التعريفات السابقة للتنازل عن الشكو       
ن مضمونها هو أن التنازل عمل أو تصرف يقوم به المجني عليـه             يث إ متقاربة ح 

 وقف أثر شكواه وهو وقف الـسير فـي   إلىأو ممثله أو وكيله الخاص ويهدف به  
   . انقضاء الدعوى الجنائيةإلى الدعوى مما يؤدي إجراءات

                                     
 .٩٧صم ١٩٩٠ عام ٢مكتبة غريب ط. المصريالإجراءات الجنائية في التشريع: دوارد غالي الدهبيإ/ د)١(

 ٥٦٦شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق ص: عبد الرؤوف مهدي/ د)٢(

 ١٣٠شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق ص: عوض محمد/  د)٣(

دار النهـضة   . حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية دراسـة مقارنـة           : مال شديد علي  ج/  د )٤(
  .١١٣ صم٢٠٠٩العربية القاهرة 

جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، المرجـع          : طارق سرور / أستاذنا الدكتور  )٥(
 .٥٤السابق ص



 -٢٥٣-

  :شروط صحة التنازل عن الشكوى - ثانيا

يجب أن تتوافر فيه كل شـروط       يعتبر التنازل عن الشكوى تصرفا قانونيا       
  :لقانوني وهيالتصرف ا

وذلك لأن المجنـي عليـه       ،يجب أن يكون التنازل باتا غير معلق على شرط         -١
أو يبغـي    الإجـراءات     أن يرغب الاستمرار في مباشرة     ماإ أمرينيكون بين   

فعليه هو أن يتريـث     ،   يتنازل بشرط معين   نأن كان من رأيه     فإالتنازل عنها   
هو علقه علـى    ن  من عدمه، فإن توافر تقدم بتنازل بات فإ       شرط  حتى يتحقق ال  

   )١(.شرط بطل هذا التنازل
أي أن يكون صـادرا      ،يجب أن يصدر التنازل من صاحب الحق في الشكوى         -٢

، فلا عبرة بالتنازل الصادر من غير المجني عليـه مهمـا            )٢(من المجني عليه  
  .كان وثيق الصلة به

 اللازمـة   الإجرائيـة في المجني عليه الأهلية     يجب لصحة التنازل أن تتوافر       -٣
 ة عـشر  المجني عليه قد بلغ من العمر خمـس        يكون   أن وهي   الشكوى،لتقديم  

ويجوز أن يقدم التنـازل بواسـطة       ،  سنة كاملة، وغير مصاب بعاهة في عقله      
 لم يكن قـد     إذاوكيل خاص للمجني عليه، أو ممن له ولاية على المجني عليه            

كمـا سـيأتي     - )٣(املة أو كان مصابا بعاهة في عقله       سنة ك  ة عشر بلغ خمس 
   -تفصيلا

 إكراه حرة وغير خاضعة لأي      إرادةيجب لصحة التنازل أن يكون معبرا عن         -٤
  .مادي أو معنوي وألا يكون مشوبا بالغلط نتيجة لغش أو خداع

                                     
م  ٢٠٠٧الإجراءات الجنائيـة، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية          أصول  : حسن صادق المرصفاوي  /  د  )١(

 .١٠١ص

جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، مرجـع          : طارق سرور /  أستاذنا الدكتور   )٢(
   .٥٥سابق ص

لثاني، مرجـع   جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب ا       : طارق سرور /  أستاذنا الدكتور   )٣(
   .٥٥سابق ص



 -٢٥٤-

أن يصدر من جميع مـن      ،  يشترط لصحة التنازل في حالة تعدد المجني عليهم        -٥
وذلك وفقا لقاعدتي وحدة الجريمة وعدم قابليـة الـشكوى          ،  )١(قدموا الشكوى 

 .للتجزئة

يشترط أخيرا لصحة التنازل أن يقتصر على الواقعة التي قدمت عنها الشكوى             -٦
  .  سابقة أو لاحقة عليهاأخرى جريمة ةفلا ينسحب إلى أي

  :ة التنازل عن الشكوىعل - ثالثا

جنائية الحق لمن يقدم الشكوى     ال الإجراءات   أعطت المادة العاشرة من قانون    
أن يتنازل عنها حتى صدور حكم بات في الدعوى مما يؤدي لانقـضاء الـدعوى               

والعلة من ذلك هي تقدير الشارع أن المجني عليه هو أقـدر            ،  الجنائية بهذا التنازل  
الجنائية وذلـك لا     الإجراءات   من النيابة العامة على تقدير ملاءمة الاستمرار في       

ق المعتدى عليه أهميته الاجتماعيـة ولكـن المـشرع قـصد ذلـك              ينفي عن الح  
فبعض هذه الجـرائم قـد يكـون متعلـق          ،  لاعتبارات تتعلق بالحق المعتدى عليه    

بعلاقات عائلية كما هو الحال في جريمة الزنا وقد يكون هذا الحق المعتدى عليـه               
 يكـون   ذا طابع أسري مثل جريمة السرقة بين الأصول والفروع و الأزواج وقـد            

الحق المعتدى عليه يتعلق بشعور المجني عليه كما هو الحال في جـرائم القـذف               
  .)٢(والسب

مة بين اقتضاء حق الدولة في    ل عن الشكوى يؤسس على فكرة الملاء      فالتناز
: العقاب وبين حماية المصالح للمجني عليه فالمشرع قـد وازن بـين مـصلحتين             

حق الدولة في العقاب والمصلحة الخاصة      المصلحة العامة والتي تتمثل في اقتضاء       
التي قد لا ترى ذلك فأثر الأخيرة على الأولى وجعل لها السيادة وترك لـصاحبها               
وهو المجني عليه تقدير ملاءمة الالتجاء إلى العقوبة أو عدم الالتجاء إليها وبهـذا              

                                     
  .  وذلك وفقا للمادة العاشرة، الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية المصري )١(
 .١٤١مرجع سابق ص. حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية : جمال شديد علي/ د)٢(



 -٢٥٥-

ي تـوفير    تتحقق الغايات الاجتماعية التي تستهدفها القاعدة الجنائية وتتمثل ف         وحده
  .)١(السلام الاجتماعي وتحقيق المعيشة الاجتماعية السلمية بين أفراد المجتمع

  :لتنازل عن الشكوى للأسباب الآتيةنخلص مما سبق إلى أن المشرع قرر ا

  .حماية شعور المجني عليه وسمعته -١
 .حماية لمصلحة المجني عليه في صيانة شرفه واعتباره -٢

ستمرار روابط الود وأواصر المحبة بينـه       الحفاظ على حق المجني عليه في ا       -٣
 .وبين أفراد أسرته

التخفيف من العبء الواقع على كاهل القضاء بإعطاء المجني عليه دورا فـي              -٤
 .إنهاء الدعوى الجنائية بإرادته المنفردة

  :الطبيعة الإجرائية للتنازل عن الشكوى - رابعا

بيعـة الإجرائيـة لحـق      كنا قد انتهينا إلى تأييد الرأي الراجح القائـل بالط         
حق فـي الـشكوى      وطالما أن التنازل عن الشكوى هو الوجه الثاني لل         )٢(الشكوى

  . طبيعة إجرائيةفيكون التنازل حق ذا

فالشكوى ذات طبيعة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية كوسيلة لاقتضاء حق          
رابطة الدولة في العقاب حيث يترتب على عدم تقديمها تخلف شرط أساسي لنشأة ال            

. الإجرائية ويكون عدم القبول هو الجزاء المقرر لذلك قبل الفصل في موضـوعها            
المادة وتصرح النصوص القانونية بوضوح بالطبيعة الإجرائية للشكوى ومثال ذلك          

لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى         ": نه عقوبات التي تنص على أ     ٢٧٣
 الشكوى وهي ثلاثة أشهر من يوم علـم         كما حدد القانون مدة سريان حق      "زوجها

وهـذا يوضـح أن     )  إجراءات جنائية    ٣المادة  (المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها     
 لها بأركان الجريمة وعناصرها أي نشأة سـلطة الدولـة فـي             ةالشكوى لا علاق  

                                     
  .٤٠١تأصيل الإجراءات الجنائية المرجع السابق ص: عبد الفتاح الصيفي/ د)١(

 .٦٤القسم الأول من هذه الرسالة ص:  راجع آراء الفقهاء حول طبيعة الشكوى)٢(



 -٢٥٦-

 قضاء النقض أفصح عن تأييد الطبيعة الإجرائية للـشكوى فنـراه            نأ كما   ،العقاب
ط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخـاص فـي الفتـرة              يقرر أن اشترا  

الجنائية هو في حقيقته قيد وارد علـى         الإجراءات   المحددة بالمادة الثالثة من قانون    
حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية لا على مـا للمـدعي بـالحقوق               

 أن يحركها أمام محكمـة       إذ له  ،المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة على المتهم       
الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة الأولى التـي             

  )١(.نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى

  :مما سبق نستخلص ما يلي

ن التنازل عن الشكوى يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبارها الطريق الإجرائـي           إ -١
  .لة في العقابلاقتضاء حق الدو

ن الشكوى ذات طبيعة إجرائية ويعتبر التنازل الوجه الآخر لها ومن ثم يكون             إ -٢
 .له ذات الطبيعة الإجرائية

بـالرغم مـن    الإجـراءات  ن المشرع قد قرر البطلان كجزاء على استمرار     إ -٣
تنازل المجني عليه أو استمرار المحكمة في نظر الدعوى بالرغم مـن قيـام              

 الإجـراءات   نازل في الإطار الذي رسمه القانون مما يشوب       المجني عليه بالت  
  )٢(.بالبطلان المطلق لتعلقه بالنظام العام

  

  

  

  

                                     
 رقم  ٣٠ س م١٢/٣/١٩٧٩، نقض   ٥٥٢ ص ١٣١ رقم   ٢١ مجموعة أحكام النقض س    م٧/٤/١٩٧٠ نقض   )١(

 .٥٤٤ ص١٠٣ رقم ٣١ س م٢١/٤/١٩٨٠، نقض ٣٣٨ ص٧٠

 .١٦٤المرجع السابق ص: جمال شديد علي/ د)٢(



 -٢٥٧-

  : شكل التنازل عن الشكوى - خامسا

ويأخذ حكم الشكوى مـن     ،  يشترط فيه شكل خاص    التنازل عن الشكوى لا   
  صاحبه في وقف أثر الشكوى فيما يتعلـق        إرادةحيث وجوب أن يكون معبرا عن       

،  أن يكون هذا التعبير كتابيـا أو شـفهيا         ي ويستو )١( الدعوى والمحاكمة  بإجراءات
  :تيكالآصريحا أو ضمنيا وذلك 

ويأخذ ،  طلب القانون شكلا معينا للتنازل    لم ي : التنازل الكتابي والتنازل الشفوي    -١
 صـاحبه فـي وقـف أثـر      إرادةحكم الشكوى من حيث أن يكون معبرا عن         

فيجوز أن يكون التنـازل     ،   الدعوى والمحاكمة  راءاتبإجالشكوى فيما يتعلق    
 الإجـراءات    كما يذهب الفقه الفرنسي في ظل قانون       ،)٢(كتابيا أو يكون شفهيا   

إلى عدم اشتراط شكل معين في الـشكوى أو فـي التنـازل             الجنائية الحالي   
  . )٣(عنها

ولكـن  ،  الأصل أن يكون التنازل صريحا    : التنازل الصريح والتنازل الضمني    -٢
ليس هناك ما يمنع من أن يكون التنازل ضمنيا، طالما أنه يعبر في غير شبهة               

ويستفاد التنازل الضمني من    ،  )٤(عن رغبة المجني عليه في التنازل عن شكواه       
تصرفات الشاكي كإتيان المجني عليه سلوكا يتعارض مع رغبته في تحريـك            

بطريـق  خذ بـه    ولكن لا يصح افتراض هذا السلوك أو الأ       ،  الدعوى الجنائية 
 ويـستفاد   ،)٥( ترك الخصومة يستلزم إقامة الدليل علـى حـصوله         لأن،  الظن

وهذه المسألة موضوعية يترك تقـديرها إلـى        ،  التنازل من تصرفات الشاكي   
 إليهامتى كانت الأسباب التي استند      ،  )١(  دون معقب عليه    )٦(قاضي الموضوع 

                                     
  . ١٣٣الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ص: ةمأمون سلام/  د)١(
   .١١٣شكوى المجني عليه، مرجع سابق ص: حسنين عبيد/  د)٢(

(٣) Bouzat et pinatel: op. cit. p 751. 
  . ٣٧٧ ص١١٠ رقم ٦ مجموعة أحكام النقض سم٢١/١٢/١٩٥٤ نقض )٤(

، نقـض   ١١٥المرجع الـسابق ص   فوزية عبد الستار،    / ، د ٦٨٩ ص ٢فتحي سرور المرجع السابق ج    /  د )٥(
 . ٢٠٥ص٩٠ رقم ٢٤م، مجموعة أحكام النقض س٣/٣/١٩٧٥

 . ٦٨٩ ص٢المرجع السابق ج: فتحي سرور /  د)٦(



 -٢٥٨-

 أن القاضـي يلتـزم      إلا  تؤدي إلى النتيجة التي استخلصها     في صدور التنازل  
إذ ،   رأى عدم الأخذ به    إذابالرد على الدفع بحدوث التنازل في أسباب حكمه،         

ن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازما للفصل فـي              أ
 أغفـل   فـإذا ،  الموضوع ذاته إذ لو صح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية         

 ويقع عبء إثبات التنـازل      .)٢( يوجب نقضه  القاضي الرد كان حكمه معيبا بما     
لأنه يعنـي   ،   حالة كانت عليها الدعوى    ةعلى المتهم وله حق التمسك به في أي       

 .)٣(انقضاء الدعوى الجنائية وانقضاء الدعوى أيا كان سببه من النظام العـام           
قد أجازت للمـدعي     الإجراءات    من قانون  ٢٦٠ إلى أن المادة     الإشارةوتجدر  

 ويثـور   ة حالة كانت عليها الـدعوى،     دنية أن يترك دعواه في أي     بالحقوق الم 
  هل يعتبر هذا الترك بمثابة تنازل عن الشكوى أم لا ؟ –التساؤل 

من الثابت أن ترك الدعوى المدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية المادة             
اء يستتبع ذلك القـض    ولا،   الدعوى الجنائية لا تقبل تركا     إنأج من حيث    ٢"/٢٦٠

 وذهب البعض في الفقه إلى استثناء حالة        ،)٤(بتبرئة المتهم أو التنازل عن الشكوى     
إقامة الدعوى الجنائية من المجني عليه بطريق الادعاء المباشر عن جريمة مـن             

ورتبوا على ترك الدعوى المدنية سقوط الـدعوى الجنائيـة لمـا           ،  جرائم الشكوى 
بما في ذلك صحيفة الدعوى     ،  لخصومة جميع إجراءات ا   إلغاءيترتب على ذلك من     

   .)٥(التي تتضمن شكوى المجني عليه

  

  

                                                                                                         
  .٦٨ صالمرجع السابق:حسن المرصفاوي/ ، د١٣٣المرجع السابق ص:مأمون سلامة/  د)١(
   .  ١٢٦، ١١٦ رقم ٣٤م مجموعة أحكام النقض س ١/١٩٨٣ /٢٠ نقض )٢(
 .٨١رءوف عبيد، السابق ص/ ، د١١٦ السابق صالمرجع: فوزية عبد الستار/ د)٣(

 .٦٣٦٩ رقم ١٤٧ ص٣٥ م س ١٢/٢/١٩٨٤وفي ذات المعنى نقض  )٤(

  .٢٢٥المرجع السابق ص:فوزية عبد الستار/  د)٥(



 -٢٥٩-

 ٢٦٠وقريبا من هذا الرأي سار القانون المـصري، فـنص فـي المـادة               
لمـدعي بـالحقوق     ": على أنـه   م١٩٩٨ لسنة   ١٧٤إجراءات معدلة بالقانون رقم     

لمـصاريف  ويلزم بدفع ا  ،  المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى         
  .  كان لها وجهإن بحق المتهم في التعويضات الإخلال عدم عالسابقة على ذلك م

 كانـت   إذاومـع ذلـك     ،  يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية       ولا
نه يجب في حالـة تـرك الـدعوى         فإ،  الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر     

، م بترك الدعوى الجنائية   عواه الحك المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا د      
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية      ،  العامة الفصل فيها  تطلب النيابة   ما لم ت  

، سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائيـة             
، فالقانون اعتبر ترك الدعوى المدنية متضمنا ترك الدعوى الجنائيـة ودالا عليـه            

 هذا التـرك لا     أن ولكن ينبغي ملاحظة  ،  ورتب عليه الحكم بترك الدعوى الجنائية     
لأنه في حالة التنازل الـذي يوجـب انقـضاء          ،   عن الدعوى الجنائية   يعتبر تنازلا 

 إنحيـث   ،  لا يجوز للنيابة العامة المطالبة بالفصل في الدعوى       ،  الدعوى الجنائية 
ء الدعوى الجنائية بدون توقف علـى       تنازل المجني عليه يؤدي إلى الحكم بانقضا      

 إجـراءات فـلا     ٢٦٠وأما في حالة الترك الواردة في المادة        ،   النيابة العامة  إرادة
وهذا مـا   ،   طلبت النيابة العامة الفصل فيها     إذايجوز الحكم بترك الدعوى الجنائية      

 م١٩٨٨ لسنة   ١٧٤ معدلة بالقانون    ٢٦٠يوضح الفرق بين الترك الوارد في المادة        
  . التنازل الصريح عن الدعوى الجنائية الوارد في المادة العاشرة إجراءاتو

ويكون ،  ويقع عبء إثبات تنازل المجني عليه عن شكواه على عاتق المتهم          
ولو لأول مرة أمـام محكمـة       ،  له حق الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى         

ائها يتعلـق بالنظـام     لأنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وانقـض       ،  النقض
   .)١(العام

                                     
 .٩٢٤ ص-١٨رقم ٩ مجموعة أحكام النقض سم٢٨/٤/١٩٥٨ نقض )١(



 -٢٦٠-

نة كما هو الشأن في تقديم ولكن هل يشترط أن يتم التنازل أمام جهة معي

  ؟الشكوى

 عليه يجوز أن يتم التنازل أمام       وبناء،  لم يرد بنصوص القانون ما يفيد ذلك      
أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى      ،  مأمور الضبط القضائي، أو أمام النيابة العامة      

أو في خطاب موجه للمتهم أو لأحد       ،  ائية التي أقيمت على شكوى المجني عليه      الجن
أقاربه كما سبق القول أو بإعلان شفوي أمام فريق من الأهل والأصدقاء أو صدور      

  .)١(أي تصرف آخر من المجني عليه يستفاد منه إرادة التنازل

لتـي يفـرغ    ولم يبين المشرع اللغة التي تستعمل عند التنازل ولا الصيغة ا          
 لغة حتى ولو كانت بلغة أخرى غيـر         ةنه يمكن أن يتم التنازل بأي     ومن ثم فإ  ،  فيها

ومعبرة طالما صيغة التنازل قد صدرت عنه بهذه اللغة         ،  لغة المجني عليه الأصلية   
  . عن إرادته في التنازل عن شكواه

 كما سـبق    –والتنازل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع        
ن كانت محكمة الموضوع ملزمة ببيان فحوى صلح المجني عليه مـع             وإ –القول  

فيجـب  ،  لا كان حكما قاصرا معيبا ويستوجب نقـضه       وإالمتهم في أسباب حكمها     
  يتضمن تنازلا عن اتهام المـتهم أو       على الحكم أن يبين فحوى الصلح وما إذا كان        

راقبـة صـحة    مما يعجز محكمة النقض عن م     ،  اقتصر على الدعوى المدنية فقط    
  .)٢(تطبيق القانون

  

  

  

                                     
 .١٤٣ المرجع السابق ص–لجنائية  قانون الإجراءات ا–مأمون سلامة /  د)١(

 .بق الإشارة إليه س٢٠٥ ص٤٥ رقم ٢٦ مجموعة أحكام النقض س م١٩٧٥مارس سنة ٣ نقض )٢(



 -٢٦١-

א:אא א

سنتناول في هذا المطلب التمييز بين التنازل عن الشكوى وما تشابه معـه             : تقسيم  
الجرائم والحق في الشكوى والتنازل عن الطلب ووقف تنفيذ الحكم البات في بعض             

  -:نع العقاب وموانع المسئولية وذلك كالآتي والعفو الشامل والصلح وموا

  : حق التنازل عن الشكوى والحق في الشكوى - أولا

  تيكالآهناك أوجه شبه وأوجه اختلاف بين الحقين 

  :  الشبهأوجه -أ

 حق التنازل عن الشكوى حق متولد عن الحق في الشكوى وكل من الحقـين ذو                إن - ١
لتنازل عنها هو المجني عليـه أو       طبيعة شخصية وصاحب الحق في الشكوى وفي ا       

 .وكيله الخاص

توقف تحريك الدعوى فيها على ممارسة       التي تكون محلا للشكوى أي التي ي        الجرائم إن - ٢
حق الشكوى من المجني عليه هي الجرائم نفسها التي يمكن ممارسة حق التنازل عـن               

 .)١(الشكوى في نطاقها أي أن جرائم الشكوى هي جرائم التنازل عن الشكوى

  : أوجه الاختلاف -ب

أما الحق في الشكوى    سبق ممارسة حق الشكوى     يفترض  حق التنازل عن الشكوى       - ١
  .نه يفترض وقوع الجريمة المعلق رفع الدعوى فيها على شكوىفإ

لا سـقط الحـق فـي        يجب أن يمارس خلال فترة محـددة وإ         الحق في الشكوى   إن -٢
 أشهر من يوم علـم      ٣ترة بـ   ممارسته بعد ذلك وقد حدد المشرع المصري هذه الف        

فـيمكن  أما الحق في التنازل     " إجراءات ٣المادة   "المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها   
 ".)٢(إجراءات ١٠/١المادة  " أن يصدر في الدعوى حكم نهائيإلىممارسته في أي وقت 

                                     
، جامعـة القـاهرة     اهدور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، رسالة دكتور        : حمدي رجب عطية  /  د )١(

  . ١٥المرجع السابق ص: محمد عبدالحميد مكي/ ، د٩٤ صم١٩٩٠
   . ١٦المرجع السابق ص: محمد عبدالحميد مكي/ ، د٩٤المرجع السابق ص: حمدي رجب عطية/  د)٢(



 -٢٦٢-

 توفى قبل تقديمها بينما ينتفي حقه فـي         إذا ينقضي حق المجني عليه في الشكوى        - ٣
 حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى مع ملاحظة أن الانقضاء          إذا عن الشكوى    التنازل

يشمل الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية التي تظل حقا للورثة وفقـا للقواعـد         
أما بالنسبة لجريمة الزنا فلها وضع خاص حيث لا ينقضي حق التنـازل             ،  العامة

 الزوج المجني عليـه فـي       لادأو كل واحد من     إلى ينتقل   وإنمابوفاة المجني عليه    
 .)١(جريمة الزنا

 استعمله المجني عليه يجوز لـه الرجـوع فيـه وذلـك     إذا الحق في الشكوى  إن - ٤
 استعمله المجني عليه فلا يجوز له       إذا الحق في التنازل     أما،  بالتنازل عن الشكوى  

  )٢(.الرجوع فيه لأنه ملتزم به

  :حق في الشكوىحق التنازل عن الشكوى والتنازل عن ال - ثانيا

  : وجه الشبه-أ

 الآثـار يتفق التنازل عن الحق في الشكوى مع حق التنازل عن الـشكوى فـي               
القانونية المترتبة على كل منهما ففي حالة التنازل عن الحق في الشكوى تمتنع النيابـة               

ن هـذا   ازل عن حق الشكوى ذاته فإ     وفي حالة التن  ،  العامة عن تحريك الدعوى الجنائية    
   .ل يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانونالتناز

  : وجه الاختلاف-ب

 التنازل عن الحق في الشكوى يفترض وقوع الجريمة المعلق رفع الـدعوى             إن
التنـازل عـن    أما الحق فـي     ،  عدم استعمال هذا الحق    فيها على شكوى كما يفترض    

  .  )٣(لشكوى عنها المجني عليه باالجريمة تقدمالشكوى فيفترض إلى جانب وقوع 

  

                                     
  . ٩٥المرجع السابق ص: حمدي رجب عطية/  د)١(

 .٢٢١المرجع السابق ص. فقه الإجراءات الجنائية : توفيق الشاوي/د )٢(

 . ١٣٠ص١٩٨٨كر العربي الإجراءات الجنائية في التشريع المصري دار الف: مأمون سلامة/  د)٣(



 -٢٦٣-

  :التنازل عن الشكوى والتنازل عن الطلب  - ثالثا

تصرف قانوني تعبر بـه الجهـة       : ويمكن تعريف التنازل عن الطلب بأنه     
 في وقف الأثر القانوني لطلب رفع الدعوى الجنائيـة بغيـر            إرادتهاالمختصة عن   

  .)١(مقابل

ينه وبين التنـازل    ومن التعريف السابق للتنازل عن الطلب يمكن التمييز ب        
  : تيالآعن الشكوى على النحو 

  : أوجه الشبه-أ

 إجرائيةالتنازل عن الطلب والتنازل عن الشكوى من طبيعة         : من حيث الطبيعة   -١
  .واحدة

التنازل عن الطلب والتنازل عن الشكوى يتميـزان        : المنفردةالإرادة  من حيث    -٢
 المنفـردة   بإرادتهزل   يتنا – سواء كان فردا أو جهة معينة        –بأن المجني عليه    

  .دون اشتراط موافقة المتهم
فالتنازل عن الطلب والتنازل عـن      : الرجوع في التنازل   من حيث مدى جواز    -٣

  .الشكوى لا يجوز الرجوع فيهما
الأصل أن الشكوى والطلب يجوز التنازل عنهما فـي         : من حيث وقت التنازل    -٤

ن هـذا الأصـل     أي وقت إلى  أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، واستثناء م           
أجاز المشرع التنازل بعد صدور الحكم البات في بعض الحالات كما هو الحال             

وجريمتي الزنا والـسرقة    ،  في جرائم التهرب الجمركي بالنسبة لجرائم الطلب      
  .بين الأصول والفروع أو بين الأزواج بالنسبة للشكوى

عن الشكوى  يترتب على كل من التنازل عن الطلب والتنازل         : الآثارمن حيث    -٥
 .انقضاء الدعوى الجنائية

  
                                     

  .١٨٦، ١٨٥المرجع السابق، ص: حمدي رجب عطية/  د)١(



 -٢٦٤-

  :  أوجه الاختلاف-ب

المجني عليه في حالة التنازل عن الطلب هـو         : من حيث طبيعة المجني عليه     -١
 أما فـي حالـة      – الهيئات بصفتها مجنيا عليها أو بصفتها ممثلة للدولة          إحدى

  .التنازل عن الشكوى فالمجني عليه هو أحد الأفراد
التنازل عن الطلب مقرر لممثل للمجنـي       : التنازلمن حيث صاحب الحق في       -٢

عليه كرؤساء الهيئات والمصالح المجني عليها في الجرائم المنصوص عليهـا           
ووزير الخزانة أو من يندبه في ذلك بالنسبة لجرائم          "عقوبات) ٨٤(في المادة   

ووزير الاقتصاد بالنسبة للجرائم النقدية والتنـازل هنـا لا          ،  التهرب الضريبي 
 التنازل عن الشكوى    أما،   بصفته الوظيفية  وإنمالق بشخص من قدم الطلب      يتع

فالأصل هو حق شخصي للمجني عليه أو وكيله الخاص واستثناء لأحد أولاد             
  .الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه في جريمة الزنا بعد وفاته

تقرر التنازل عن الطلب حماية لمصلحة عامـة        : من حيث المصلحة المحمية    -٣
 .ما تقرر التنازل عن الشكوى حماية لمصلحة خاصةبين

التنازل عن الشكوى يجوز أن يكون شفاهة   أو كتابة، أمـا             : من حيث الشكل   -٤
   .)١(التنازل عن الطلب فيلزم أن يكون كتابة وذلك وفقا للرأي الراجح في الفقه

  : التنازل عن الشكوى ووقف تنفيذ الحكم البات في بعض جرائم الشكوى - رابعا

 التنازل عن الشكوى جائز في      : إجراءات جنائية على أن    ١٠/١تنص المادة   
 فإذا صدر في الدعوى حكـم بـات   ت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات،  أي وق 

 أن هناك حـالتين     إلافيجب تنفيذه أو الاستمرار في تنفيذه رغم تنازل المجني عليه           
  : يوقف تنفيذ الحكم البات وهماأجاز فيهما القانون بصفة استثنائية للمجني عليه أن 

  

  
                                     

 .٨٣ ص–المرجع  السابق : رؤوف عبيد/  د)١(



 -٢٦٥-

  جريمة الزنا: الحالة الأولى

 عقوبات وتعطي الزوج المجني عليه الحق فـي         ٢٧٤ونصت عليها المادة    
ويستفيد مـن   ،  إيقاف الحكم الصادر على زوجته برضائه معاشرتها لها كما كانت         

حـظ   لأن ارتباط حظ الـشريك ب      ،هذا الحكم الزوجة وحدها دون شريكها في الزنا       
الزوجة الزانية مقصور على وقت قيام الدعوى وذلك بقصد عدم تجزئة الفـضيحة         
أما وقد تمت الفضيحة فعلا فلا موجب لاستفادة الشريك من وقـف تنفيـذ الحكـم               

   )١(.الصادر على الزوجة

  جريمة السرقة بين الأصول والفروع والأزواج: الحالة الثانية

تي تعطي المجني عليه الحق فـي        عقوبات وال  ٣١٢وقد نصت عليها المادة     
أن يوقف تنفيذ الحكم البات على الجاني الذي تربطه به علاقة الزوجيـة أو كـان                
أصلا أو فرعا في أي وقت يشاء فلا تنطبق هذه المادة على غير المحكوم علـيهم                

   )٢(.في جريمة السرقة

وبة  حق المجني عليه في إيقاف تنفيذ الحكم البات بالعق         يتضح أن ومما سبق   
على المحكوم عليه في الحالتين السابقتين لا يعد تنازلا عن الشكوى بل هو وقـف               

 وهو ليس وقفا للتنفيذ بمعناه الاصـطلاحي        ،لتنفيذ العقوبة وذلك وفقا لنص القانون     
وإنما هو ضرب من ضروب العفو الفردي عن العقوبة خصه المشرع بـالمجني             

  )٣(. والأولادعليه لحكمة واضحة وهي رعاية مصلحة الأسرة
  
  

                                     
 ـمحمـد مح  /،د  ٦٩١مرجع سابق ص  . ات الجنائية   الوسيط في قانون الإجراء   : أحمد فتحي سرور  /  د )١( ي ي

 .٧٣ صم١٩٦٤السوداني إجراءاته في التشريعين المصري و. القانون الجنائي: الدين عوض

 .١٠٠١ ص٢٧٣ رقم ٧ مجموعة أحكام النقض سم٨/١٠/١٩٥٦ انظر نقض )٢(

   ، وانظر كذلك٢١٩مرجع سابق ص. راءات الجنائيةفقه الإج:  توفيق الشاوي/ د)٣(
 Garraud: op. cit. P.168. 



 -٢٦٦-

  :التنازل عن الشكوى والعفو الشامل - خامسا

  : أوجه الشبه -أ

التنازل عن الشكوى نفس الأثر الذي يرتبه العفو الشامل وهـو محـو             يرتب   -١
وذهب رأي في الفقـه     ،  )١( الدعوى الجنائية  تنقضيصفة الجريمة عن الفعل و    

  .)٢(مة إلى أن التنازل عن الشكوى نوع من العفو الخاص عن الجري
يتصل التنازل عن الشكوى والعفو الشامل بالنظـام العـام وبالتـالي يجـوز               -٢

الاحتجاج بأيهما في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمـة              
  )٣(. أيهما دون توقف على طلب الخصومإثارةالنقض كما يجوز للقضاء 

 المـضرور مـن     التنازل عن الشكوى والعفو الشامل لا يؤثران على حقـوق          -٣
 لأن أثرهما يقتصر    أضرارالجريمة فيحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه من         

فقط على انقضاء الدعوى الجنائية، ولكن يستثنى من ذلك جريمة الزنا حيـث             
  )٤(. الفضيحةإثارة الدعويين الجنائية والمدنية معا لعدم إلىينصرف التنازل 

  : الخلافأوجه -ب

الخاص فـي حـين أن      صدر من المجني عليه أو وكيله       التنازل عن الشكوى ي    -١
فالعفو الـشامل  ، السلطة المختصة بإصدار العفو الشامل هي السلطة التشريعية  

 . بقانونإلالا يصدر 

                                     
: د رمـضان  عمر السعي / ، د ٧٦ ص م١٩٧٦ -١ط. نموذج لقانون العقوبات  /  محمود محمود مصطفى   / د )١(

 .١٠٦ صم١٩٨٥دار النهضة العربية القاهرة . ١مبادئ قانون الإجراءات الجنائية جـ

   . ٢١٨ ص–المرجع السابق : توفيق الشاوي/  د)٢(
 .٢٦٩المرجع السابق ص:  مأمون سلامة/ د)٣(

 مبـادئ  : رؤوف عبيـد /، د ١٠٢المرجع الـسابق ص   . أصول الإجراءات الجنائية  : حسن المرصفاوي / د )٤(
 .٨٦المرجع السابق ص. لإجراءات الجنائيةا



 -٢٦٧-

 أن يصدر في الدعوى حكم نهائي       إلىالتنازل عن الشكوى جائز في أي وقت         -٢
 حالـة   أيـة بخلاف العفو الشامل فهو جائز في        ،)  جنائية   إجراءات ١٠٢/١(

 .)١(كانت عليها الدعوى سوا قبل الحكم في الدعوى أو بعد الحكم النهائي فيها

 التنازل عن الشكوى هي الحفاظ على العلاقات العائلية والـصلة بـين             علة إن -٣
وكرامته بينما علـة العفـو      المجني عليه والجاني وحماية سمعة المجني عليه        

سيان على جرائم ارتكبت في ظروف       الن بإسدالهي التهدئة الاجتماعية    الشامل  
   )٢(.سيئة اجتماعيا

                                     
. رسـالة دكتـوراه   .يع المصري والمقارن  النظرية العامة للعفو الشامل في التشر     :  محمد بدوي يوسف   / د )١(

 .٤٦٣صم ١٩٨٤جامعة عين شمس 

 .٧١٩ صم١٩٩٥دار الثقافة الجامعية . النظرية العامة . شرح قانون العقوبات : نور علييسر أ/  د)٢(



 -٢٦٨-

  : التنازل عن الشكوى والصلح - سادسا

  :  الشبهأوجه -أ

هما يعتبر تصرفا قانونيا يحدث      كلي أنيتفق التنازل عن الشكوى مع الصلح في         -١
 لمن أصدره ولا يجوز الرجوع فيه لأي سبب مـن           اأثره فور صدوره وملزم   

  .الأسباب
هما يترتب عليه انقضاء الدعوى      كلي أن عن الشكوى والصلح في      يتفق التنازل  -٢

ء  تختص به من تلقـا     أنالعام فللمحكمة   الجنائية وهذا الانقضاء يتعلق بالنظام      
 حالـة   أيـة  الصلح في    أونفسها كما يجوز التمسك بانقضاء الدعوى بالتنازل        

 .لأول مرة أمام محكمة النقض عليها الدعوى ولو كانت

  :تلاف الاخأوجه -ب

التنازل عن الشكوى تصرف قانوني من جانب واحد وهو المجنـي عليـه             
 موافقتـه   أو  بقوة القانون بمجرد صدوره دون اعتبار لرغبة المتهم        إثارةوتترتب  

  . بموافقة المتهم والمجني عليهإلاخلافا للصلح الذي لا يتم 

يمنـع   لا التنازل عن الشكوى الأصل فيه أن يكون بلا مقابل وان كان هذا              إن -١
أن التنازل قـد    وأن يحصل المجني عليه على مقابل قبل أن يقوم بالتنازل أي            

 بمقابل أيا كـان     إلايكون بناء على صلح ضمني في حين أن الصلح لا يكون            
  )١(.قيمة هذا المقابل

                                     
جامعـة القـاهرة    . رسالة دكتـوراة  . النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي     : سري الختم تدريس   / د )١(

 . ١٤٣، ١٤٢ صم ١٩٧١



 -٢٦٩-

  : التنازل عن الشكوى وموانع العقاب - سابعا

  : أوجه الاتفاق -أ

 طابع استثنائي ع العقاب في أن كل منهما ذو     موان يتفق التنازل عن الشكوى مع     -١
وارد في القانون على سبيل الحصر ولذلك يجب أن تفسر النصوص الخاصة            

  )١(.بكل منهما تفسيرا ضيقا
يتفق التنازل عن الشكوى مع موانع العقاب في الأثر المترتب على كل منهما              -٢

 .وهو انقضاء الدعوى الجنائية

ئم للحفاظ على الروابط الأسرية من التفكـك         التنازل مقرر في أغلب الجرا     إن -٣
 وكذلك بعض موانع العقاب قررهـا       وللمحافظة على كيان الأسرة من الانهيار     

لرؤيته أن ضـرر    ،  عليها لذات السبب ولتحقيق نفس الغرض     المشرع ونص   
توقيع العقوبة يفوق في مداه الفائدة المرجوة منه، أي أن تغاضي المشرع عن             

ه تحقيق مصلحة أو قيمة اجتماعية أولى بالرعايـة مـن          عقاب الجاني من شأن   
 . )٢(تحقيقا لأهداف السياسة الجنائية، مجرد المصلحة في توقيع العقاب

 للمجني عليه، فهو الوحيد الذي      ا شخصي ا حق التنازل عن الشكوى يعتبر حق      إن -٤
 غيره وكالة خاصة  في استعماله فهو لا ينتقل          لأو توكي له الحق في استعماله     

ن مانع العقاب لا يتمتع به أشـخاص غيـر          ، وكذلك فإ   )٣( ورثته من بعده   ىإل
 ـ ولكن هذا   ،  توافر بشأنه العذر المعفي فقط    الجاني الذي     أن يقـصر    يلا يعن

  يجوز أن يتعدد المستفيدون    وإنما،   في الجريمة الواحدة على متهم واحد      الإعفاء
 .)٤(منه مادام كل منهم قد استوفى شروطه

                                     
 ـ          : محمود نجيب حسني  / د )١( م  ١٩٧٧سـنة   ٤شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهـضة العربيـة طـ

 . ٥٦٢ص

 .١٢٧ ص–المرجع السابق : جمال شديد علي/  د)٢(

عوى الزنا نظرا لطبيعتها الخاصة، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منـه                 إلا في د   )٣(
 . الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة إجراءات جنائية . إن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى

 .١٦٦ ص–م  ١٩٧٨ القاهرة سنة – جرائم المخدرات في التشريع المصري – ادوارد غالي الذهبي )٤(



 -٢٧٠-

  :تلافأوجه الاخ: ب

التي رأى المشرع تعلقها بمصلحة المجنـي       ،   في الجنح  إلا التنازل لا يكون     إن -١
فهو في هـذه    ،  أو بعرضه ،  أو بماله ،  عليه المباشرة، أو بسمعته وسمعة أسرته     

 إجـراءات  الاستمرار فـي     ملاءمةالجرائم أقدر من النيابة العامة على تقدير        
ه في هذه الجرائم وخاصة فـي       فالحق المعتدى علي  ،  الدعوى الجنائية من عدمه   

وعلى العكس من ذلك نجـد موانـع        ،  جرائم الشكوى حقا خاصا بالمجني عليه     
مـا يعـد    ومنها  ،  العقاب تطبق بصدد جرائم معينة نص عليها المشرع العقابي        

 .)٢(ومنها ما يعد جنحة، )١(جناية

هـي   أما موانع العقاب ف    إجرائية طبيعة    ذو  التنازل عن الشكوى كما علمنا     إن  -٢
  . بعد فحص موضوع الدعوى الجنائيةإلاذات طبيعة موضوعية لا تستخلص 

 يعد التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا بالنسبة لباقي المتهمـين             -٣
يستفيد منه سوى الجاني الذي توافر بحقه هذا العذر          في حين أن مانع العقاب لا     

 .المعفي فقط

 مرحلة مـن    ةانقضاء الدعوى الجنائية في أي     يترتب على التنازل عن الشكوى       -٤
 مانع العقاب لا يـؤثر      أنمراحل الدعوى حتى صدور حكم بات فيها في حين          

على إجراءات الدعوى الجنائية بل يعفي الجاني الذي توافر فيه ذلك المانع من             
  .)٣(العقاب 

                                     
 مكرر من قانون العقوبات من إعفاء الراشي والوسيط فـي جريمـة             ١٠٧ مثال ذلك ما نص عليه بالمادة        )١(

 .خبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها أالرشوة من العقوبة المقررة للمرتشي إذا

عنـد   عقوبات ويعني إعفاء الجاني من العقوبـة         ١٤٤ العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة         )٢(
 . توافر صفة الزوجية أو الأبوة في إخفاء الفارين من وجه القضاء

 الأعذار القانونية  المعفية من العقاب في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي دار               –سامح السيد جاد    /  د )٣(
  . ٤٢ ص– م١٩٨٤الهدى للطباعة سنة 



 -٢٧١-

  : التنازل عن الشكوى وموانع المسئولية الجنائية - ثامنا

ية هي صفات شخصية تتصل بشخص الفاعل ولا علاقة لها          موانع المسئول 
فـرغم  بماديات الجريمة فهي ذات طابع شخصي تتعلق بالركن المعنوي للجريمة           

نه لا يعد مسئولا جنائيا نظرا لوجـود         أ إلا الجريمة   لمادياتثبوت ارتكاب المتهم    
ذي مـن   وال،  السكر،  الإكراه،  الجنون،   السن صغرمانع من موانع المسئولية مثل      

وسنقوم بتوضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين كل        )١(شأنه أن يعدم الأهلية الجنائية    
  : الآتيمن التنازل وموانع المسئولية الجنائية وذلك على النحو 

  : )٢(أوجه الاتفاق -أ

هما وهو عـدم     لكلي  النهائي الأثريتفق التنازل مع موانع المسئولية الجنائية في         -١
 إنـزال فكلاهما يحول بين مرتكب الجريمة وبين       ،  الجانيتوقيع العقوبة على    

  .العقوبة عليه جزاء جريمته
 الإجراميةيتفق التنازل مع موانع المسئولية في أنه لا تأثير لأيهما على الواقعة              -٢

 .التي تظل غير مشروعة

فـالمجني  ،   للمجني عليه كقاعدة عامة    ا شخصي االتنازل عن الشكوى يعتبر حق     -٣
دون أن يكون له الحق في التنازل عن        ،  ذي يملك حق التنازل   عليه وحده هو ال   

وكذلك مانع المسئولية سبب    ،   بعوض أو بدون عوض    آخرهذا الحق لشخص    
قاصر على شخص من    شخصي لامتناع المسئولية وبالتالي امتناع العقاب وهو        

 .تحقق فيه أو من توافر لديه هذا المانع دون غيره من المساهمين في الجريمة

                                     
 –أحمد عوض بـلال     / ، د ٥٤٠ص  ٥٦١ بند   – المرجع السابق    – القسم العام    –محمود نجيب حسني    /  د )١(

 الأعذار القانونية، دراسة مقارنة     –صلاح عبيد محمد الغول     /، د ١٤٧ ص – المرجع السابق    –القسم العام   
 .٧ ص–م  ٢٠٠١ جامعة القاهرة سنة – كلية الحقوق – رسالة ماجستير –

  . ١٢٩ ص–المرجع السابق : جمال شديد علي/  د)٢(
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المسئولية في عدم تأثير أيهما في المـسئولية المدنيـة           التنازل مع موانع     يتفق -٤
بحيـث يمكـن    ،  الناشئة عن الجريمة، والتي تظل قائمة رغم استبعاد العقاب        

 .)١(الحكم على الجاني بتعويض الضرر الناجم عن جريمته

  في جرائم حددها المشرع على     إلالا يكون    التنازل ونظرا لطبيعته الاستثنائية    -٥
وكذلك نص القانون على موانع     ،  سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها       

مما اعتبره الرأي السائد     "من قانون العقوبات   "٦٢،  ٦١ "المسئولية في المادتين  
أن المشرع قد نص على موانع المـسئولية الجنائيـة علـى سـبيل       ،  في الفقه 
 .رالحص

  : أوجه الاختلاف -ب

 على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى        رائيإجالتنازل عن الشكوى قيد      -١
 امتنـاع   نأ في حين    ،إجرائيةالجنائية للوصول بها إلى منتهاها فهو ذو طبيعة         

 عن الفعل فهـو     الإجرامية الصفة   إزالةالمسئولية ينفي المسئولية الجنائية دون      
 .  طبيعة موضوعيةذو

 الجريمة في حين أن مـانع        بعد وقوع  إلا التنازل عن الشكوى لا ينتج أثره        إن -٢
  .المسئولية يجب أن يتوافر وقت ارتكاب الفعل

 إمكانيةيترتب على التنازل عن الشكوى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية دون            -٣
نه عند توافر مانع المـسئولية      ، في حين أ   توقيع أي تدبير احترازي ضد المتهم     

 كان  إذادبير احترازي عليه     العقوبة بالمتهم ولكن يمكن توقيع ت      إنزالقد لا يتم    
  .)٢(الإجراميةيتصف بالخطورة 

                                     
 رسـالة   – دراسة مقارنة    –النظرية العامة للأعذار المعفية في القانون الجنائي         –عماد فتحي السباعي    / د )١(

 .٣٨٠ ص–م  ١٩٨٦ كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة -دكتوراة

  .١٤٨ بدون ناشر وسنة نشر ص– القسم العام –مبادئ قانون العقوبات : أحمد عوض بلال/  د)٢(
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  المبحث الثاني
  .في الفقه الجنائي الإسلامي) العفو (  التنازل عن الشكوى مفهوم

وتمييزه عن  ) العفو(سنتناول في هذا المبحث تعريف التنازل عن الشكوى         : تقسيم  
ائي الإسلامي وذلك في    غيره وفضائله ووسائل التعبير عنه وطبيعته في الفقه الجن        

 : مطلبين كالآتي 

א א:א

  :العفو وشروط صحتهب المقصود - أولا

  :  منها ما يلي)١(استعمل لفظ العفو لمعان عدة

 ـ        ": ومنه قوله تعالى   –الزيادة والكثرة    -١ ى ثُم بدلْنَا مكَـان الـسيئَةِ الحـسنَةَ حتَّ
  .)٢(..".عفَوا

وأَعـرِض عـنِ    وأْمر بِـالْعرفِ  خُذِ العفْو": ومنه قوله تعالى–السهل المتيسر  -٢
اهِلِين٤( أي اقبل الميسور من أخلاق الناس)٣("الج(.  

    )٥(.عفوت عنه أي صفحت عنه: تقول، والإسقاطالصفح : العفو معناه -٣
له المحو والطمس مأخوذ مـن      وأص،   عن الذنب وترك العقاب عليه     :التجاوز -٤

  . درستها ومحتهاإذا، الآثارعفت الرياح : قولهم

 

                                     
 ـ    )١(  ـ ، تاج العرو  ٧٢ ص ١٥ لسان العرب لابن منظور ج  ـ   ، المـص  ٢٤٧ ص ١٠س جـ  ٢باح المنيـر جـ

 ٦٦ ص١ن لابن العربي جـ، أحكام القرآ٤٩٩ص

 ).٩٥( آية – سورة الأعراف )٢(

 ).١٩٩( آية – سورة الأعراف )٣(

 .٢٨٧١ ص٤ تفسير القرطبي جـ)٤(

 .٣٩٢صفهاني ص المفردات في غريب القرآن لراغب الأ)٥(



 -٢٧٤-

تجاوز عن  والعفو اسم من أسماء االله الحسنى وهو مفعول من العفو بمعنى ال           
عفا يعفو عفوا فهـو     : وهو من صيغ المبالغة فيقال     )١(الذنب وترك العقاب عليه،     

  :تعـالى ن الكريم كقوله     القرآ ة من  كثير آياتعاف وعفو وعلى هذا المعنى وردت       
"مطَائِفَةً بِأَنَّه ذِّبنُع نكُمن طَائِفَةٍ مفُ ع٢(..."إِن نَّع(.  

فقد جاء العفو مقابلا للعذاب والعفو الذي يسقط العقوبة هو ما كـان بهـذا               
 الدم عن قاتل    أولياءالمعنى وهو إسقاط صاحب الحق حقه وترك المطالبة به كعفو           

  . المجروح عن جارحه وعفو المظلوم عن ظالمهوليهم وعفو

  : شروط صحة العفو - ثانيا

  : الشروط الشكلية -أ

، لا يشترط في العفو أن يتم بلفظ معين أو صيغة معينة فهو يصح بأي لفظ              
  .)٣(فسواء بلفظ العفو أو الإبراء أو الوصية أو الإسقاط فلا تشترط فيه صيغة معينة

  : الشروط الموضوعية -ب

  . محل يرد عليه العفو فيجب أن يوجد حق يتم العفو عنهوجود -١
 للحـق ولا يملـك      إسقاطفالعفو  ،  يجب أن يصدر العفو من صاحب الحق فيه        -٢

 وصاحب الحق في جرائم الاعتداء على مـا دون          )٤( إلا صاحب الحق   الإسقاط
النفس هو المجني عليه أما في جرائم الاعتداء على النفس فهم أوليـاء الـدم               

 .م خلفاء المجني عليهباعتباره

                                     
 .٤٢٥ المعجم الوجيز ص)١(

 .٦٦ سورة التوبة آية )٢(

 .٧٥٠ ص٧ المغني لابن قدامة جـ)٣(

 .٢٤٦ ص٧ بدائع الصنائع للكاساني جـ)٤(
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فلا يصح العفو من الـصغير أو المجنـون         ،  يجب أن يكون العافي بالغا عاقلا      -٣
لعدم أهليتهما للتصرف فيما يملكانه مما فيه       ،  على الرغم من ثبوت الحق لهما       

 .)١(إسقاط وتبرع

  :تمييز العفو عن غيره - ثالثا

  : العفو والصلح -١

  : وجه الشبه-أ

ي الأثر المترتب على كل منهما وهو انقضاء الدعوى         يتفق العفو والصلح ف   
   .الجنائية

  : أوجه الاختلاف-ب

 المنفردة للمجني عليه أو ولي الدم في حين أن الصلح           بالإرادة العفو يكون    إن -١
الدم والجـاني ورضـاؤهما علـى        المجني عليه أو ولي      إرادتييتطلب التقاء   

  .)٢(الصلح
   .حيث يلزم فيه المقابل العفو يتم دون مقابل عكس الصلح إن -٢

العفو في الفقه الجنائي الإسلامي والتنازل عن الشكوى في القانون الجنائي            -٢

  : المصري

  :  أوجه الشبه-أ

جني عليه وكـل منهمـا       المنفردة للم  بالإرادةيتم العفو والتنازل عن الشكوى       -١
  .آخر شخص إرادةبمجرد العفو والتنازل دون توقف على يحدث أثره 

                                     
 .٢٤٦ ص٧ بدائع الصنائع للكاساني جـ)١(

   . ٢٤٩المرجع السابق ص: حمدي رجب عطية/  د)٢(
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فو والتنازل عن الشكوى دون مقابل فالمجني عليه لا ينتظر مقابل عفوه            يتم الع  -٢
   .أو تنازله

ثاره تنازل عن الشكوى فكل منهما يرتب آ      لا يجوز الرجوع في العفو ولا في ال        -٣
  .بمجرد تمامه

 إذايترتب على كل من العفو والتنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى الجنائيـة              -٤
 أيهما قبـل بـدء       في حالة صدور   ير الدعوى أو  اء س كان العفو أو التنازل أثن    

  . الدعوى الجنائية فيسقط تبعا لذلك الحق فيهاإجراءات

  :  أوجه الاختلاف-ب

 ينتقـل   وإنماالعفو في الشريعة الإسلامية مقرر للمجني عليه ولا يسقط بوفاته            -١
المـصري  للورثة من بعده بعكس التنازل عن الشكوى في القانون           الحق فيه   
تـه مـن بعـده       ورث إلىوكيله الخاص ولا ينتقل       للمجني عليه أو     فهو مقرر 

 ٢٧٤المادة   "باستثناء دعوى الزنا   نه يسقط بوفاته    ونظرا لأنه حق شخصي فإ    
المشكو فـي    فيجوز لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج           "عقوبات

  . " جنائيةإجراءات ١٠/٤المادة  "حقه أن يتنازل عن الشكوى
ل العفو في الشريعة الإسلامية هي جرائم القصاص الواقعة علـى           الجرائم مح  -٢

ولا يجوز العفو في جرائم     ،  كالقتل والجرح والضرب  ،  النفس أو ما دون النفس    
 لأنه لا ينظر    إطلاقا العفو عن الجاني فيها      زلا يجو الحدود كجريمة الزنا التي     

 ما  إلى ينظر   نماوإ،   مقدار الاعتداء الشخصي الواقع على المزني بها       إلىفيها  
 من  إليهاوما تؤدي   ،  يترتب على شيوع هذه الفاحشة من نتائج بالنسبة للمجتمع        

أما الجـرائم محـل     ،  المجتمع والقضاء على ،  وضياع النسل ،  انحلال الأسرة 
والـسرقة بـين     " عقوبـات  ٢٧٤م "الزنا "التنازل عن الشكوى فأهمها جريمة    

 فالـشريعة الإسـلامية لا     "  عقوبـات  ٣١٢مادة   "الأزواج والأصول والفروع  
، لأنها حـق الله تعـالى     ،  تعطي المجني عليه في جريمة الزنا الحق في العفو        

ولم تعتبرها حقا للمجني عليه مثلمـا فعـل القـانون           ،  وبذلك وضعت لها حدا   
وبذلك كان للشريعة الإسلامية الـسبق والتفـوق علـى القـانون            ،  المصري
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وليت ، ر مدمرة على الأسرة والمجتمع  ثا آ لما له من  ،  في تجريم الزنا  المصري  
 جريمة الزنـا    إلىيحذو حذو الشريعة الإسلامية في نظرته       المصري  المشرع  

 . على وجه الخصوص

 بين العفو في الشريعة الإسلامية وتنازل المجني عليه         آخريظهر وجه اختلاف     -٣
ومـن ثـم    ،  هما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية     مفاده أن كلي  ،  عن شكواه 

نه بالنسبة للعفو فـي الـشريعة        أ إلا،  دم توقيع العقوبة المقررة على الجاني     ع
يجوز لولي الأمر توقيع عقوبة تعزيرية مناسبة على الجاني بعـد           ،  الإسلامية

بخلاف التنازل عن الشكوى الذي يترتب عليـه انقـضاء          ،  عفو المجني عليه    
ا كان نوعه علـى      أي آخريجوز للقاضي توقيع أي جزاء       الدعوى الجنائية ولا  

الجاني، ولا يملك بعد تنازل المجني عليه سوى الحكـم بانقـضاء الـدعوى              
  .)١(الجنائية بالتنازل

  :فضائل العفو - رابعا

، ن الكـريم   القرآ آياتلقد حث الشارع على العفو ورغب فيه في كثير من           
  :  وفيما يلي بعض هذه النصوصوأحاديث الرسول المصطفى 

  :ن الكريمالقرآ -أ

 لاَ  وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنَّـه  وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا":قوله تعالى -١
  الظَّالِمِين حِبفمـن عفـا     ": يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعـالى        . )٢("ي

يخيب ولن  ،  وهو وعد مبهم لا يقاس أمره في التعظيم        "وأصلح فأجره على االله   
 كـان يـوم     إذا ": ما روى عن النبـي       الآيةويبين هذه   ،  جرهمن تكفل االله بأ   

: فيقال لهم ،  فيقوم خلق : قال،  ة نادى منادي من كان له على االله أجر فليقم         ماالقي

                                     
  . ٢٥١ ص– المرجع السابق –حمدي رجب عطية / د)١(

 ) .٤٠(  آية – سورة الشورى )٢(
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أدخلـوا   "نحن الذين عفونا عمن ظلمنا فيقال لهم      :  على االله ؟ فيقولون    أجركمما  
  .)١( " االلهبإذنالجنة 

إِن تُبدوا خَيراً أَو تُخْفُوه أَو تَعفُوا عن سوءٍ فَإِن اللَّـه كَـان              ":وقوله تعالى   -٢
 )٢("عفُوا قَدِيراً

 .)٣("وتَغْفِروا فَإِن اللَّه غَفُور رحِيم وتَصفَحوا وإِن تَعفُوا...":وقوله تعالى -٣

، بلغ من العفـو    التي ورد فيها ذكر العفو أن الصفح أ        الآياتومما يفهم من    
  .ن كان العفو متلوا بالصفح في القرآفحيثما ذكرا معا

فالعفو ترك العقاب والمؤاخذة  )٤("وارحمنَا واغْفِر لَنَا واعفُ عنَّا":وقال تعالى
  .الستر على المسئ: والصفح ترك التأنيب والغفران

  : وأما السنة فمنها) ب

ما عفا رجل عن مظلمة      ": قال ي  أن النب  -رضي االله عنه    -عن أبي هريرة     -١
  )٥(.رواه أحمد ومسلم والترمذي"  زاده االله بها عزاإلا

 ءبشيما من رجل يصاب  ": يقول سمعت رسول االله    : وعن أبي الدرداء قال    -٢
رواه ابـن   "  رفعه االله به درجة وحط به عنه خطيئة        إلافي جسده فيتصدق به     

    )٦(.ماجة والترمذي

 أمـر فيـه   إلا   أمر فيه القصاص        رسول االله    إلىما رفع    ":وعن أنس قال   -٣
هـو سـنة    :  ويقول ابن حجر الهيثمـي     )٧(. الترمذي إلارواه الخمسة   " بالعفو

                                     
 ـ التفسير الكبير للفخر الرا    )١(  ـ   والحديث ذكره المنذري في الترغيـب وال       ٢٨ ص ٢٧زي ج  ٣ترهيـب جـ

رواه الطبراني بإسناد حسن مع اختلاف يـسير فـي         : نس بن مالك وقال    من حديث طويل عن أ     ٣٠٩ص
  .لفظه

 ).١٤٩(  آية – سورة النساء )٢(

 ) .١٤(  آية – سورة التغابن )٣(

 .٢٨٦ سورة البقرة  آية )٤(

 .٢٩ ص٧ـجوكاني، وطار للش انظر نيل الأ)٥(

 . بيروت – دار الفكر – المجلد الثاني – ٨٩٨ ص٢ سنن ابن ماجة جـ)٦(

 .دار الفكر، بيروت /  المجلد الثاني– ٨٩٨ ص٢ سنن ابن ماجة جـ )٧(
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العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخيـر حيـث           ": ويقول القرطبي  )١(مؤكدة
 في مقابلة السيئة ثـلاث  وللإنسان  )٢(" أن يعفو وحيث يتجه حقهللإنسانيجوز  

 أن يقابل السيئة بأفحش     : الأولى : القرآن الكريم  آياتها في   جميعمراتب ذكرت   
أن يقتص من المسئ بمثل     : الثانية.  منها وهذا هو البغي والعدوان المنهي عنه      

أن يقابـل الـسيئة بـالعفو       :  بدون تعد وهذا هو العدل الجائز، الثالثـة        إساءته
ورغـب  ،  ع التي حث عليها المـشر     الإحسانوالصفح والغفران وهذه مرتبة     

     .إليهاالمؤمنين في الرقي 

א א:א א

  : وسائل التعبير عن العفو - أولا

  :  وذلك كما يليالإشارة بالقول أو الكتابة أو إمايمكن التعبير عن العفو 

  : القول -١

ضاء  بشرط أن يكون عن ر     الإرادة وسائل التعبير عن     أقوىيعد القول من    
القول تحت تـأثير      كان إذا أما ،وهو من الوسائل التي تنعقد بها جميع التصرفات       

 كقول الخاطئ والناس فلا يعتد بـه لأن         بالإرادة أو كان اللفظ غير مقترن       الإكراه
 شخص من   أراد فإذا ،وضع الألفاظ بين عباده معرفة ودالة على ما في نفوسهم         االله  
 وتترتب الأحكام على الألفـاظ ولا تترتـب         ،باللفظنه يعرفه بما يريده      شيئا فإ  آخر

على ما في النفوس من غير فعل أو قول يدل عليها كما يتجاوز الـشارع الحكـيم                 
أو ناسيا فلابد لترتب الحكـم الـشرعي         يتكلم به مكرها أو خاطئا        بماّ الإنسانعن  
  .)٣( القصد والدلالة عليهإجماع

                                     
 . ٤٤٥ ص٨ حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج جـ )١(

 .٨٧١ ص٣ تفسير القرطبي جـ )٢(

 .١٥٤نجيم ص والنظائر لابن الأشباه )٣(



 -٢٨٠-

أسقطت : مثلا قول المجني عليه    واللفظ الذي يدل على العفو في القصاص        
عفوت عن الجاني وما يجري مجرى هذه الألفاظ وكان يدل           حقي في القصاص أو   
 حقـه فـي     إزالةة  فظ صاحب الحق في العقوبة قصد من ل       أندلالة واضحة على    

   )١(.العقاب

  : الكتابة-٢

، من الوسائل التي تتحقق بها الصيغة اللازمة لانعقاد التصرفات هي الكتابة          
ولكن يجب التفرقة بين     ،نه تصرف من التصرفات    أ إذصح انعقاد العفو بالكتابة     وي
 كان المجنـي عليـه      إذاوبين ما   ،   على النطق أم لا    ا كان المجني عليه قادر    إذاما  

ومن الثابت شرعا أن الكتابة التي يعتد بها هي الكتابة الواضحة           ،  حاضرا أم غائبا  
ا كالخط الردئ الذي لا يقرأ أو الكتابـة علـى           أما الكتابة غير المفهومة لا يعتد به      

  .)٢(التي هي غير واضحة وغيرها من الكتابات ،الهواء

  :العفو بالكتابة من غير القادر على النطق

 عبر عنها بالكتابـة     إذااختلف الفقهاء في تصرفات غير القادر على النطق         
  :  قولينإلى

  :القول الأول

 القـول بانعقـاد     إلـى  )٦( والحنابلة )٥(فعية والشا )٤(والمالكية )٣(ذهب الحنفية 
  .تصرفات غير القادر على النطق بالكتابة ومن هذه التصرفات العفو

                                     
 .٢٤٦ ص٧ بدائع الصنائع جـ )١(

  . ٣٤٠ والنظائر لابن نجيم صالأشباه )٢(
 .٣٤٠ والنظائر لابن نجيم صالأشباه )٣(

  . ٣ ص٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ)٤(
 .٣٣٤ ص٤ والنظائر للسيوطي جـالأشباه )٥(

 .١٢٩ ص٣رادات جـ الإ شرح منتهى)٦(
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  :القول الثاني

 أن تصرفات غير القـادر      إلى )٢( والظاهرية آخر في قول    )١(ذهب الشافعية 
  . المفهومة فقطبالإشارة إلاعلى النطق لا تنعقد 

  :والراجح لدينا

القائل بانعقاد تصرفات غير القادر على النطـق بالكتابـة          ول  هو القول الأ  
 فينعقـد   الإشارة من   الإرادةوذلك لأن الكتابة أظهر وأوضح دلالة في التعبير عن          

  .بها العفو من باب أولى

  :حكم العفو بالكتابة من القادر على النطق

اختلف الفقهاء في انعقاد تصرفات القادر على النطق بالكتابة علـى ثلاثـة             
  : أقوال

  :القول الأول

 أن تصرفات القادر علـى النطـق تنعقـد          إلى)٤( والمالكية )٣(ذهب الحنفية 
 في العفو   إرادتهبالكتابة كما تنعقد باللفظ وبناء عليه يصح تعبير المجني عليه عن            

  . على النطق حاضرا أو غائباابالكتابة حتى ولو كان قادر

  

  

  

                                     
 . ٣٣٤وطي ص والنظائر للسيالأشباه )١(

  .٤٨ ص٨ المحلى لابن حزم جـ )٢(
 .٣٤٠، ٣٣٩ والنظائر لابن نجيم صالأشباه )٣(

 .٤٣٦ ص٦ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ )٤(
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  :القول الثاني

العفو يـصح أن ينعقـد بالكتابـة بـشرط تلفـظ             أن   إلى )١(ذهب الشافعية 
 لم يتلفظ فيتفـرق بـين       إذاالمتصرف بما كتبه حال الكتابة أو بعد الفراغ منها أما           

 ينعقد التصرف وقيـل لا ينعقـد        :ليقنعقاد التصرف ف  أن ينوي ا  : أولهما: فرعين
  .  كان حاضراإن ينعقد :وقيل

  . لا يقع وهو الصحيح:وقيلصرف التيقع  :قيل  التصرفإيقاع  ينو لمإذا: ثانيهما

  :القول الثالث

 أن التصرفات بالكتابة من القادر علـى        إلى )٣( والظاهرية )٢(ذهب الحنابلة 
 )٥(ماميـة والإ )٤( كان غائبا فذهب الحنابلة    إذا وأما كان حاضرا    إنالنطق لا تنعقد    

 ـ            إلىفي رواية ضعيفة     ي  أن التصرف بالكتابة في هذه الحالة ينعقد مـع النيـة ف
  .انعقاده

  :والراجح لدينا

 ،بانعقاد التصرفات بالكتابة من القادر علـى النطـق  هو القول الأول القائل     
وبناء عليه يصح عفو المجني عليه عن الجاني بالكتابة مع قدرته على النطق سواء              

 إذ ، بها التصرف  د وذلك لأن الكتابة شاملة الألفاظ التي ينعق       ،كان حاضرا أم غائبا   
 بعـد أن يفكـر   إلا تعتبر أقوى من اللفظ حيث أن المجني عليه لا يكتب         أن الكتابة 

  .ويوازن بين المنافع والأضرار بما يحقق مصلحته في العفو أو عدمه

  
                                     

  .٤٣٦ ص٦ جـ مغني المحتاج، )١(
  .١٤٨ ص٣ كشاف القناع جـ )٢(
  .٤٨ ص٨ المحلى لابن حزم جـ )٣(
 .٢٠٥ ص٣ كشاف القناع جـ )٤(

 .٥٥ ص٢لام جـ شرائع الإس)٥(
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  : بالإشارةالعفو  -٣

ولا يكون   غير المفهومة لا ينعقد بها التصرف        الإشارة  أن اتفق الفقهاء على  
 وعليـه   بالإشـارة خرس تنعقد تصرفاته     الأ أنكما اتفق الفقهاء على     ،  أي أثر لها  

 واختلف الفقهاء في    )١( من غير القادر على النطق     بالإشارةيجوز التعبير عن العفو     
  :  أم لا على قولينبالإشارةل تنعقد شأن تصرفات القادر على النطق ه

  :القول الأول

 من القادر على    بالإشارة عدم انعقاد التصرفات     إلى )٢(ذهب جمهور الفقهاء  
  . أو الكتابةظنطق فلا يصح عفوه بل لابد من اللفال

  :القول الثاني

  .بالإشارة صحة عفو المجني عليه القادر على النطق إلى )٣(ذهب المالكية

  :والراجح لدينا

 ملغاة  إشارته لأن القادر على النطق تعتبر       ،هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء     
  .عتبار لها لأنه قادر على النطق الا

  

  

  

  

                                     
  . ٣ ص٣ حاشية الدسوقي جـ٤، ٣ والنظائر لابن نجيم صالأشباه )١(
 . المراجع السابقة)٢(

  .٢٢٩ ص٤ مواهب الجليل للحطاب جـ)٣(
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  : طبيعة العفو في الفقه الجنائي الإسلامي - ثانيا

في الفقه الجنائي الإسلامي هـو الوجـه        ) العفو  (  التنازل عن الشكوى     إن
لأنها ليست ركنـا     وذلك   ،الإجرائيةالثاني للشكوى والتي كنا قد أعطيناها الطبيعة        

 تتعلـق بالمطالبـة     إنها من شروط العقاب عنها بل       امن أركان الجريمة ولا شرط    
  .)١(توقيع العقوبة عن جريمة وقعت بالفعلب

ويترتب على ذلك أن العفو المقرر في الفقه الجنائي الإسلامي للمجني عليه            
نه عفو عن العقوبة أو عفو عـن حقـه فـي            ، حيث إ   إجرائيةهو عفو ذو طبيعة     

المطالبة القضائية بتوقيع العقوبة وهو ما يسمى في الفقه الحديث بالتنـازل عـن              
المرتكـب صـفة    لا يكون عفوا عن الجريمة بحيث يمحو عن الفعـل            و ،الشكوى
 لأنه قد تتقرر عقوبة أخرى بعد العفو باعتبار أن  ، غير المشروع  الإجراميالسلوك  
لعفو عن الجريمـة مـن       والعلة في منع ا    ، بمصلحة الجماعة  إضراراقد وقع   الفعل  

ي هذا خطـر شـديد      أمكن معاقبة الجاني وف   سمح له بذلك لما      نه لو المجني عليه أ  
  . بالمجني عليهساسان كانت أكثر مإعلى الجماعة و

  

  

  

  

  

  

                                     
  .  وما بعدها ٧١صطبيعة الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي :  راجع القسم الأول)١(
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  الفصل الثاني
  )١( وميعادهصاحب الحق في التنازل عن الشكوى

الفصل صاحب الحق في التنازل عن الشكوى وميعاد ذلك      سنتناول في هذا    : تقسيم  
 وذلك فـي    التنازل في كل من القانون الجنائي المصري والفقه الجنائي الإسلامي         

 :مبحثين كالآتي 

صاحب الحق في التنازل عن الشكوى في القانون الجنـائي          : المبحث الأول 
   .الإسلاميالمصري وفي الفقه الجنائي 

  
عن الشكوى في القانون الجنـائي المـصري         التنازل   ميعاد: المبحث الثاني 

  .الإسلاميوفي الفقه الجنائي 

                                     
جني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية دور الم: كمال سيد عبدالحليم ./ راجع تفصيل ذلك د 1

 . وما بعدها ١٨٨، رسالة ماجستير جامعة الأزهر ص



 



 -٢٨٦-

  المبحث الأول
وفي الفقه   الشكوى في القانون الجنائي المصريصاحب الحق في التنازل عن

  .الإسلاميالجنائي 

سنتناول في هذا المبحث صاحب الحق في التنازل عـن الـشكوى فـي              : تقسيم  
 : القانون الجنائي المصري والفقه الجنائي الإسلامي وذلك في مطلبين كالآتي 

א א:א א א א אא

  :تمهيد وتقسيم

 يكون صادرا من صاحب الحق في       نأتطلب القانون لكي ينتج التنازل أثره       
من يملك الحق في الشكوى يملك الحق في التنـازل عنهـا            ن  ، حيث إ   )١(الشكوى

فالحق في الشكوى والحق في التنازل عنها وجهان لحق شخص واحد ممنوح فـي              
ومن هنا فإن للمجني عليه فـي الجريمـة أن          ،   القانون للمجني عليه في الجريمة    

 القـانوني فـي     ص أو ممثله  يتنازل عن شكواه سواء بنفسه أو بواسطة وكيله الخا        
 واستثناء من قاعدة إجماع المجني عليهم على        ،حالة النيابة في التنازل عن الشكوى     

التنازل يجوز لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المـشكو فـي حقـه                
  . تنازل عن الشكوى وتتقصى الدعوى وذلك في جريمة الزناال

  : فروعوترتيبا على ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة

  . المجني عليهتنازل:  الأولفرعال
   .تنازل الوكيل الخاص للمجني عليه أو ممثله القانوني:  الثانيفرعال
  .ناأحد أولاد الزوج الشاكي في جريمة الزتنازل : فرع الثالثال

                                     
 ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني مرجـع        –جرائم النشر والإعلام    : طارق سرور /  أستاذنا الدكتور  )١(

 . ٥٥سابق ص
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  المجني عليهتنازل :  الأولفرعال

 هو  – كما سبق وأن عرفناه في القسم الأول من هذا البحث            –المجني عليه   
الشخص صاحب المصلحة التي حماها المشرع بنص تجريمي ووقعت الجريمـة           

فالمجني عليه هو الذي يملك الحق في التنـازل         ، عدوانا عليها أو عرضتها للخطر    
وذلك إذا رأى أن من مصلحته كمجني عليه        ، ه الشخصية عن الشكوى نظرا لطبيعت   

، تتعارض مع الاستمرار في إجراءات الدعوى الجنائية وإنزال العقـاب بالجـاني           
   )١(والمجني عليه كما سبق وأن بينا غير المضرور من الجريمة

فقد يكون المضرور من الجريمة غير المجني عليه كما في جريمة القـذف             
لحق ضررا بأبناء المجني عليه وأسرته فيثبت حق الـشكوى          والسب مثلا والتي ت   

  .والتنازل عنها للمجني عليه وحده دون من لحقه ضرر بسببها

 –لمن قدم الشكوى     " على أنه   الإجراءات   وتنص المادة العاشرة من قانون    
أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر فـي الـدعوى حكـم نهـائي                  

إذ أن من يقدم الـشكوى      وهو تعبير غير دقيق      " بالتنازل وتنقضي الدعوى الجنائية  
 فـإذا   ،قد لا يكون صاحب الحق فيها وإنما وكيله أو وليه أو الوصي أو القيم عليه              

زالت أسباب الولاية أو الوصاية أو القوامة عن صاحب الحق في الشكوى المقدمة             
س الـولي أو     فهو وحده الذي يملك التنـازل ولـي        ،من الولي أو الوصي أو القيم     

  . )٢(الوصي أو القيم الذي باشر الشكوى وقت قيامه بالولاية أو الوصاية أو القوامة

                                     
  .٨٠صلة  انظر القسم الأول من هذه الرسا)١(
الرسالة الـسابقة   : حمدي رجب عطية  /، د ١٣٢مرجع سابق ص  . الإجراءات الجنائية   : مأمون سلامة /  د )٢(

 .١٠٤ص
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فالنص التشريعي بوضعه الحالي يؤدي إلى ثبوت الحق في التنـازل عـن             
ولو زالت عنه أسـباب هـذا التمثيـل         ،الشكوى إلى الممثل القانوني للمجني عليه       

  .)١(لمجرد أنه قد سبق له التقدم بالشكوى

 أن يعدل هذا الـنص ويمـنح حـق التنـازل            ولذلك فنحن نطالب المشرع   
  .لصاحب الحق في الشكوى وليس لمن قدم الشكوى وذلك لعدم تطابق الشخصين

أن تتـوافر فـي المجنـي عليـه          )سابقا رناكما أش  (ويجب لصحة التنازل  
الشروط الخاصة باستعمال حق في الشكوى من حيث السن والعقل فيجب لـصحة             

تنازل أن تتوافر في المجني عليه الأهلية الإجرائية اللازمة للتنـازل وهـي ذات              ال
 المجني عليه قد بلغ من العمر خمسوهي أن يكون ، الأهلية اللازمة لتقديم الشكوى  

  .)٢(" أ ج٥ "وغير مصاب بعاهة في عقله،  سنة كاملةةعشر

ة التـي   وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مدى ضرورة توافر الصفات الخاص         
كصفة الزوجية فـي    ، الشكوى عند التنازل عنها   في  يتطلبها القانون فيمن له الحق      

فقد ذهب رأي إلـى     ، جريمة الزنا وصفة الموظف العام في جريمة القذف والسب        
 في جريمة الزنا وصفة الموظف العام       –ضرورة توافر صفة الزوجية عند التنازل       

 ضرورة توافر صفة الزوجية عنـد       فقد ذهب رأي إلى   ،  في جريمة القذف والسب   
  سواء كانت هذه الزوجية فعلا أو حكما أي إذا كان            - في جريمة الزنا     –التنازل  

 مـن غيـر ذي      االطلاق قد تم رجعيا أما بعد الطلاق البائن فيكون التنازل صادر          
إلا أن البعض من أنصار هذا الرأي استثنى من ذلـك صـفة             ، )٣(صفة لا قيمة له   
لة التنازل عن الدعوى الناشئة عن جريمة الزنا ويرون أنه إذا كان            الزوجية في حا  

فهو لا يتقيد بذلك عند     ، المشرع قد اشترط قيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى        

                                     
  .١٨٢مرجع سابق ص. شكوى المجني عليه : حسنين عبيد/ د)١(
جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، مرجـع          : طارق سرور /  أستاذنا الدكتور  )٢(

 .٥٥ابق صس

  .٦٩مرجع سابق ص.  القانون الجنائي وإجراءاته–ي الدين عوض يمح/  د)٣(
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فيحتفظ مع ذلك بحقـه     ، التنازل عنها فإذا كان الزوج قد طلق زوجته بعد الشكوى         
  )١(.في التنازل عن شكواه

ويرى أنه ليس هناك ما يمنع   ، فقه يذهب عكس ذلك   ولكن الرأي السائد في ال    
حصول التنازل حتى ولو بعد انتهاء الزوجية وصـيرورة الطـلاق بائنـا وذلـك            

كما أن نـص المـادة      ، )٢(لارتباط الحق في التنازل بمن ثبت له الحق في الشكوى         
الجنائية قد جاء مطلقا يجيـز التنـازل لمـن قـدم             الإجراءات   العاشرة من قانون  

يفترض قيـام    " عقوبات ٢٧٤ "ولا وجه للاعتراض على ذلك بأن  نص       ، ىالشكو
الحكم ذا  قف تنفيذ ه  وولكن لزوجها أن ي    ": الزوجية وقت التنازل إذ جاء فيه ما يلي       

فقيام الزوجية بمقتضى هذا النص شـرط لازم        ،  "برضائه معاشرتها له كما كانت    
د أن أصـبح باتـا وانقـضت        فقط فيما لو أراد المجني عليه إيقاف تنفيذ الحكم بع         

الدعوى الجنائية بصدوره على هذا النحو أما إذا كانت الدعوى لم يـصدر فيهـا               
فيكون التنازل عن الشكوى جائز فيها ولا يـشترط تـوافر صـفة             ، حكما باتا بعد  

وهذا التفسير يتفق مع الحكمة التي مـن أجلهـا علـق            ، الزوجية عند هذا التنازل   
فـلا يعقـل أن     ، والسير فيها على إرادة المجني عليه     المشرع تحريك دعوى الزنا     

يكون الطلاق سببا في حرمان المجني عليه من الصفح والتنازل إذا ما رأى فـي               
ذلك مصلحة العائلة والأولاد وهي الحكمة بعينها التي دعت المشرع إلى تخويـل             

ا لانحلال   أن الوفاة تعتبر سبب    على الرغم من  ، ل بعد وفاة الشاكي   الأولاد حق التناز  
الزواج بقوة القانون ومع ذلك قرر المشرع حق التنازل للأولاد رعاية لمـصالحهم   

  .)٤(وعلى هذا الرأي تسير أحكام القضاء. )٣(في حماية شرفهم وسمعتهم

                                     
 . ٨٩ص.  المرجع السابق – الإجراءات الجنائية –أمال عثمان /  د)١(

 .١٤١ ص– المرجع السابق – الإجراءات الجنائية في التشريع المصري – مأمون سلامة )٢(

 –حـسن صـادق المرصـفاوي       /، د ٩٠ص  المرجع السابق  – الإجراءات الجنائية    –محمود مصطفى   / د )٣(
 المرجع الـسابق    –شكوى المجني عليه    .حسنين عبيد   /، د ١٠٢ المرجع السابق ص   –الإجراءات الجنائية   

  .١٨٢ ص–
 حيث قضت محكمـة  ٢١ رقم  -١٤٤ ص ٣٨س– مجموعة أحكام النقض     -م  ١٩٨٧ يناير سنة    ٢٨ نقض   )٤(

ن تخويل المجنـي   في انقضاء الدعوى الجنائية، لأ  التنازل أثره  النقض بأن الطلاق لا يحول دون أن ينتج       
  .عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل
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 لسلامة أساسه القانوني ولاتفاقه مع العلة التي        ونحن نؤيد هذا الرأي الأخير    
تنازل على شكواه حتـى يـصدر فـي         من أجلها منح المشرع المجني عليه حق ال       

  .الدعوى حكما نهائيا حفاظا على سمعة الأسرة وكرامتها وحماية لشرفها وستره

 كمـا   – الجريمة وعدم التجزئة     أخضع المشرع التنازل لقاعدتي وحدة    وقد  
 فاشترط إجماع المجني عليهم على التنازل عـن         –سبق وأن أخضع لهما الشكوى      

فإذا تعدد المجني علـيهم      " إجراءات جنائية  ١٠/٢مادة  ال "همالشكوى في حالة تعدد   
فإذا توفى  ، وجب تقديم التنازل منهم جميعا فلا قيمة للتنازل الذي يصدر من أحدهم           

، ولو تنازل كل من بقي حيا منهم      ، أحدهم فإن التنازل عن الشكوى يصبح مستحيلا      
ازل بالنسبة لكافـة    لأن تنازلهم لا يغني مادام هناك شاك حال الموت بينه وبين التن           

من يتطلب القانون بشأنهم ضرورة تقديم شكوى لتحريك الدعوى سـواء شـملتهم             
  )١(.الشكوى أم لا

 كما سـبق أن     –والحق في التنازل عن الشكوى حق شخصي للمجني عليه          
 فهو يتعلق بشخصه ويسقط بوفاته ولا ينتقل إلى ورثته ومـع ذلـك فقـد              –أشرنا  

 من ذلك فأعطى لكل واحد من أولاد الزوج المـشكو           استثنى المشرع جريمة الزنا   
 وترجع علـة  ، التنازلمنه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى الجنائية بهذا          

هذا الاستثناء إلى أنه قد روعي أن صدور الحكم قد يمس الزوج وقد يهمهم منـع                
 ـ          ، صدوره كما يهمه   ي ويعتبر التنازل من أحد الأولاد منصرفا إلى الكل توسـعا ف

  )٢(.الستر ومنع الفضيحة قبل تسجيلها بحكم نهائي

 فقد خـرج المـشرع      الملاحظ مما سبق انفراد جريمة الزنا بأحكام خاصة       
بصددها على قاعدة ضرورة تنازل المجني عليهم جميعا عن الشكوى وجعل لكـل             
واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو في حقه منفردا حق التنازل عن              

                                     
 .٣٥٦ ص– المرجع السابق -دنيا محمد صبحي  /  د)١(

رجـع   الم – الإجراءات الجنائية    –رمسيس بهنام   / ، د ١٩٤المرجع السابق ص  : محمد عبدالحميد مكي  /  د )٢(
 .٢٤٣ ص–السابق 
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فالتنازل الصادر من أحدهم يعد تنازلا من الجميع ولو         ، تتقضى الدعوى الشكوى و 
ويضاف على ذلك أن المشرع خرج على قاعدة الطبيعـة          ، لم يوافق عليه الباقون   

 بشخص المجني عليـه ويـسقط بوفاتـه         االشخصية لحق التنازل واعتباره مرتبط    
شكوى لكل واحد   خر مفاده إعطاء حق التنازل عن ال      ص جريمة الزنا باستثناء آ    فخ

من أولاده بعد وفاته ذكورا كانوا أم إناثا وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة              
  .)١(وتعلقها بسمعة الأسرة وشرفها

وقد يثور التساؤل بشأن المجني عليهم الذين ينضمون إلى المجنـي عليـه             
 قدم  دعائهم مدنيا وهل يعتبرون في حكم من      بحضورهم التحقيق أو با   الشاكي سواء   
  ؟ الشكوى أم لا

  : السؤال يجب التفرقة بين حالتينوللإجابة على هذا

 انضمام هؤلاء المجني عليهم الآخرين إلى الشاكي خلال مدة          :الأولىالحالة  
، الجنائيـة  الإجراءات    من قانون  ٣/٢الثلاثة أشهر التي تطلبها المشرع في المادة        

ه الحالة فإنهم يعتبرون في حكم      وفي هذ ، أي من تاريخ علمهم بالجريمة وبمرتكبها     
أي ، ومن ثم يكون لهم حق التنازل أن تكون الشكوى مقبولـة          ، من قدموا الشكوى  

وفي خلال المدة التـي نـص       ، مقدمة من صاحب الحق فيها مع توافر أهليته لذلك        
  .)٢(وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبه، عليها القانون

 هي حالة انضمام هؤلاء المجني عليهم الآخرين إلى الشاكي          :نيةوالحالة الثا 
وفـي هـذه   )  ج . أ٢/ ٣( بعد مدة الثلاثة أشهر التي يتطلبها القانون في المـادة          

الحالة لا يعتبر هؤلاء المجني عليهم قد تقدموا بالشكوى لأن انضمامهم جاء بعـد              

                                     
  .٣٢٧مرجع سابق ص. حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية : جمال شديد علي/ د)١(
  . ١١٠المرجع السابق ص: حمدي رجب عطية/  د)٢(
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ي ولا اعتبـار لهـذا       ومن تم يعتبر غير ذي أثر قـانون        ،سقوط حقهم في الشكوى   
  )١(الانضمام على الإطلاق لسبق سقوط الحق في الشكوى والساقط لا يعود

  تنازل الوكيل الخاص للمجني عليه أو ممثله القانوني:  الثانيالفرع

  :تمهيد وتقسيم

 صاحب الحق الأول في التنازل عن الشكوى كما علمنا هو المجني عليه             إن
الوكيـل الخـاص    ( يكون التوكيل خاصـا      وله أن يوكل غيره في ذلك بشرط أن       

 للتنازل قام عنه بالتنازل وليـه أو        أهلا كان المجني عليه ليس      وإذا ،)للمجني عليه 
 وبالتالي قد يقدم التنازل عن الـشكوى        ،)ممثل المجني عليه  (وصيه أو القيم عليه     

عن طريق الوكيل الخاص للمجني عليه أو عن طريـق ممثلـه القـانوني وذلـك         
  -: كالآتي

  :)النيابة الاتفاقية( الوكيل الخاص للمجني عليه تنازل - أولا

تنازل عن الـشكوى والتـي   يجوز للمجني عليه أن يوكل غيره في القيام بال     
 ويشترط في التوكيل الذي يصدر عن المجني عليه لوكيله والذي           ،هايمدسبق له تق  

  : عدة شروط هيز التنازل عن الشكوى بموجبهيجو

فالتوكيل العام الصادر عن المجني عليـه للوكيـل         ،  خاصا أن يكون التوكيل   -١
بالوكالة في إجراءات التقاضي لا يكفي لصحة التنازل الصادر عن هذا الوكيل          

ن تنازلـه   لوكيل بموجب هذا التوكيل العـام فـإ       فإذا تنازل ا  ، ولا يبيح له ذلك   
  )٢(. شروط صحته غير معتد به ومنعدم الأثر القانونيايصدر فاقد

                                     
الرسالة السابقة  . حمدي رجب عطية    / ، د ٢٢٠فقه الإجراءات الجنائية مرجع سابق ص     : توفيق الشاوي / د )١(

  .١١٠ص
 . ١١٣ ص– المرجع السابق – الإجراءات الجنائية –ية عبد الستار فوز/  د)٢(
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فـلا يجـوز    ، ن التوكيل صريحا وصادرا عن المجني عليه الـشاكي        أن يكو  -٢
ولـيس  ، )١(التنازل من وكيل ليس بيده توكيلا صريحا بالتنازل وخاصـا بـه           

كما لا يعتد بالتوكيل الـصادر      ، توكيلا خاصا بالقضايا أو خاصا بقضية بعينها      
 لم  حتى لو كان مجنيا عليه في الجريمة ولكنه       ، من غير المجني عليه الشاكي    

 مـن ذوي    اوكذلك لا يجوز أن يكون التوكيل صـادر       ، يسبق له تقديم شكوى   
 .المجني عليه الشاكي لانعدام صفتهم عن التنازل

تتحـدد فيـه    ، أن يكون التوكيل منصبا على الحق في التنازل عن الـشكوى           -٣
فالوكالة في تقديم الشكوى لا تنصرف إلى الوكالة في         ، الجريمة المتنازل عنها  

 بل لابد من وكالة جديدة خاصة بالتنازل عن الشكوى بشرط           ،)٢(نهاالتنازل ع 
ألا تكون الوكالة الصادرة عن المجني عليه للوكيل بتقديم الشكوى متـضمنة            

 .إعطاء هذا الوكيل حق التنازل عن الشكوى بعد تقديمها

لأن التوكيل السابق   ، أن يكون التوكيل الخاص بالتنازل لاحقا لوقوع الجريمة        -٤
لأن التنازل الصادر عن المجني عليه قبـل        ، وع الجريمة يعتبر باطلا   على وق 

لا يسقط حق المجني عليه في التقـدم بـشكوى عنهـا بعـد              ، وقوع الجريمة 
فالتنازل عن الحق لا قيمة له من الناحية القانونية إلا بعد ثبوت الحق             ، وقوعها
والحق ، جريمةوالحق في الشكوى لا ينشأ للمجني عليه إلا بعد وقوع ال          ، فعلا

 ولا يـشترط إثبـات      )٣(في التنازل عن الشكوى لا ينشأ إلا بعد تقديمها فعلا         
 ـ      ، الوكالة الخاصة في محرر رسمي      ةفيجوز أن تتخذ شكلا عرفيا يفصح بأي

صورة عن اتجاه إرادة المجني عليه نحو التنازل عن الشكوى وعدم السير في             
مل حق المجني عليـه فـي        ولما كان الوكيل الخاص يستع    ، إجراءات الدعوى 

 فإنه إذا توفي المجني عليه    ، ولا يستعمل حقا شخصيا له    ، التنازل عن الشكوى  

                                     
  .٧٢مرجع سابق ص.  الإجراءات الجنائية –عوض محمد / د)١(
 .١٨٢ ص– المرجع السابق – الشكوى –حسنين عبيد / د)٢(

، ويرى سـيادته أن     ٣٥٢ ص ٧٦ بند   – المرجع السابق    – الإجراءات الجنائية    –محمد زكي أبو عامر     /  د )٣(
لتنازل عن الشكوى قبل وقوع الجريمة ضربا من ضروب الرضا السابق بالجريمة يرجـع فيـه إلـى                  ا

 الإجراءات الجنائية   –عدلي عبدالباقي   / بذات الصفحةأ ) ١( هامش –القواعد العامة التي تحكم آثار الرضا       
  .٧٢ ص– المرجع السابق –
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ومن ثم  ، قبل التنازل عن الشكوى من قبل الوكيل سقط الحق في التنازل عنها           
 قبـل تقـديم     – الموكل   -فلا محل لتنازل الوكيل طالما ثبت وفاة المجني عليه        

 أن يتقـدم بالتنـازل      –فإنه يجوز للمجني عليه     التنازل وعلى العكس من ذلك      
   .)١(عن شكواه عن طريق وكيل آخر

،  البيان أنه إذا قدم الوكيل الشكوى فيجوز للأصيل التنازل عنها          وغنى عن 
دون حاجة لموافقة الوكيل ولكن إذا قدم المجني عليه الشكوى بنفسه فـلا يجـوز               

  )٢(.بذلكللوكيل التنازل عنها إلا إذا كان توكيله خاصا 

  :)النيابة القانونية( تنازل الممثل القانوني للمجني عليه  - ثانيا

الجنائية أحكام النيابة القانونية في المادتين الخامـسة         الإجراءات   بين قانون 
إذا كان المجني عليـه فـي        ": فقد نصت المادة الخامسة على أنه     ، والسادسة منه 

ان مصابا بعاهـة فـي عقلـه تقـدم     الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو ك 
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الـشكوى         ، الشكوى ممن له الولاية عليه    

من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكـام المتقدمـة الخاصـة               
  ".بالشكوى

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مـع        ": ونصت المادة السادسة على أنه    
فقـد اشـترط    " تقوم النيابة العامة مقامه   ، مثله أولم يكن له من يمثله     مصلحة من ي  

 عـشرة   ي المجني عليه الشاكي كبلوغه خمس     القانون ضرورة توافر أهلية معينة ف     
فإذا تخلـف شـرط مـن هـذين         ، سنة على الأقل وأن يكون متمتعا بقواه العقلية       

الحالة ممـن لـه     فيكون تقديم الشكوى في هذه      ، الشرطين في جانب المجني عليه    
وإذا كانت الجريمة الواقعة على المجنـي   " إجراءات جنائية ٥/١مادة   "الولاية عليه 

عليه المذكور من جرائم المال فإن الشكوى تقبل من الوصي أو القيم عليه  مـادة                
                                     

 .٣٢٩الرسالة السابقة ص: جمال شديد علي/ د )١(

 –أمـال عثمـان     / ، دكتـورة  ١٣١ المرجع السابق ص   – الإجراءات الجنائية    –د نجيب حسني    محمو/  د )٢(
 .٩٠ المرجع السابق ص–الإجراءات الجنائية 
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فالتنازل عن الشكوى هو الوجه المقابل لتقـديمها يـشترط        ، إجراءات جنائية  "٥/٢
أن يكون المجني عليه لديه هذه الأهلية التي يتطلبها المـشرع           لإنتاج أثره القانوني    

فإذا لم يتوافر لديه الأهلية وكانت الجريمة من جرائم النفس أو           ، عند تقديم الشكوى  
كجريمة القذف أو السب أو الزنا يكون التنازل حينئذ من ولـي الـنفس              ، الاعتبار

وتثبت الولايـة علـى     ، رسواء كان الأب أو الجد أو من يليه من العصبات الذكو          
وفي ، النفس للعصبة من الذكور وهم أربع جهات البنوة والأبوة والأخوة والعمومة          

  .)١(هم في الدرجةلأولياء وكانت الجهة واحدة قدم أقربحالة تعدد ا

فيكون التنازل من الولي    ، أما إذا كانت الجريمة من جرائم الأموال كالسرقة       
فإذا لـم   ،  للأب أو لوصيه إذا اختار الأب وصيا       كونية ت والولا، على مال الصغير  

، ويثبت هذا الحق للوصي الذي تعينه المحكمـة       ، يفعل تكون الولاية للجد الصحيح    
وكذلك للوصي المؤقت الذي تقيمه المحكمة إذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر             

حدهم أو  فإذا توفي أ  ، والعبرة في تنازل هؤلاء بصفتهم لا بأشخاصهم       ،)٢(ولي آخر 
  .)٣(استبدل به غيره جاز لمن يحل محله التنازل عن الشكوى

وكذلك في جرائم الاعتداء على المال والتي يستلزم فيها القـانون شـكوى             
يكون للقيم على المجنون أو المعتـوه       ، المجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية عنها     

ويستوي في ذلـك    ، احق تقديم الشكوى وحق التنازل عنه     ، السفيه أوذي الغفلة   أو
فقد يحكم بـالحجر    ، )٤(الابن البالغ أو الأب أو الجد الصحيح أومن تختاره المحكمة         

على البالغ لإصابته بأي عارض من عوارض الأهلية وتقيم المحكمة قيمـا عليـه              
لإدارة أمواله وفقا لأحكام قانون الولاية على المال ففي هذه الحالة يكون للمعـين              

فإذا طرأت عوارض الأهلية المذكورة     ، كوى وحق التنازل عنها   قيما حق تقديم الش   
                                     

 ـ ١٤٠٣ دار النهضة العربية سـنة       – حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي       –يوسف قاسم   /  د )١( م  ١٩٨٤/ هـ
 .٤٠٦ص

 آيـة   ية المتعلقة بأحكام الولا   م١٩٥٢ لسنة   ١١٩نون رقم    من المرسوم بقا   ٣٢،  ٣١،  ٢٩،  ١ يراجع المواد    )٢(
  .م٤/٨/١٩٥٢على المال والمنشور بالوقائع المصرية في 

 .٨٩ ص– المرجع السابق – الإجراءات الجنائية –عوض محمد عوض /  د)٣(

  . سالف الذكرم١٩٥٢ لسنة ١١٩ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ المادة )٤(
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وبالتالي يكون  ، فالمحكمة تحكم باستمرار الولاية أو الوصاية     ، قبل بلوغ سن الرشد   
  .دم بالشكوى وحق التنازل عنهاللولي أو الوصي في هذه الحالة حق التق

وى  وليس الممثل القانوني يملك حق الـشك       –أي المجني عليه    _ والأصيل  
والتنازل عنها إذا كان بالغا من العمر خمس عشرة سنة ولكنه مصابا بعاهة عقلية              

وكانـت  ، وذلك قبل تسجيل طلب أو قرار الحجر عليه لجنـون         ، كالجنون أو العته  
ومن ثم إذا قام زوج بتقديم شكوى ضد زوجته الزانية قبل           ، حالة جنونه غير شائعة   

فإنه يملك حـق التنـازل عنهـا بعـد          تسجيل طلب أو قرار الحجر عليه لجنونه        
 فإن الذي يملك تقديم الـشكوى       ، ولكن بعد تسجيل طلب أو قرار الحجر       )١(تقديمها

  .س والاعتبار كالقذف والسب والزناهو ولي النفس بالنسبة لجرائم النف

 الجريمة من جرائم الأموال كالسرقة مـثلا فيكـون تقـديم            –أما إذا كانت    
".  ج . أ ٢/ ٥مـادة    "الوصي أو القيم كما سبق القـول      الشكوى والتنازل عنها من     

 آخر مفاده أنه في حالة تعارض مصلحة المجني         على حكم  " ج . أ ٦ونصت المادة   
فإن النيابة العامة   ، عليه مع مصلحة من يمثله وكذلك في حالة عدم وجود من يمثله           

 ـ          ، تقوم مقامه  ة أو  فقد يحدث أن تتعارض مصلحة الممثل القـانوني لعـديم الأهلي
ناقصها مع مصلحة المجني عليه كأن يكون هذا الممثل هو مرتكـب الجريمـة أو               

أو تثور شبهات التستر على المساهمين      ، المسئول عن تعويض الضرر الناتج عنها     
وقد يحدث التعارض لمجرد وجـود      ، ويعتبر هذا التعارض تعارضا ماديا    ، )٢(فيها

ة أو صداقة أو روابط قوية تـربط   كوجود قراب ، شبهات حول حيدة الممثل القانوني    
مما يتخوف منه على مصالح المجني عليه التي يتولى         ، بينه وبين بعض الأشخاص   
   .)٣(ويعتبر التعارض في هذه الحالة تعارضا معنويا، رعايتها هذا الممثل القانوني

                                     
  .٣٣٣المرجع السابق ص: ال شديد عليجم/ ، د٩٧لمرجع السابق صا: محمد عبدالحميد مكي/  د)١(
  . ١٢٤ ص– المرجع السابق – الإجراءات الجنائية –محمود نجيب حسني /  د)٢(
  .١١٠ ص– المرجع السابق – الإجراءات الجنائية –مأمون سلامة /  د)٣(
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 حالة من حالات التعارض بين مـصلحة المجنـي عليـه            ةوإذا توافرت أي  
تقوم النيابة العامة بتقديم    ، ء كان التعارض ماديا أو معنويا     ومصلحة من يمثله سوا   

الشكوى نيابة عن المجني عليه إذا رأت أن مصلحة المجني عليه والحفاظ عليهـا              
 باعتبارها ممثلة للمجتمع    :الأولى :هي في هذه الحالة يصبح لها صفتان      ف، تحتم ذلك 

كما يجوز  ، لة للمجني عليه  بصفتها ممث : الثانية و .في اقتضاء حق الدولة في العقاب     
ن الشكوى التي سبق لها     نازل ع تللنيابة العامة أيضا ولذات الاعتبارات السابقة أن ت       

  )١(. عن المجني عليه القاصرتقديمها كنائبه

وإذا قدمت النيابة العامة الشكوى نيابة عن المجني عليه القاصر لتعـارض            
وإذا حـصل   ، ه التنازل عنها  فلا يجوز للمجني علي   ، مصلحته مع مصلحة من يمثله    

ولكن إذا اكتملت للمجني عليه أهليتـه بعـد         ،  )٢(التنازل عنها فلا قيمة لهذا التنازل     
 القانوني نيابة عنه في الوقت      دم بها ممثله  قفله أن يتنازل عن الشكوى التي ت      ، ذلك

  .)٣(الذي كان فيه غير أهل لذلك

لمجني عليـه الـذي     ويجب أن يهدف الممثل القانوني إلى تحقيق مصلحة ا        
وقد ذهب رأي   ،   مكاسب له أو لغيره    يققولا يحيد عن هذا السبيل قاصدا تح      ، يمثله

إلى ضرورة وجود رقابة قضائية على التنازل الصادر        _ ونحن نؤيده   _ في الفقه   
وعدم الاستناد إليه في الحكم بانقضاء الـدعوى        ، عن الممثل القانوني للمجني عليه    

، خاليا من شبهة التواطؤ بين الممثل القـانوني وبـين المـتهم           الجنائية إلا إذا كان     
وقد سلك المشرع   ، حماية لمصالح المجني عليه القاصر    ، وتيقنت المحكمة من ذلك   

إخـضاع   " من قانون العقوبـات    ٤ / ٤٤٣المادة   "الأسباني هذا المسلك وقرر في    
وأعطى للنيابـة   ، التنازل الصادر عن الممثل القانوني للمجني عليه لرقابة القضاء        

العامة عند عدم تصديق المحكمة على هذا التنازل أن تسير في إجراءات الـدعوى    

                                     
 .١١٤ ص– المرجع السابق –حمدي رجب عطية /  د)١(

  .٦٦ ص–جع السابق  المر–عوض محمد /  د)٢(
  . ١٠٣المرجع السابق ص: محمد عبدالحميد مكي/  د)٣(
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وانتهى هذا الرأي إلى وجوب النص على حكم مماثل في القانون           ، أو تنفيذ العقوبة  
  .)١(المصري لذات الاعتبارات التي يقوم عليها هذا النص الأسباني

  )استثناءا(الشاكي في جريمة الزنا  أحد أولاد الزوج تنازل:  الثالثفرعال

وعدم قابلية الشكوى   ، المشرع في أحكام التنازل بقاعدتي وحدة الجريمة      أخذ  
فاشترط إجماع المجني عليهم في حالة التنازل عن الشكوى وقـنن هـذه             ، للتجزئة

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا      " : ج التي تقضي بأنه   . أ ٢ / ١٠القاعدة في المادة    
 مـن   – إلا أنه    )٢("لتنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى         يعتبر ا 

قرر استثناء على تلك القاعدة خاص بدعوى الزنا منصوص عليـه           _ جهة أخرى   
 التي تقضي بأنه يكون لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي           . ج . أ ٤ / ١٠في المادة   

  ". عوىمن الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الد

ويترتـب عليـه    ، أي أن التنازل الصادر من أحدهم يعد تنازلا من الجميع         
 علي ذلك يشترط لتطبيق هـذا       وبناء. ولو لم يوافق عليه الباقون    ، انقضاء الدعوى 

  : الاستثناء توافر الشروط الآتية

  :الشرط الأول

أي أنـه   ،سواء من الزوج أو الزوجة    ، سبق تقديم الشكوى عن جريمة الزنا     
وهو الزوج إذا كان الزنا وقع      ، ب أن تقدم الشكوى من صاحب الحق في تقديمها        يج

أو الزوجة إذا كان الزنا وقع من الزوج  فإذا تقدم أحدهما بالـشكوى              ، من الزوجة 
سترا للأعـراض   ، ضد الآخر ثم توفي ورأى أحد الأولاد أن يتنازل عن الشكوى          

  . ترتب عليه سقوط الدعوىفإن تنازله هذا ي، ومحافظة على سمعة العائلة

                                     
 .١٨٢ ص– المرجع السابق – الشكوى –حسنين عبيد /  د)١(

 أغسطس سنة   ٥مكرر صادر في     ٦٣ الوقائع المصرية، رقم     – م١٩٥٤ لسنة   ٤٢٦ مضافة بالقانون رقم     )٢(
 . م ١٩٥٤



 -٢٩٩-

  :الشرط الثاني

دون تنازل صريح أو ضـمني      ،  أن يتوفى الزوج الشاكي بعد تقديم الشكوى      
 القول بوفاة الزوج المشكو     أنمن جانبه مع بقاء المشكو في حقه على قيد الحياة إذ            

 غير التنازل عـن الـشكوى       آخرضده يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية بسبب        
  .لجانيوهو وفاة ا

  :الشرط الثالث

 نتاج الـزواج مـن      - ذكورا كانوا أم إناثا    –أن يكون أولاد الزوج الشاكي      
إذا كان الـزوج المتـوفى      ،  على ذلك  وبناء. ا الشكوى نفس الزوجة المقدمة ضده   

فإن التنازل يكون قاصرا على أولاد الزوجة       ، متزوجا بزوجة أخرى وله منها أبناء     
  .لزوجة الثانية التي لم يقع منها الزناالمشكو في حقها دون أبناء ا

ولعل المشرع قدر أن أبناء الزوجة الزانية من الـزوج الـشاكي يكونـون              
دون ، أحوج من غيرهم في أن يستر أمر زنا والدتهم أو والـدهم حـسب الحالـة               

إذا كانت المرأة التي وقـع      ، ويكون الحكم بالمثل  ..غيرهم من أبناء الزوج الشاكي    
فهؤلاء ، سابق على زواجها من الزوج الحالي       ،  أولاد من زوج آخر    منها الزنا لها  

  .لا يكون لهم التنازل عن الشكوى

فلا يصح له التنـازل عـن       ، وكذلك الشأن إذا كان الولد من زوجة أخرى       
 يصح تنازل ابن زوجته     فلا، وكذلك في جريمة زنا الزوج    ، جريمة زنا زوجة أبيه   

هوم الضيق الذي قصره المشرع على جريمة  ويرجع كل ذلك إلى المفعن جريمته،
واعتبارها جريمة تقع بين الزوجين مع الشروط الخاصة التي حددها مدلول           ، الزنا

  . تلك الجريمة

بحيث  ،  أن يوسع مفهوم التنازل في نطاق جريمة الزنا        ويجب على المشرع  
أي ولـد   كالولد المباشر والحفيد     يجعله شاملا لكل من يعنيه سمعة الأسرة وشرفها       

  .وابن الزوجة، ابن الزوجو، والأب والأم، الولد أو ولد البنت
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  :الشرط الرابع

وغير مصاب بعاهـة فـي      ، أن يكون الولد المتنازل قد بلغ الخامسة عشر       
. وجب صدور التنازل ممن له الولاية عليه      ، فإذا لم تتوافر لديه هذه الأهلية     ، عقله

وجب أن  ،  التنازل مع مصلحة وليه    أو تعارضت مصلحته في   ، فإن لم يكن له ولي    
  . تقوم النيابة العامة مقامه

 كان لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي مـن          فإذا توافرت الشروط السابقة   
 وقـد   وتنقضي بهذا الدعوى الجنائية،   ، وىالزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشك      

حد أبناء الزوج   معتبرا تنازل أ  ، ة الشكوى للتجزئة  طبق المشرع هنا مبدأ عدم قابلي     
الشاكي أو الزوجة الشاكية من الزوج الذي وقع منه الزنا كأنه قد تم مـن جميـع                 

غير أن المشرع   ، ومحدثا أثره في انقضاء الدعوى الجنائية       ، أولاد الزوج الشاكي  
را قيد ذلك أيضا بالنسبة لأولاد الزوج الشاكي بضرورة أن يكون هذا التنازل صاد            

 على خلاف الحق المقرر للزوج الشاكي  وفقا          الدعوى قبل صدور حكم نهائي في    
المرأة المتزوجـة التـي      " :والتي نصت على أن   ،  من قانون العقوبات   ٢٧٤للمادة  

لكن لزوجها أن يقف تنفيـذ      ،ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين         
  ".كم برضائه معاشرتها له كما كانتالح

قد خص الزوج  بالحق في وقف تنفيـذ         أن المشرع   ويتضح من هذا النص     
حتى بعد صدور حكم نهائي والبدء فـي        ، العقوبة المحكوم بها على الزوجة الزانية     

  . )١(تنفيذ العقوبة فعلا

                                     
الإسقاط ".. عقوبات أردني تنص على أن       ٢٨٤/٤فالمادة  : مقارن وهذا المسلك نلاحظه أيضا في القانون ال       )١(

يجوز العفو عـن    " ...  إجراءات كويتي تنص على أنه       ٢٤٠، والمادة   "سواء قبل صدور الحكم أو بعده       
نـه   عقوبات إيطالي تنص على أ٥٦٣والمادة " صدور الحكمالمتهم أو التصالح معه على مال قبل أو بعد      

  تنقضي الشكوى ولو بعد صدور حكم نهائي بالإدانة        ٥٥٩/٥٦٠الواردتين بالمادتين   في حالتي الزنا    "... 
  .حالة التنازلفي 
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ولم يمنح  ، وهذا الحق مقصور على الزوج وحده دون ورثته بعده أو أولاده          
 وهذا إخـلال    )١(المشرع هذا الحق للزوجة التي يحكم على زوجها الزاني بالعقوبة         

  .بالمساواة الواجبة بين الزوجين

مسلك المشرع في هذه التفرقة لا يسنده أي مبرر          "وإن كان البعض يرى أن    
سوى الشعور بقوة الرجل ومكانته وعدم خضوعه لسيطرة المـرأة وهـو امتـداد              

  .)٢("تاريخي لمدى سيطرة الرجل على المرأة وخضوعها له

متداد التنازل إلى أولاد الزوج الشاكي      ويخالف المشرع المصري بإقراره ا    
بعد وفاته السائد في القانون المقارن والذي يقرر أن وفاة الزوج المجني عليه فـي               

والذي يقرر أن وفـاة     ، عدا المشرع العراقي  ، تنهى الجريمة برمتها  ، جريمة الزنا 
عد أما ب ، هذا الزوج قبل صدور حكم نهائي تنهى الجريمة تلقائيا وتنقضي الدعوى          

ويلاحـظ   )٣() عقوبات   ٢ / ٣٧٩م  (صدور هذا الحكم يكون للأولاد حق التنازل        
البعض أن النص الذي قرره المشرع المصري والخاص بتنازل الورثة في دعوى            

 فالزنا مـن الجـرائم       منتقد لأسباب قانونية واجتماعية،    ) ج   . أ ٤ / ١٠م  ( الزنا  
 مصلحة  فلا توجد ثمة  ، ه قد مات  المجني علي الخاصة بالزوج المجني عليه والزوج      

) عصمة(سلم المجني عليه في الزنا      لغيره في استمرار المحاكمة لا المجتمع الذي        
ومادام ، الدعوى ولا الأولاد حيث من مصلحتهم وجود الأم بجانبهم بعد وفاة الأب           

 على أن حق الـشكوى والحـق فـي          ينمستقروالعراق  الفقه والقضاء في مصر     
لهذا يجب الـنص    ، الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص صاحبها    التنازل عنها من    

على أن الزوج المجني عليه في جريمة الزنا إذا مات دفنت دعواه في قبره سواء                
   .قبل أو بعد صدور حكم نهائي

                                     
 عقوبات فرنسي قبل    ٣٣٧انظر المادة   .  ويساير المشرع المصري في هذا الصدد موقف المشرع الفرنسي         )١(

 .٣٣٥المرجع السابق ص: جمال شديد علي/ انظر د. م١٩٧٥ يونيه سنة ١١إلغائها بقانون 

  .١٠٠٨ أحمد محمود خليل، المقال السابق ذكره، ص/ أ)٢(

إذا توفى الزوج قبل أو بعد رفـع الـشكوى فتنقـضي            "  عقوبات عراقي على انه      ٣٧٩/٢ وتنص المادة    )٣(
الدعوى عن الزوج الزاني وشريكه، فإذا أصبح الحكم نهائيا ومات فلأولاده من الزوج الزاني أو الوصي                

 ".ه فلا تنفذ العقوبةعليهم أن يتنازل عن



 -٣٠٢-

هذا فضلا عن أن توريث الحق في التنازل يثيـر العديـد مـن المـشاكل                
عمة الأبناء سيكون فـي مركـز       منها أن الزوج الذي من االله عليه بن       ، الاجتماعية

 سيكون في مركز أفـضل       وكذا الزوج الذي له أبناء بالغون      ،أفضل ممن لا ولد له    
ولا يغير من ذلك نقل الحق إلى وليهم فقد لا يتنازل الـولي             ، ممن لديه أبناء قصر   

  .)١("لشيء في نفسه

 مـن قـانون     ١٠/٤والواقع أني أرى أن الحكم الذي  أتى به نص المـادة             
 كحـق   – لأنه إذا كان صحيحا أن حـق التنـازل           ، حكم سليم   الجنائية تراءاالإج

،  من الحقوق الشخصية التي تنقضي بوفاة المجني عليه ولا يتقل لورثته           –الشكوى  
لأنه قد راعى في ،  استثنى من ذلك جريمة الزنا–كما سبق أن رأينا –فإن المشرع 

معة الأولاد كما كان يـؤثر      ذلك أن صدور حكم في مثل هذه الجريمة يؤثر على س          
ولهذا اعتبر التنازل عن الشكوى الـصادر مـن أحـد الأولاد            ، على سمعة الزوج  

  .)٢(منصرفا إلى الكل توسعا في الستر ومنع الفضيحة قبل تسجيلها بحكم نهائي

 أنه إذا كان المشرع قد قصر حق الأولاد فـي           – مع غيرنا    –بل إننا نرى    
فكان حريا به   ، ريمة الزنا الواقعة من أحد الوالدين     التنازل عن الشكوى في نطاق ج     

أن يعطي الأولاد حق التنازل أيضا بعد وفاة أحد الوالدين صاحب الحق في التنازل         
في جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج  بمعنى أنه إذا سرق أحد الزوجين مـن                

وج الشاكي أن   جاز لأحد الأولاد من الز    ، وتوفي الزوج المجني عليه   ، الزوج الآخر 
يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى وذلك حرصا على سمعة الأسرة واسـتبقاء            

  .)٣(لصلات الود القائمة بين أفرادها

                                     
 عبدالوهاب عمر البطراوي، النظرية العامة لجريمة الزنا، دراسة مقارنـة بـين القـوانين الوضـعية           /د )١(

 .٤٣١والشرائع السماوية، مرجع سابق ص

  .٨٥سابق، صال رءوف عبيد، المرجع /د )٢(
 /د،  )١(، هـامش    ٢٤٣ابق، ص  مهدي، الإجراءات الجنائية، المرجع الس     ف عبد الرءو  /د:  من هذا الرأي   )٣(

 .١١٨، ١١٧حمدي رجب، المرجع السابق، ص



 -٣٠٣-

א א:א א א)א(א א
א

  :تقسيم

 لحـدود، وجـرائم   بناء على ما اتبعه الفقهاء في تقسيم الجرائم إلى جرائم ا          
القصاص، والدية وجرائم التعازير، أبين أصحاب الحق في التنـازل عـن هـذه              

  :) ١(الجرائم، وذلك في ثلاثة فروع

  .صاحب الحق في العفو عن جرائم الحدود : الفرع الأول
  .صاحب الحق في العفو عن جرائم القصاص والدية: الفرع الثاني
  .جرائم التعازيرصاحب الحق في العفو عن : الفرع الثالث

  صاحب الحق في العفو عن جرائم الحدود: الفرع الأول

  :تمهيد وتقسيم

سبق القول بأن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على عدم مشروعية العفـو            
عن الحدود بعد البلوغ إلى السلطان، وذلك لما في هذه الجرائم من اعتـداء علـى                

 سبحانه بيان العقاب في كتابه الحكيم،        عز وجل، وأنه لهذا المعنى تولى      –حق االله   
أو على لسان رسوله الأمين، لذا لا يجوز للإمام العفو عن جرائم الحدود وعقوبتها              
متى ثبت عند الإمام ما يوجبها، فيجب على الإمام تنفيذها، ولا يجوز تعطيلها، أو              

لـه فـي    تعديل العقوبة فيها، وكذلك لا يجوز للمجني عليه الخاص العفو، ولا أثر             
  .)٢(دعاوى الحدود بعد ثبوتها عند الإمام

                                     
 . وما بعدها ١٨٩الرسالة السابقة ص : كمال سيد عبد الحليم ./ د)  1(

، ٢، مغنى المحتـاج، ج    ٢٩٧، ص ٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج      ٣٣، ص ٧ بدائع الصنائع، ج   )٢(
، الأحكام السلطانية   ٢٣٦ السلطانية للماوردي، ص   ، الأحكام ٤٥٩، ص ٨، المغنى والشرح الكبير، ج    ٧ص

  .٢٨٢لأبي يعلي، ص



 -٣٠٤-

واستثناء من هذه القاعدة العامة يجوز عفو المجني عليه عن حـد القـذف،              
عند بعض الفقهاء، كما يجوز للمجني عليه هبته الشيء المسروق للـسارق قبـل              
القضاء أو بعده، فتسقط دعوى السرقة عند بعض الفقهاء، وفيما يلي نبين صاحب             

 العفو عن حد القذف، وصاحب الحق في سقوط دعوى السرقة، كل فـي              الحق في 
  :فرع مستقل

  :صاحب الحق في العفو عن حد القذف -أولاً 

  :التنازل عن دعوى القذف إما أن يتم في حياة المقذوف أو بعد موته

  : التنازل حال حياة المقذوف-الحالة الأولى

ن حيـاً فـلا تقبـل       المقذوف يملك حق الخصومة في دعوى القذف، إن كا        
الخصومة من غيره مهما كانت صلته بالمقذوف، ولو كان في القذف مساس به إلا              

كان القذف يعتبر قذفاً مباشراً له، كأن يقذف شخص آخر بأنه زنا بامرأة معينة              إذا  
ل منهما حق الخصومة في دعـوى        تعتبر مقذوفة مع الرجل، ويكون لك      فإن المرأة 

حرك الدعوى مهما كانت صلته بهمـا، لأن القـذف لا           القذف، وليس لغيرهما أن ي    
يمس غير المقذوف إلا عن طريق المقذوف نفسه، والمقذوف هو صاحب الحق في             

  .)١(الخصومة دون غيره

وبناء على ذلك فإن صاحب الحق في العفو عن القذف هو المجنـي عليـه               
ف، وكذلك  فقط، ولا يصح العفو من سواه، فيجوز للمقذوف التنازل عن دعوى القذ           
  .التنازل عن حد القذف، بعد الحكم كما هو الرأي الراجح كما بينا سابقاً

فتنقضي الدعوى ويسقط الحد بتنازله، وإذا كان القذف لأشخاص متعـددين           
فيصح لكل منهم أن يخاصم القاذف ويطلب توقيع العقوبة، وإذا فعل ذلـك يجـوز               

                                     
، ٣، المهـذب، ج   ٣٣١، ص ٤، حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر، ج         ٥٤، ص ٧ بدائع الصنائع، ج   )١(

  .٢٢٦، ص١٠، المغني ج٣٤٩ص



 -٣٠٥-

جميع المقذوفين بشكوى القاذف    لكل منهما التنازل عن دعوى القذف، وأما إذا قام          
فإن تنازل أحدهم لا يؤثر على السير في إجراءات الدعوى بالنسبة لمن لم يتنازل،              
ويكون حق من لم يتنازل السير في إجراءات الدعوى حتى توقيع العقوبـة علـى               

  .الجاني

أما إذا تنازل جميع من قدموا الشكوى من المقذوفين فيصح التنازل، ويسقط            
  .)١(نازل منهم جميعاًالحد بالت

وحجة ذلك أن حد القذف ثبت للتشفي والانتقام، فلا يكون لغير المـستحق،             
  .)٢(كالقصاص

فـاختلف  : أما إذا كان المقذوف حياً وقت القذف ثم مات قبل رفع الدعوى           
  :الفقهاء في حق الورثة في إقامة الدعوى والتنازل عنها، على قولين

  :القول الأول

 إلى حق الورثة في رفع الدعوى بعد موت مورثهم،          )٣(ءذهب جمهور الفقها  
، ولأنه حق يثبت له     )٤("من ترك حقا فلورثته    ":- صلى االله عليه وسلم    –لقول النبي   

  .في الحياة، ويورث إذا طلب به فيورث، وإن لم يطالب به

وأما بالنسبة للتنازل عن الدعوى بعد القذف وموت المورث قبل مطالبتـه            
ز للورثة  رفع الدعوى بعد موت مورثهم، فيجوز لهم العفـو عـن              بالحد، فإذا جا  

القاذف، إلا إذا أوصاهم قبل موته بالسير في الخصومة أو مـات وهـو لا يعلـم                 

                                     
  . وما بعدها٩٦، ص٩ المبدع شرح المقنع، ج)١(
  .٢٢٦ ص١٠، المغني لابن قدامة ج٥٤ ص٧ بدائع الصنائع ج)٢(
 ١٠، المغنـي ج   ٣٥٠ ص ٣، المهـذب ج   ٣٢١ ص ٤، حاشـية الدسـوقي ج     ٣٠٥ ص ٦ مواهب الجليل ج   )٣(

  .٢٢٧ص
  .هـ١٣٥٧، طبعة المطبعة العثمانية، الطبعة الأولى، ٢٣٨، ص٥ نيل الأوطار ج)٤(



 -٣٠٦-

 قبل موته، وقبل المطالبة، فلا حق لوارثه        قذف، مع ملاحظة أن المقذوف لو عفا      بال
  .)١(في المطالبة بالحد أو العفو عنه

  :القول الثاني

 إلى سقوط الدعوى بموت المقذوف، إذا مات قبل رفـع           )٢( )حنفيةال(ذهب  
الدعوى، وهذا بناء على رأيهم أن حق القذف لا يورث، لأن الخصومة في دعوى              

  .القذف حق مجرد فلا هو مال، ولا بمنزلة المال، فلا يورث

ويبدو للباحث رجحان  قول الجمهور فـي إرث ورثـة المقـذوف حـق               
لقذف بعد موت مورثهم لقوة أدلتهم، ولأن ما استدل بـه           الخصومة والتنازل عن ا   

الحنفية مبني على أنه ليس مالاً ولا بمنزلة المال، فلا يورث، ويمكن مناقشة ذلـك               
بأن الحديث الشريف ورد فيه لفظ حقاً من دون تقيد بأن يكون حقاً مالياً أو غيره،                

لمال فقط لدخل فـي     خاصة وأن الحديث قد ذكر المال، فلو كان المقصود بالحق ا          
  .لفظ المال إذا حرك المقذوف دعوى القذف ثم مات قبل الفصل فيها

   : بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيهاإذا مات المقذوف-

  :فقد اختلف الفقهاء فيمن يملك حق الخصومة والتنازل عنها على قولين

  :القول الأول

ء قبـل رفـع      إلى سقوط الدعوى بموت المقذوف، سوا      )٣("أبو حنيفة  "ذهب
الدعوى أو بعدها، ولا يحل الورثة أو غيرهم محل المقـذوف فـي الـسير فـي                 
الخصومة في دعوى القذف فهو حق مجرد، فلا هو مال، ولا بمنزلة المـال فـلا                

  .يورث

                                     
  .٣٣١، ص٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)١(
  .٥٥، ص٧ بدائع الصنائع، ج)٢(
  .٥٥، ص٧ج بدائع الصنائع، )٣(



 -٣٠٧-

  :القول الثاني

 إلى أن حق الخـصومة      )١("أحمد"و"  يعالشاف"و" مالك "ذهب الجمهور منهم  
رثة في الدعوى محل المقذوف، وبنـاء عليـه         في دعوى القذف، يورث فيحل الو     

يجوز للورثة التنازل عن الدعوى أو العفو عن العقوبة بعد وفاة المقذوف، لأنهـم              
ن يكون القاذف لـم      بأ )٢( فيرثون حق التنازل، وقيد المالكية     ،ورثوا حق الخصومة  
  .يوص بالقيام بالحد

لخـصومة  ى رجحان قول الجمهور بحلول الورثة محل المقذوف في ا         رأو
سواء أوصاهم بالسير فيها أم لا، وذلك لأن حق القذف مشروع لدفع العار، فيحق              

للورثة السير في الخصومة أو التنازل عنها، لأنهم يلحقهـم العـار بعـد مـوت                 
مورثهم، خاصة وأن المقذوف قد أبدى رغبته في اقتضاء حقه بعقـاب الجـاني،              

  .وذلك برفعه الدعوى قبل موته

  : يكن للمقذوف وارث بعد رفع الدعوى الحكم ما لم-

إذا لم يكن للمقذوف وارث بعد رفع الدعوى، وبعد موته بالرغم مـن أنـه               
رفع الدعوى على القاذف، فقد اختلف الفقهاء فيمن يملك حق المخاصمة، والتنازل            

  : عنها على قولين

  :القول الأول

لى سقوط الدعوى   إ) الحنابلة(و) الشافعية(و) الحنفية( منهم   )٣(ذهب الجمهور 
  .بموت المقذوف، وبالتالي فلا محل للقول بالتنازل عن دعوى القذف

                                     
، ٣، المهـذب، ج ٢٧١، الأحكـام الـسلطانية لأبـي يعلـى، ص       ٣٠٥، ص ٦، ج  للحطاب مواهب الجليل  )١(

  .٣٥٠ص
  .٣٣١، ص٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج)٢(
  .٥٥، ص٧ بدائع الصنائع، ج)٣(



 -٣٠٨-

  :القول الثاني

 ص بأن يقوم مقامـه     إلى أن للمقذوف أن يوصي لشخ      )١("الإمام مالك  "ذهب
في الدعوى، فإذا حدث وإن أوصى فيحل الوصي محله في الدعوى، فـلا تـسقط               

  .لسير في الخصومة أو التنازل عنهابموت المقذوف، وبناء عليه يجوز للوصي ا

  : القذف في حالة موت المقذوف-الحالة الثانية 

 الفقهاء على جواز رفع الدعوى      )٢(إذا كان المقذوف ميتاً وقت القذف فاتفق      
ف، ممن يملك حق المخاصمة، وذلك لأن القذف يتعدى الميـت إلـى             ١على القاذ 

  .ورثته، وذلك بإلحاق العار بهم

 الفقهاء فيمن يملك حق المخاصمة حالة موت المقـذوف،          وبعد ذلك اختلف  
  :على أربعة أقوال

  :القول الأول

يثبت لفرع المقذوف الميـت، وإن       إلى أن حق الخصومة      )٣("الحنفية "ذهب
إلحاق العـار بالمقـذوف     :  ذكرا كان أو أنثى، وأصلبه وإن علا، لأن القذف         والنز

  .له وفرعه بالتبعيةالذي يعود على آ

أي بعضهم،   عنه، على ر    عقاب الجاني أو العفو    ي يملك هؤلاء طلب   وبالتال
حيث إنه سبق القول عن أبي حنيفة أنه لا يجيز التنازل عن حد القذف بعد الرفـع                 

  .)٤(إلى الإمام

                                     
  .٣٠٥، ص٦ مواهب الجليل، ج)١(
، ٣٣١، ص ٤ح الكبير للدردير، ج   ، الشر ١٩٦، ص ١١٣، ص ٩، المبسوط، ج  ٥٥، ص ٧ئع، ج  بدائع الصنا  )٢(

  .٣٢٧، ص١٠، المغني، ج٩٦، ص٩، المبدع، ج٣٥٠، ص٣المهذب، ج
  .٥٥، ص٧ بدائع الصنائع، ج)٣(
  . من هذا البحث وما بعدها١٦٠ص  )٤(



 -٣٠٩-

  :القول الثاني

وعـه  إلى ثبوت حق المخاصمة لأصـول المقـذوف وفر        ) المالكية(وذهب  
وجد أحد من هؤلاء كان حق المخاصـمة        ، فإذا لم ي   الذكور، وأجداد المقذوف لأمه   

  .)١(للعصبة والأخوات والجدات، وذلك لأن هؤلاء هم الذين يلحقهم العار بالقذف

  :القول الثالث

 قذف شخص امرأة وهي ميتـة فـإن لولـدها            إلى أن  )٢( )الشافعية(ذهب  
المطالبة بالحد لأنه يقدح في نسبه، ولا يتحقق ذلك بطريق الإرث بل يجـب لـه                

  . لأن القذف لهابتداء

  :القول الرابع

نه إذا قذف شخص امرأة وهي ميتة فـإن لولـدها            إلى أ  )٣()الحنابلة(ذهب  
دح في نسبه، ولأنه بقذف أمه بنسبة بأنه من زنا، ولا يتحقـق     المطالبة بالحد لأنه ق   

  .ذلك بطريق الإرث بل يجب له ابتداء لأن القذف له

  .ل بحاميتةلا يجب الحد بقذف : وقال أبو بكر

به غير أمهاته بعد موته لم      ذف شخص أباه أو جده أو أحداً من أقار        أما إن ق  
 له لنفي نسبه فإذا كان القذف لغيرهـا         د بقذفه وإنما وجب بقذف أمه، حقا      يجب الح 

  .لم يجب الحد

ويرجع سبب اختلافهم فيمن يملك حق المخاصمة إلى   : سبب اختلاف الفقهاء  
 من القذف، فبعضهم يرى أنه يلحق كل الورثة،         اختلافهم في تقدير من يلحقه العار     

                                     
  .٣٠٥، ص٦ مواهب الجليل، ج)١(
  .٣٥٠، ص٣ المهذب، ج)٢(
  .٢٢٧، ص١٠ المغني مع الشرح الكبير، ج)٣(



 -٣١٠-

 نوبعضهم يرى أنه يلحق الورثة، غير من يرث بالزوجية، والبعض الآخر يرى أ            
 لا لحق إلا من يعتبر القذف نفـسياً         هالعار يلحق العصبات، فقط وبعضهم يرى أن      

  .لنفسه

في رواية عندهم أن حـق      ) الشافعية(وأرى أن الرأي الراجح ما ذهب إليه        
لخصومة يثبت لجميع الورثة، وذلك أن لقوة العار الذي يلحق هؤلاء أشـد مـن               ا

غيرهم، خاصة وأن الشارع قد ورث هؤلاء وبين أنهم الأولى بما له، فيكون لهـم               
  .الحق في دفع العار عنهم، حيث إنهم يتأثرون بقذف مورثهم أكثر من غيرهم

ف الميت والتنازل   وبناء على ذلك يملك الورثة حق المخاصمة في حالة قذ         
عنه قبل رفع الدعوى أو بعده، كما هو مذهب البعض فإذا خاصم الأبعد مع وجود               
الأقرب جاز ذلك، ولو لم يخاصم الأقرب، لأن الدعوى قصد منها حماية الأحيـاء              

  .)١(لا حماية الميت، خاصة وأن القذف يتعدى دائماً المقذوف إلى قرابته

  :ى السرقة صاحب الحق في سقوط دعو-ثانياً 

المتتبع لكتب الفقهاء وحديثهم عن دعوى السرقة يجد أن المجني عليه فيها             
يقوم بدور يتمثل في تحريك الدعوى، وإثبات الجريمة ونسبتها إلى الفاعل، ووقف            

مليكه الـشيء   السير فيها، ويتبين ذلك من العفو عن السارق قبل رفع الدعوى، وت           
   .المسروق بعد رفعها

  :العفو عن الدعوى قبل الرفع إلى القضاءصاحب الحق في 

رقة بعـدم المطالبـة بالحـد       سيملك مالك الشيء المسروق إسقاط دعوى ال      
 بملكيته قبل رفع     الإقرار له  أصلاً، أو هبته الشيء المسروق، أو بيعه للسارق، أو        

الأمر إلى القضاء ويثبت هذا الحق لمالك الشيء المسروق وحده دون من له يـد               

                                     
، ١٠، المغنـي ج   ٣٥٠، ص ٣، المهذب ج  ٣٠٥ ص ٦، مواهب الجليل ج   ١٩٥ ص ،٤ شرح فتح القدير، ج    )١(

  .٢٢٩ص



 -٣١١-

 صلى االله عليـه     - لقوله )١(الشيء المسروق، كالمستأجر والمستعير   صحيحة على   
فهلا قبـل أن     ": لصفوان بن أمية حينما أراد هبة الشيء المسروق للسارق         -وسلم

، فدل الحديث على جواز هبة الشيء المسروق قبل الرفع، ويكون ذلك            )٢("تأتيني به 
هو نفسه الذي شفع    بن أمية و  ء، حيث عن الثوب المسروق لصفوان       من مالك الشي  

  .في السارق بهبته الشيء المسروق

  :صاحب الحق في سقوط دعوى السرقة بالهبة والتمليك

في جواز هبة الشيء المـسروق للـسارق قبـل          ) الحنفية(بناء على رأي    
فقط، وذلك أن المسروق    القضاء أو بعده، قبل الاستيفاء، ويكون ذلك لمالك الشيء          

منه إذا كان غير المالك، كمن له يد صحيحة، فلا يملك المـسروق منـه إسـقاط                 
دعوى السرقة بهبته الشيء المسروق للسارق، بعد الرفع، وذلك لأن الهبة تقتضي            
التمليك، وغير المالك لا يجوز له تمليكه الشيء المسروق، لانتفاء ملكيته أصـلاً،             

 هبته الشيء المسروق هو المالك فقط، فلا يستطيع من له           وعليه فصاحب الحق في   
يد عارضة التنازل عن حد السرقة بهبته المسروق للسارق، وكذلك الحـال فـي              

  .)٣(الإقرار بملكية الشيء المسروق للسارق، فلا يجوز لغير المالك
  
  
  
  
  
  

                                     
  .١٢١ ص٩، المبدع ج٣٦٤ ص٣، المهذب ج٣٣٦ ص٤، حاشية الدسوقي ج٨٨ ص٧ بدائع الصنائع ج)١(
  . ، كتاب السرقة ، باب السارق توهب له السرقة٢٦٦ ص ٨السنن الكبرى للبيهقي جـ )٢(
  .١٣٩ ص٩، المبدع ج٣٦٣ ص٣ج، المهذب ٣٤٧ ص٤الشرح الكبير ج )٣(



 -٣١٢-

   عن القصاص أو الديةالعفوصاحب الحق في : الفرع الثاني

  :تمهيد وتقسيم

ي له حق العفو في القصاص هو المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة             الذ
رأساً، فاعتدت على حق من حقوقه، وله هذا الحق إذا كان حياً، ولأوليـاء الـدم                

  .وورثته إذا كان ميتاً، كما يثبت حق التنازل للسلطان باعتباره ولياً
  :وينقسم الكلام في هذا الفرع إلى

  .عفو السلطان - ثالثاً   .عفو ولي الدم - نياًثا    .عفو المجني عليه - أولاً

  : عفو المجني عليه عن القصاص والدية-أولاً 

وينبغي تناول عفو المجني عليه عن القصاص في النفس أو عفو المجني عليه عن              
  .الدية كما يلزم تناول عفو المجني عليه عن القصاص والدية فيما دون النفس

  :عن القصاص والدية في النفس عفو المجني عليه - أولاً

  :اختلف الفقهاء في عفو المجني عليه عن القصاص في النفس أو العفو عن الدية

إذا كانت الجناية على النفس، وصورة هذه المسألة أن يضرب رجل آخـر             
، ثم يتوفى    عفوت عن الجاني   :فتكون الضربة قاتلة، فيقول المجني عليه قبل الموت       

  لعفو أم لا؟الرجل، فهل يعتبر هذا ا

  

  

  

  

  



 -٣١٣-

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

  :القول الأول

 ":، ومن التابعين  "ابن عمر "و" ابن عباس  ":ذهب الجمهور منهم من الصحابة    
، "أبـو حنيفـة   "و" عمر بن عبد العزيز   "و" الشعبي"و" طاووس"و" الحسن البصري 

اعتبار عفو  : إلى) يةالإمام(و) العترة(و) الحنابلة(و) الشافعية(و) مالك(ورواية عن   
  . وصحة هذا العفو عن الجاني)١(المجني عليه

  :واستدل الجمهور بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة

  : من الكتاب-أولاً

والأَنـفَ   والْعـين بِـالْعينِ   وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ": قال تعالى
 والْجروح قِصاص فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّه والسن بِالسن ذُنِوالأُذُن بِالأُ بِالأَنفِ

ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمم٢("و(.  

والْعين  فْسِوكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّ": ووجه الاستدلال أن قوله تعالى
والْجروح قِصاص فَمن تَـصدقَ   والسن بِالسن والأُذُن بِالأُذُنِ والأَنفَ بِالأَنفِ بِالْعينِ

ةٌ لَّهكَفَّار وبِهِ فَه ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمملم يفرق بـين  )٣("و 
ما دون النفس، فالتصدق جائز في جميع الحالات، والخطاب موجـه إلـى   النفس و 

مجني عليه، وهو من يملك الحق والمجني عليه يملك الحق فـي حالـة حياتـه،                ال
  .)٤( بعد وفاتههوأقواله معتبر

                                     
، الـشرح  ٣٦٩ ص٩، المغني لابن قدامة ج    ٥١ و ٥٠ ص ٤، مغنى المحتاج ج   ٢٤٨ ص ٧ بدائع الصنائع ج   )١(

   .٢٤١ ص٦، البحر الزخار ج٤٢٠ ص٩الكبير مع المغنى ج
  .٤٥ سورة المائدة،  آية رقم )٢(
  .٤٥ سورة المائدة،  آية رقم )٣(
  .٦٢ وص٦١ ص٢ تفسير ابن كثير ج)٤(



 -٣١٤-

 هِ إِنَّهوأَصلَح فَأَجره علَى اللَّ وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا": قوله تعالى

 دلت هذه الآية على الحث على العفو، والعفو هنا عام فـي  ،)١("يحِب الظَّالِمِين  لاَ 
مـن تـرك    : "ابن عبـاس   "كل شئ في الصغير وفي القصاص وغيره بدليل قول        

القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على االله، وقال مقاتل فكان العفـو              
  .)٢(من الأعمال الصالحة

  : الأدلة من السنة-ثانياً

الثقفي دعا قومه إلى االله ورسوله      " عروة بن مسعود   "ما روي عن قتادة أن    
 - صلى االله عليـه وسـلم      -فرموه بسهم، فمات فعفا عنه فرفع ذلك إلى رسول االله         

  .)٣("أخرجه ابن أبي شيبة "فأجاز عفوه، وقال كصاحب ياسين

 لعفو المجنـي    - االله عليه وسلم   صلى -أن إجازة رسول االله     : ووجه الدلالة 
عليه تدل على صح عفوه، إذ لو لم يكن العفو جائزاً لما أقره عليه السلام، وهـو                 

  .)٤(نص في محل النزاع

  : من أقوال الصحابة-ثالثاً

 "عـن " أشعب بن ثـوار  "لعفو المجني عليه، فقد روي عن    " ابن عمر  "أجاز
 وبين حي من الأحياء قتـال       كان بين قوم من بني عدي     : قال" أبي بكر بن حفص   

ورمي بالحجار، وضرب بالنعال، فأصيب غلام من آل عمر فأتى على نفسه، فلما             
 "إني عفوت، رجاء الثواب والإصلاح بين قومي فأجازه       : كان قبل خروج نفسه قال    

  .)٥("ابن عمر

                                     
  .في سورة الشورى) ٤٠(ية  الآ من)١(
  .٤٠ وص٣٩ ص٦ أحكام القرآن للقرطبي ج)٢(
  .، كتاب الديات باب الرجل يقتل فيعفو عن دمه٤٢٠ ص٥ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج)٣(
  .٣٧٠ ص٩ المغني لابن قدامة ج)٤(
  .٤٨٥ ص١٠ المحلي ج)٥(



 -٣١٥-

  :وجه الدلالة

عفو المجني عليه بمحضر من الصحابة، ولو كـان ذلـك           " ابن عمر  "أجاز
  ."ابن عمر "صحيح لما أجازهغير 

  : من الإجماع-رابعاً

رضـي االله عـنهم بمحـضر مـن         " ابن عباس "و" ابن عمر "و" عمر "حكم
  .)١(الصحابة دون مخالف لهم يعتبر إجماعاً سكوتياً على الحكم

  :ومن أقوال التابعين

إذا عفا الرجل   : قال" الحسن البصري  "عن" يونس بن عبيد   "عن" هشيم "حدثنا -١
  .)٢( قبل أن يموت فهو جائزعن قاتله

:  قلت -جائز:  الرجل يقتل فيعفو عن دمه، قال      :قلت لأبي " بن طاووس  "وعن -٢
  .)٣(نعم: عمداً أو خطأ؟ قال

  :القول الثاني

وإسحاق وأبي ثور ورواية عن الإمام مالك إلـى عـدم           ) الظاهرية(وذهب  
  .)٤(اعتبار هذا العفو من المجني عليه بل يثبت الحق لأولياء الدم

استدل القائلون بعدم اعتبار عفو المجني عليه عن القتل عمداً بأدلـة مـن              
  :الكتاب والسنة والمعقول

  : من الكتاب-أولاً

                                     
  .٣٧٢ ص٩ المغني لابن قدامة ج)١(
  .، كتاب الديات باب الرجل يقتل فيعفو عن دمه٤٢٠ ص٥يبة ج المصنف لابن أبي ش)٢(
  .، كتاب الديات باب الرجل يقتل فيعفو عن دمه٤٢٠ ص٥ المصنف لابن أبي شيبة ج)٣(
  .٢٦٤ ص٤، الشرح الكبير للدردير ج٤٠٣ ص٢المجتهد ج، بداية ٤٨٦ ص١٠ المحلي ج)٤(



 -٣١٦-

ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد  تَقْتُلُوا النَّفْس الَتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ ولاَ": قال تعالى
  .)١("لاَ يسرِف فِّي القَتْلِ إِنَّه كَان منصوراًجعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً فَ

  :وجه الدلالة

ن االله تعالى جعل لولي المقتول سلطاناً، وجعل إليه القود، وحرم عليـه أن              إ
يسرف في القتل، فإعطاء المقتول الحق في العفو إثبات السلطان له، وهو باطـل،              

لى لولي المقتول، ومن الباطـل      لأنه يؤدي إلى بطلان السلطان الذي جعله االله تعا        
  .)٢(إنفاذ حكم المقتول على خلاف أمر االله تعالى

 بأن الآية ليس فيها ما يدل على اعتبار عفو          :واعترض على وجه الاستدلال   
المجني عليه أو عدم اعتباره، فالآية بينت حكم من تحققت وفاتـه دون مـن لـم                 

إذا تحققت الوفاة، وهذا ليس محل      تتحقق، والمعروف أن الجناية لا تكون قتلاً، إلا         
  .)٣(النزاع، ومن المعروف أن المقتول تنتقل ولايته للورثة وهذا إجماع

  : من السنة-ثانياً

 صـلى االله    -لما فتحت مكة قام رسـول االله      : ما روي عن أبي هريرة قال       
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد،             : فقال -عليه وسلم   

  .)٤(ي رواية إما أن يعفو وإما أن يقتلوف

  

  
                                     

  .٣٣ سورة الإسراء  آية رقم )١(
  .٤٨٩ ص١٠ المحلي لابن حزم ج)٢(
  .٤٨٩ ص١٠ المحلي لابن حزم ج)٣(
، كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين           ٢٠٥ ص ١٢ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج      )٤(

، كتاب الديات باب ما جاء في حكـم ولـي القتيـل فـي               ٦٦ ص ٤، سنن الترمذي ج   ٦٨٨٠حديث رقم   
  .١٦٤ ص١١القصاص والعفو، صحيح مسلم بشرح النووي ج



 -٣١٧-

  :وجه الدلالة

 أن   -صلى االله عليه وسلم    -أن االله سبحانه وتعالى جعل على لسان رسوله         
  .من قتل له قتيل فهو بالخيار بين العفو، أو القتل، أو أخذ الدية

  .)١( الخيار بين الثلاثة لأهل القتيل-صلى االله عليه وسلم -فقد أثبت الرسول 

ي عفو المقتول قبل وفاته إبطال لما شرعه االله ورسوله من الخيار لأهله             وف
  .)٢( بعد موته

وقد اعترض على الاستدلال بالحديث بأن الحديث جعـل الخيـار لورثـة             
المقتول، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ولكن الحديث لم يعترض من قريـب أو               

  .)٣(ما دون النفسبعيد على عفو المجني عليه، لا في النفس ولا في

  : ومن المعقول-ثالثاً

ن الدية عوض عن القود بلا شك في العمد، وعوض من النفس في الخطأ              إ
بيقين، ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن المقتول ما دام حياً فليس له حق فـي                  
القود، وإذا كان لا حق له فيه، فلا عفو له أيضاً، ويدري كل ذي عقـل أن القـود                   

لم يجب له بعد على القاتل لا قـود          إلا بعد الموت، وهذا لم يمت، ف       يثبتانوالدية لا   
ولا دية، ولا على عاقلته، ويدري كل ذي حسن سليم أنه لا حق لأحد في شئ لـم                  

  .)٤(يجب بعد، فإذا وجب القود أو الدية فالحكم حينئذ لأهله لا له

 بأن الدية عوض عن القود، وعوض عن النفس فـي         : عترض على ذلك  وأ
الخطأ، وأن القصاص لا يكون إلا بعد الموت، وانتفـاء المـوت يقابلـه انتفـاء                

                                     
  .٤٨٩ ص١٠ المحلي لابن حزم ج)١(
  .٤٨٨ ص١٠ المحلي لابن حزم ج)٢(
  .٤٨٩ ص١٠ المحلي ج)٣(
  .٤٩١ ص١٠ المحلي ج)٤(



 -٣١٨-

القصاص، ولو سمح للمجني عليه القصاص، ثم عاش بعد ذلك لترتب على ذلـك              
قتل نفس محرم قتلها، والعفو أفضل، إذ أنه لا يترتب على تجويزه أي محظـور،               

، فلم يقبل عفـوه،      الموت لا يجب للمجني عليه من الجاني شئ إلا بعد        : وأما قولهم 
ن حق المجني عليه متقرر في ذمة الجاني وإن كان مجهول الجنس أو القدر،     إ: قلنا

  .وهو لا يعتبر مانعاً من العفو عنه، بدليل صحة تبرئة المجهول وجوازها

ويبدو للباحث رجحان رأي الظاهرية ومن معهم إذ أنه يتفق مع المـصلحة             
 في صدورهم   ي إلى تهدئة نفوسهم، وإخماد نار العداوة      العامة لأولياء الدم لأنه يؤد    

عليه حق العفو يسبب ضرر لهم حيث إن        ، فإعطاء المجني    بعد موت المجني عليه     
، وهي فقد العائل لهم ويزول هذا الضرر بإعطاء         الجناية أثرت عليهم أثراً مباشرا    

 ـ             صود مـن   أولياء الدم الخيار، على الرغم من عفو المجني عليه فضلاً عـن المق
القصاص هو التشفي وهو لا يحصل للميت، بل يحصل لأولياء الدم، فكان حقاً لهم              
ابتداء شفاء لصدورهم من الغل، حتى لا يتجزأ أحد منهم ويثأر من الجاني، فيؤدي              
ذلك إلى عدم الاستقرار والأمن الذي شرعت من أجله عقوبـة القـصاص لقولـه               

  .)١( يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونولَكُم فِي القِصاصِ حياةٌ: تعالى

  : عفو المجني عليه عن القصاص والدية فيما دون النفس-ثانياً

لا خلاف بين فقهاء الشريعة على أن تحريك دعوى القـصاص فيمـا دون              
النفس مخول شرعاً للمجني عليه دون غيره، كما أن له الحق في مباشرة الدعوى              

 غايتها  أو العفو في أثناء نظر الدعوى بالتنازل عنها، فإذا قال             والوصول بها إلى  
عفوت عن الشجة أو الضرب أو الجرح أو القطـع فبـرئ            : المجني عليه للجاني  

المجني عليه من ذلك صح العفو، لأن العفو وقع عن حق ثابت وهو الجراحـة أو                
 مالـه، فـلا     موجبها وهو الأرش، فيصح العفو مجاناً، كما لو أذن له في إتـلاف            

ضمان عليه بالإتلاف وعليه فقد اتفق الفقهاء على صحة ولزوم إسقاط القصاص،            
أو الدية، إذا عفا المجني عليه عنهما، إذا كانت الجناية قد وقعت علـى مـا دون                 

                                     
  .١٧٩ية  الآ سورة البقرة،)١(
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النفس عمداً أو خطأ، بشرط عدم سريان الجناية إلى النفس، لأن المجني عليه أسقط  
لحق بعد الوجوب صحيح لازم، وعلى ذلك فلا كـلام          حقاً له بعد وجوبه، وإسقاط ا     

لغير المجني عليه في العفو، أو عدمه فيما دون النفس؛ لأنه تصرف في خـالص               
  .)١(حقه، وهو ممن يصح منه التصرف؛ لكونه بالغاً عاقلاً

فإذا كان المجني عليه صغيراً أو مجنوناً فالقول في الاستيفاء، والعفو للولي            
 حكم العفو عن القصاص الواجب للصغير بقتل من له الحـق            عليه شرعاً، وحكمه  
  .في المطالبة بدمه

أدلة جواز العفو للمجني عليه عن القصاص والدية فيما دون الـنفس مـن              
  :السنة والإجماع

  : السنة-أولاً

 أمر  -صلى االله عليه وسلم    -ما رفع إلى رسول االله       ":قال" أنس "ما روي عن   -١
  .)٢(لعفوفيه القصاص إلا أمر فيه با

 - صلى االله عليه وسـلم     -سمعت رسول االله   ":قال" أبي الدرداء  "ما روي عن   -٢
ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به إلا رفعه االله به درجة،               ":يقول

 .)٣("وحط عنه خطيئة

مـا عفـا     ": قال -صلى االله عليه وسلم   -عن النبي   " أبي هريرة  "ما روي عن   -٣
 .)٤(" عزاًرجل عن مظلمة إلا زاده االله بها

  

                                     
، ١٩٩ ص ٣، المهـذب للـشيرازي ج     ٢٥٤ ص ٤ ، الشرح الكبير للدردير ج     ٢٤٩ ص ٧ بدائع الصنائع ج   )١(

  .٤٨٤ ص١٠، المحلي ج٤٠٩ ص٠، المغني مع الشرح الكبير ج٥٤٦ ص٥كشاف القناع ج
  .، كتاب الديات ، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ٦٣٧ ، ص ٤سنن أبو داوود جـ )٢(
  . قال أبو عيسى حديث حسن غريب١٣٩٣ رقم ١٤ ص٤ سنن الترمذي ج)٣(
  .٣٣٥ ص٢ مسند الإمام أحمد ج)٤(
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  : من الإجماع-ثانياً

  .)١(أجمع أهل العلم على جواز العفو عن القصاص والدية فيما دون النفس

  : عفو ولي الدم-ثانياً 

 تحديد المقصود بولي الدم في الشريعة الغراء،        -وينبغي لبيان عفو ولي الدم    
  وحكـم عفـو بعـض      -ثم بيان حكم عفو أولياء الدم جميعاً عن القصاص والدية         

المستحقين للقصاص، وبيان شروط ولي الدم الذي له حق العفو، فأذكر حكم عفـو              
  .الصغير، والمجنون عن القصاص، والدية والمكره عن القصاص والدية

يجوز لولي الدم طلب القصاص من القاتل، كما يجوز له العفو عنه لقولـه              
ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيـهِ   لاَّ بِالْحقِّتَقْتُلُوا النَّفْس الَتِي حرم اللَّه إِ ولاَ: تعالى

واشترط لصحة العفو أن يكـون      . )٢(سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي القَتْلِ إِنَّه كَان منصوراً       
صادراً من صاحب الحق، وأن يكون العافي بالغاً عاقلاً، المقصود بولي الدم الذي             

  :لعفو عنهيملك حق القصاص أو ا

  :اختلف الفقهاء في المقصود بولي الدم على الوجه الآتي

  :القول الأول

 إلى أن ولـي     )٥()الحنابلة( و )٤()الشافعية( و )٣()الحنفية(ذهب جمهور الفقهاء    
الذي يثبت له حق استيفاء القصاص هو وارث المقتول سـواء كـان هـذا               : الدم

  .واء القرابة النسبيةالوارث ذكراً أم أنثى، وأياً كان سبب إرثه، س

                                     
  .٤٦٤، ٤٦٣، ص٩ المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج)١(
  . من سورة الإسراء٣٣ية  الآ)٢(
  .٢٤٢ ص٧ بدائع الصنائع ج)٣(
  .٢٣١ الأحكام السلطانية للماوردي ص)٤(
  .٢٧٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص٥٣٤ ص٥ كشاف القناع ج)٥(
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فكل من يستحق مال المجني عليه يستحق القصاص، فالقصاص مـوروث           
بينهم على فرائض االله عز وجل، فهم جميعاً في هذا الحق سواء، لا أفضلية لذكر               

  .على أنثى، ولا لأقرب على أبعد

، وروى معنى ذلك    "الثوري"و" حماد"و" الحكم"و" النخعي"و" عطاء "وقال به 
، وبناء على ذلك يكـون حـق العفـو عـن            )١("الشعبي"و" طاووس"و" عمرو "عن

القصاص سواء قبل تقديم الدعوى والمطالبة القضائية، أو بعد تقديم الـدعوى ثـم              
  .تنازل أولياء الدم عن القصاص، أو بعد الحكم بالعقوبة، صح هذا العفو من الورثة

ه يـورث كمـا     وعلة ذلك أن القصاص حق ثابت، وإذا كان حقاً خالصاً فإن          
  .)٢( إلى الميت، فيكون هذا الحق لهمورث المال، والوارثون أقرب الناسي

  :القول الثاني

 إلى أن ولاية استيفاء القصاص في       -رضوان االله عليهم   -) المالكية(ذهب  
ء، فيقدم  النفس يكون للعاصب الذكر للمقتول، يقدم الأقرب فالأقرب، كترتيب الولا         

الأدنى والإخوة، فإنهم متساوون في القتل والعفو، فلا حق فيه          ، إلا   الابن فابنه الابن  
للزوج والزوجة والأخ لأم، والجد، كما يثبت حق استيفاء القصاص والعفـو عنـه           

مـا روى   : ليس مدخل وجه، الرواية الأولى    : ، وقيل "مالك "للنساء، في رواية عن   
يـل فأهلـه بـين      من قتل له قت    ": أنه قال  - صلى االله عليه وسلم    –عن رسول االله    

عام يشمل  :  فلفظ أهله  )٣("إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، وأخذوا الدية       : خيرتين
الرجال والنساء، كما أن القصاص حق، فيثبت لجميع الورثـة، كـسائر الحقـوق              

                                     
  .٤٦٤ ص٩ المغني لابن قدامة ج)١(
  .٤٦٤ ص٩ المغني لابن قدامة ج)٢(
   .١٦٤ ص ١١صحيح مسلم بشرح النووي جـ )٣(
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الأخرى، ووجه الرواية الثانية، أن ولاية الدم مـستحقة بالنـصرة، ولكـن قيـد               
  :  قيودةستيفاء القصاص أو العفو بثلاث استحقاق النساء لا)١()المالكية(

إن ورثن أي كان لهن نصيب في الميراث، احترازاً عن العمة والخالة، فـلا               -١
  .حق لهن في المطالبة بالقصاص

لا يساويهن عاصب في الدرجة، أي لا يوجد عاصب، أو يوجد عاصب أنزل             أ -٢
خـت مـع    منهن كعم مع بنت أو أخت، وبهذا القيد تخرج البنت مع الابن والأ            

الأخ، فلا كلام لهما في عفو أو قود، وكن عصبة لو كـن ذكـوراً معنـاه أن                 
المرأة التي لها حق القصاص أو العفو، هي كل امرأة تكون عصبة لو قدرت              

 .ذكراً وعليه فلا كلام للجدة مع الأم، والأخت للأم والزوجة

" الليـث "و" ابـن شـبرمة   "و" الزهري"و" قتادة"و" الحسن البصري  "وذهب
إلى أنه ليس للنساء عفو، وإنما يكـون العفـو          " أبو الزناد "و" ربيعة"و" الأوزاعي"و

للأولياء، فإذا كانت الدية كان للنساء نصيبهن منها، مستدلين بأن النساء لا يـرثن              
  .)٢(الولاء، ولا الولاية في عقد النكاح، فكذلك لا يرثن القصاص

م حـق اسـتيفاء القـصاص       إلى أن أولياء الدم الذين له     ) الظاهرية(وذهب  
والعفو عنه هم الأهل وهم الذين يعرف المقتول بالانتماء إليهم، سواء كانوا ذكوراً             
أم إناثاً، ورثوا بالنسب أو بالسبب، فمن أراد من هؤلاء القود فهـو واجـب، ولا                
التفاف إلى عفو من عفا ممن هو أقرب أو أبعد أو أثر في العدد، فإن اتفق الأهـل                  

  .)٣(عفو، فلهم الدية كلهم على ال

القائل بأن الحق فـي القـصاص أو        ) الجمهور(ويبدو للباحث رجحان قول     
العفو للورثة جميعاً الرجال والنساء، سواء كانت قرابتهم نسبية أم سـببية، وأمـا              

 فهـذا إنمـا     -)المالكية( كما هو مذهب     -القول بأن القصاص مشروع لدفع العار     
                                     

  .٢٥٨ وص٢٥٦ ص٤ردير جكبير للد الشرح ال)١(
  .٤٦٤ ص٩ المغني لابن قدامة ج)٢(
  .٤٨٢ ص١٠ المحلي ج)٣(



 -٣٢٣-

 القصاص شرع للتشفي فيختص بالورثـة مـن         يلحق بالورثة خاصة، والقول بأن    
النسب، فلا حق فيه للزوجين، فيرتفع بالموت كما هو مذهب البعض، كابن سيرين             
وابن شبرمة، فكل هذا مردود بأن القصاص شرع، لحفظ الدماء وصيانة الأرواح،            

ويناقش أيـضاً   ،  )١(تَّقُونولَكُم فِي القِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَ        : قال تعالى 
بأن الزوج أقرب الناس إلى زوجته، فهو المتأثر بالقتل في الغالب أكثر من غيره،              
في قوة اندفاعه إلى استيفاء القصاص، وحرصه على الاستيفاء لا يقل عن غيـره              

  .)٢(من الورثة، وإذا ثبت هذا للزوجة فثبوته للنساء الوارثات للقرابة أولى

الظاهرية الذين جعلوا الحق في العفو لجميع الأهل، بمعنـى          ويمكن مناقشة   
أن يكون الحق في العفو لكل من ينتمي إليهم المقتول، بأن هذا فيـه إحالـة إلـى                  
مجهول، لأن دائرة الأهل واسعة، فقد يكونون مائة أو ألفاً أو أكثر، حسب ظروف              

وضـعفاً، وقـد    كل قبيلة، ومثل هذا العدد يختلف حسب ارتباطهم بالمقتول قـوة            
يكونون متفرقين في بلاد شتى، وكل ذلك يصعب من إجراءات التقاضي، فتـضيع             
دماء كثيرة، ولذا فإن حق ورثة المال فيه حصر للدائرة المتسعة، التي تتعاطف مع              
المقتول، فضلاً عن أن الشارع الحكيم قد بين أن هؤلاء هم الأولى بماله وحقوقـه               

  .ق في قتل قاتله أو العفو عنهحن يكون لهم البعد موته، فمن الحكمة أيضاً أ

  :حكم عفو بعض المستحقين للقصاص

اشترط الفقهاء لصحة العفو أن يكون صادراً من صاحب الحق، وأن يكون            
  .العافي بالغاً عاقلاً غير مكره

ولا خلاف بين الفقهاء في صحة العفو، وإنتاجه لآثاره إذا كـان صـاحب              
، ولكـن اختلـف     )٣(وا على العفو، وكانوا بالغين عاقلين     الحق واحداً أو أكثر، واتفق    

الفقهاء فيما لو كان ولاة الدم متعددين، ولم يتفقوا على العفو، وكذلك فيما لو بـين                
                                     

  . من سورة البقرة١٧٩ية رقم  الآ)١(
  .٢٣٥ ص٥ البحر الزخار ج)٢(
  .٤٦٤ وص٤٦٣ ص٩، المغني ج١٩١ ص٣، المهذب ج٢٦١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص)٣(
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ولاة الدم صغير، أو مجنون أو غائب، أو كان أحد هؤلاء هو المستحق للقـصاص     
  .دون غيره

  :عفو الحكم لو تعدد ولاة الدم ولم يتفقوا على ال-أولاً

يشترط لصحة العفو اتفاق ولاة الدم جميعاً عليه، فلو اختلفوا فأراد بعضهم            
العفو، وأراد بعضهم القصاص، فاختلف الفقهاء في صحة هذا العفو علـى ثلاثـة              

  :أقوال

  :القول الأول

 )٣()الـشافعية ( و )٢()المالكيـة ( و )١()الحنفيـة (ذهب جمهور الفقهـاء مـن       
عفا البعض وتمسك البعض بالقصاص يترتب على ذلك         إلى أنه إذا     )٤( )الحنابلة(و

  .العفو سقوط القصاص، ومن لم يعف يأخذ نصيبه من الدية

  :القول الثاني

 إلى أنه لابد فـي سـقوط        )٦( وبعض فقهاء أهل المدينة    )٥()الظاهرية(ذهب  
القصاص بالعفو من اتفاق جميع الورثة المستحقين للقصاص بـالعفو فـي حالـة              

ط القصاص بعفو البعض من أصحاب الحق دون البعض الآخـر،           تعددهم، فلا يسق  
فإن لم يتفقوا جميعاً على العفو فالقول لمن أراد القصاص منه سواء كان قريبـاً أم                

                                     
  .٢٤٧ ص٧ بدائع الصنائع ج)١(
  .٢٣١ ص٢، تبصرة الحكام ج٢٦١ ص٤لدسوقي ج حاشية ا)٢(
  .٢٣١، الأحكام السلطانية للماوردي ص١٩٨ ص٣، المهذب ج٢٤٨ ص٤ مغني المحتاج ج)٣(
  .٢٧٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص٥٣٤ ص٥ كشاف القناع ج)٤(
  .٤٨١ ص١٠ المحلي لابن حزم ج)٥(
  .٤٦٤ ص٩ المغني ج)٦(
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لقصاص، ولا يلتفت إلى عفـو      بعيداً للمقتول ولو كان زوجاً أو زوجة فيجوز لهم ا         
  )١(".مالك " ونقل القول عن الإماممن عفا،

  :القول الثالث

في مسألة عفو البعض عن القصاص وتمسك البعض الآخر         ) المالكية(هب  ذ
بما ذهب الفريقان السابقان، فهو مزيج منهما، ذلك أنهم في بعض الحالات يغلبون             
إرادة العافي على إرادة من لم يعف ويسقطون القصاص بعفو بعض المـستحقين،             

في، فيقولـون بعـدم     وفي بعض الحالات يغلبون إرادة من لم يعف على إرادة العا          
أن المستحقين للقصاص إما أن يكونوا ) المالكية(سقوط القصاص، وخلاصة مذهب    

  .)٢(كلهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط، وإما أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً معا

فإذا كانوا ذكوراً فقط، إذا كان المستحقون ذكوراً فقط ولم يتساووا في جهة             
ص على ترتيب الولاء يقدم الأقرب فالأقرب، وعفـو         القرابة، فلهم الحق في القصا    

البعد لغو، أما إذا تساووا في درجة القرابة كابنين أو أخوين، فعفا أحـدهم سـقط                
  .القصاص، لأنه لا يتجزأ ومن لم يعف يأخذ نصيبه من الدية في العمد

وإذا كانوا إناثاً فقط فإذا تساوين في درجة القرابة، فعفا الـبعض وطلـب              
لقصاص، ينظر الحاكم أو نائبه في ذلك بالاجتهاد، إذا كان عدلاً، والـذي             البعض ا 

لا أن يكون في البلـد      إيراه فهو الذي يمضي، فإن لم يكن حاكماً عادلاً فلا يقتص            
جماعة عدول، فيجتمعون وينظرون، فإن رأوا القصاص اقتصوا ويكونون بمثابـة           

  .)٣(نواب الحاكم

  .فالقول للأقرب فالأقرب، وعفو البعيدة لغووأما إذا لم يتساوين في الدرجة 

                                     
  .٤٦٤ ص٩ المغنى ج)١(
  .م١٩٣٨ ط الحلبي ٢٣٧ ص٢وي على شرح الرسالة ج حاشية العد)٢(
  . ٢٦١ ص٤ الشرح الكبير للدردير ج)٣(
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وأخيراً، إذا كان المستحقون للقصاص ذكوراً وإناثاً فإذا كان الأقـرب هـم             
الذكور أو تساووا في الدرجة الذكور والإناث بالنسبة للمجني عليه، فلا يعتبر قول             
النساء مع الرجال في عفو ولا في قصاص، ويكون حق العفو للرجال فقط، وأمـا               

ذا كان النساء أقرب وحزن الميراث كله، وكان القتل ثابتاً بـاعتراف الجـاني أو               إ
بالبينة، فلا كلام للرجال، وإنما الكلام للنساء فقط، وإذا كان النـساء أقـرب مـن                
الرجال ولم تستغرق فروضهم الميراث، أو حزن الميراث كله ولكن القتـل ثبـت              

ل والنساء على العفو عنه، حقيقة أو       بقسامة، فلا يسقط القصاص إلا بإجماع الرجا      
حكماً، كأن يجتمع الكل عليه أو اجتمع بعض النساء وبعـض الرجـال، أو أحـد                
الرجال وأحد النساء، أما إذا لم يجتمعوا حقيقة أو حكماً بأن عفـا أحـد الـصنفين                 

، ولقد نوقش ما    )١(وطلب الصنف الآخر القصاص، فالقول قول من أراد القصاص        
لكية بأنه مبني على رأيهم في المقصود بأولياء الدم، ومن لهم الحـق             ذهب إليه الما  

في القصاص والعفو عنه، وقد سبق أن نوقش، لأنه مبنـي علـى أن القـصاص                
مشروع، لدفع العار، ولكن بتدبر الحكمة من القصاص، لوجدنا أنه شروع لحفـظ             

 وجـوهكُم قِبـلَ المـشْرِقِ    الَيس البِر أَن تُولُّو: الدماء وحياة النفوس، لقوله تعالى

وآتَـى   والنَّبِيين والْكِتَابِ والْملائِكَةِ والْيومِ الآخِرِ ولَكِن البِر من آمن بِاللَّهِ والْمغْرِبِ
 وفِي الرقَابِ ينوالسائِلِ وابن السبِيلِ والْمساكِين والْيتَامى المالَ علَى حبهِ ذَوِي القُربى

 والصابِرِين فِـي البأْسـاءِ   والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا وآتَى الزكَاةَ وأَقَام الصلاةَ

  .)٢(وأُولَئِك هم المتَّقُون وحِين البأْسِ أُولَئِك الَّذِين صدقُوا والضراءِ

قول جمهور الفقهاء وهو سـقوط القـصاص        ويبدو للباحث أن الراجح هو      
يا أَيهـا   : بعفو بعض من له الحق فيه، وأن القول قول من أراد العفو، لقوله تعالى             

ربِالْح رفِي القَتْلَى الح اصالقِص كُملَيع نُوا كُتِبآم ـدِ   الَّذِينببِالْع ـدبالْعالأُنثَـى   وو
لَه فِيع نوفِبِالأُنثَى فَمرعبِالْم اعفَاتِّب ءأَخِيهِ شَي مِن      انٍ ذَلِـكـسـهِ بِإِحإِلَي اءأَدو

                                     
  .٢٦٢ ص٤ الشرح الكبير ج)١(
  . ١٧٩ية رقم  الآ. سورة البقرة)٢(
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كُمبن رتَخْفِيفٌ م أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرشـئ  "لفظ: فلفظ، )١( و "
  .يطلق على القليل والكثير

  :ن أو غائبتعدد ولاة الدم وبينهم صغير أو مجنو

من الثابت شرعاً أن حق استيفاء القصاص حق ثابـت للإنـسان يـورث              
كالحقوق المالية، وعلى ذلك فإنه ينبغي أن يثبت للورثة الصغير منها والكبير، كما             
يثبت الميراث، إلا أنه يحتاج إلى توافر أهلية الأداء الكاملة التي بها يتمكن صاحب              

تيفاء حقه، وهو هنا القصاص أو العفـو عنـه          الحق من التعبير عن إرادته في اس      
مقابل الدية، أو ما يصالح عليه أو العفو مجاناً فإن المصلحة تقتـضي أن يعـرف                

 العفـو عنـه     أوالقاتل مصيره، ومن ذلك اختلف الفقهاء في ثبوت حق القصاص           
  .للصغير والمجنون والغائب

  :القول الأول

إذا كان أحد الورثـة صـغيراً أو         إلى أنه    )٣()المالكية( و )٢()الحنفية(ذهب  
 :الأولأن  : بـأمرين " أبو حنيفة  "مجنوناً فإنه لا ينتظر بلوغه أو إفاقته، وقد استدل        

الحق يثبت لكل واحد من الورثة على سبيل الكمال لأنه حق لا يتجزأ، والـشركة               
ابـن   "ما روى أنه لما جـرح     :  والثاني .يتجزأ محال، كما في ولاية النكاح     فيما لا   

 إن  :-رضـي االله عنـه     - قال للحسن    -كرم االله وجهه  - علياً   - لعنه االله  –" مملج
، وكـان فـي     "الحسن " خير لك فقتله   فاعف عنه، وإن تعف   شئت فاقتله وإن شئت     

 صغار، فالإمام خير الحسن بين القتل والعفـو         -رضي االله عنه  -ورثة الإمام علي    
لجـم ولـم ينتظـر بلـوغ     من غير تقييد ببلوغ الصغار، كما أن الحسن قتل ابن م 

                                     
  .١٧٨ية رقم الآ سورة البقرة  )١(
  .٢٤٢ ص٧ بدائع الصنائع ج)٢(
   .٢٦١ص٤حاشية الدسوقي جـ)٣(
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 ولم ينقـل إنكـار      -رضوان االله عليهم  -الصغار، وكل ذلك بمحضر من الصحابة       
  .)١(أحد منهم عليها فكان إجماعاً

  :القول الثاني

" أشـهب  " فـي روايـة    )٣()المالكية( و )٢()الحنفية(من  " أبو يوسف  "وذهب
ى أنـه يجـب انتظـار     إل)٧()الإمامية( و )٦()الزيدية( و )٥()الحنابلة( و )٤()الشافعية(و

  .الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ليبدوا رأيهم في القصاص

واحتجوا بأن هذه الولاية ثبتت لأولياء الدم على سـبيل الـشركة كالمـال،              
وتجري في القصاص سهام الورثة كما يجري في المال، والدليل على أن للصغير             

  :)٨(والمجنون حقاً في القصاص أربعة أمور

  .لغ لاستحق، ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً بعدهنه لو بإ -١
نه لو كان منفرداً لاستحق، ولو نفاه الصغير مع الغير لنفاه منفـرداً كولايـة               إ -٢

 .النكاح
نه لو صار الأمر إلى المال لاستحق فيه، ولو لم يكن مستحقاً للقصاص لمـا               إ -٣

 .استحق بدله كالأجنبي عن الورثة
لاستحق هذا الحق ورثته ولو لم يكن حقاً للصغير والمجنون          لو مات الصغير     -٤

  .والغائب لم يرثه عن ورثته كسائر من لم يستحقه

                                     
  .٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)١(
  .١١٤ ص٦، تبين الحقائق ج٢٤٢ ص٧ائع الصنائع ج بد)٢(
  .٤٠٢ ص٢ية المجتهد ج بدا)٣(
  .٤٠ ص٤ مغني المحتاج ج)٤(
  .٤٥٩ ص٩ المغني ج)٥(
  .٢٣٩ ص٦ البحر الزخار ج)٦(
  .٣١٤ المختصر النافع ص)٧(
  .٤٥٩ ص٩ المغني لابن قدامة ج)٨(
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ويرجح الباحث ما ذهب إليه أصحاب القول الثـاني، وهـو أن الـصغير              
والمجنون والغائب يكون كل منهم مستحقاً للقصاص مع بقية أولياء الدم، وينتظـر             

ن، ولا يستوفي القصاص من القاتل، ويمكن دفـع مـا           بلوغ الصبي، وإفاقة المجنو   
ابن  " قتل - عنه  رضي االله  -ن الحسن إ:  أصحاب المذهب الأول، بأنه قيل     احتج به 
 مستحلاً دمه معتقداً كفره، وقيل بأنه       -كرم االله وجهه  -بكفره، لأنه قتل علياً     " ملجم

قتل قتله  ق إذا   قتله، لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح، فيكون قاطع الطري         
 هو الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين       -رضي االله عنه  -قتله الإمام الحسن    محتم، وب 
  .)١(من الورثة

  :أما بالنسبة للعفو ففي ذلك أقوال

  :القول الأول

 إلى أنه إذا عفا المستحقون للقصاص الكبار الحاضـرون         )٢(فذهب الجمهور 
 ـأو عفا بعضهم سقط الحق في القصاص، وانتقل           الـصغير أو المجنـون أو       قح

الغائب إلى الدية، وقد ذكرت أدلتهم في معرض سقوط القـصاص بعفـو بعـض               
  .المستحقين للدم

  :القول الثاني

إلى أنه إذا اجتمع الصغير والمجنون والغائب مع الكبير،         ) الظاهرية(وذهب  
لا والحاضر والعاقل، فالكبير الحاضر العاقل أن يقتل، ولا ينتظر بلوغ الـصبي و            

إفاقة المجنون ولا قدوم الغائب، هذا بالنسبة للقود، أما بالنسبة للعفـو فـإن عفـا                
الحاضرون البالغون لم يجز ذلك العفو على الصغير والمجنون والغائب، بل هـم             
على حقهم في القود، ولا أثر لعفو الحاضرين البالغين في سقوط القـصاص، بـل               

جنون، ويقدم الغائب، فإن عفوا بعد ذلك       يجب الانتظار حتى يبلغ الصبي، ويفيق الم      
                                     

  .٤٥٩ ص٩، المغني لابن قدامة ج١٠٩ ص٦ تبين الحقائق ج)١(
  .٤٩-٤٨ ص٤، مغني المحتاج ج٤١ ص٨ المحتاج جبداية، ١٠٩ ص٦ين الحقائق ج تب)٢(
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سقط القصاص، لاتفاقهم جميعاً على العفو، أما إذا طلب أحدهم القصاص قضى له             
به، وأدلتهم هي نفس الحجج التي استندوا إليها في حالة تعـدد ولاة الـدم، وعفـا                 

  .)١(بعضهم عن القصاص، وتمسك بعضهم بالقصاص

في سقوط القـصاص بعفـو بعـض        والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء       
  .المستحقين الحاضرين البالغين، ويكون للباقين حقهم من الدية

  :حكم عفو المكره عن عقوبات الاعتداء على النفس وما دونها

ئم الاعتداء على الـنفس ومـا       اختلف الفقهاء في حكم عفو المكره عن جرا       
) يـة الظاهر(و) بلـة الحنا(و) الـشافعية (و) المالكية( فذهب الجمهور منهم     دونها،

إلى أن الإكراه بعدم الاختيار عند التـصرف،        ) باضيةالأ(و) الإمامية(و) الزيدية(و
  .)٢(وبالتالي ينعدم ركن العفو، وهو الرضا، فلا يصح عفو المكره

إلى أن التصرفات الآدمية منها ما هو إنشاء، أو إقـرار،           ) الحنفية(وذهب  
 لا يحتمله، والإكراه يوجب فـساد النـوع         والإنشاء فيه ما يحتمل الفسخ، وفيه ما      

يحتمل الفسخ، وأما النوع الذي لا يحتمل الفسخ، ومنه العفو عن العقوبة، فهـذه              و
، وبناء عليه فالعفو    )٣( مع الإكراه من غير أن تؤثر على صحتها        زالتصرفات تجو 

عن القصاص في الاعتداء على النفس وما دونها لا يسقط بالإكراه، وحجتهم فـي              
  .)٤( عموم الأدلة التي تدعو إلى الترغيب في العفو والندب إليهذلك

ا  عدم صحة جميع تصرفات المكره، ومنه      وأرى رجحان قول الجمهور في    
رفع عن   ":- صلى االله عليه وسلم    -العفو عن القصاص في النفس وما دونها، لقوله       

                                     
  .٤٨٤ ص١٠ المحلي لابن حزم ج)١(
 ٨، المغنـي لابـن قدامـة ج       ٧ ص ٢، مغني المحتاج ج   ٣٩٧ ص ٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج      )٢(

  .٢٥٩ص
  .١٨١ ص٧ بدائع الصنائع ج)٣(
  .٥٤ ص٧ بدائع الصنائع ج)٤(
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ميع تصرفات،  ، كما أن الإكراه يعدم ج     )١("أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     
فمن باب أولى أن يعدم التنازل عن دعوى أو عقوبة القصاص في الـنفس أو مـا                 
دون النفس، لأنه تصرف من جانب واحد، وهو العافي، وأساس مشروعيته هـو             

  .رضاء المجني عليه، أو ولي الدم بالعفو، ومع انعدام الرضا يسقط العفو

  :عفو السلطان - ثالثاً

رث له، ويسدد عنـه ديونـه،       ا يرث من لا و    نلطامن الثابت شرعاً أن الس    
 ":- صـلى االله عليـه وسـلم       –قاً لقول النبي    افالسلطان ولي من لا ولي له، مصد      

، فالولاية العامة التي تثبت لولي الأمر تقوم مقـام          )٢("السلطان ولي من لا ولي له     
ول ليس  الولاية الخاصة عند عدم وجودها، ويجب التفريق هنا بين ما إذا كان المقت            

   .له ولي صغير أو مجنون له ولي أصلاً، أو

  حالة عدم وجود ولي: الحالة الأولى

كما إذا قتل لقيط غير معروف الأب والأم والأقارب، فولي الأمر يكون ولياً             
خاصاً له، يرث الحق في موجب الدم، وكما إذا قتل من جاء من بلاد الحرب إلى                

ه أقارب في دار الإسلام، فولي الأمر يحـل         دار الإسلام، وأسلم فيها، ولا يعرف ل      
محل وليه الخاص في حالة قتله، وقد اختلف الفقهاء في عفو ولـي الأمـر عـن                 

  :الجاني في هذه الحالة على أربعة أقوال

  :القول الأول

 في الراجح إلى أن السلطان يفعل ما        )٣()الحنابلة(و) الشافعية(و) الحنفية(ذهب  
وللأمة، ويكون له القصاص إلى العفو إلـى الديـة، ولا           فيه المصلحة للمولي عليه،     

يجوز العفو إلى غير مال، واحتجوا بأن القصاص حق المسلمين بدليل أن ميراثه لهم،              
                                     

  . وقال هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه١٩٨ ص١ في المستدرك ج أخرجه الحاكم)١(
  .٦٠٥ ص١ن ابن ماجة جن، س٢٢٩ ص٢، سنن أبو داود ج٣٩٨ ص٣ سنن الترمذي ج)٢(
  .١٨٩ ص٣، المهذب ج٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)٣(
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وإنما الإمام نائب عنهم في الإقامة، وفي حالة العفو من الإمام يسقط حق المـسلمين               
أن العفو المطلـق ضـرر      ، كما   )١(أصلاً، وهذا لا يجوز ولهذا لا يملكه الأب والجد        

  .)٢(محض، ومقتضيات الولاية التصرف بما يحقق مصلحة المولي عليه

  :القول الثاني

 إلى أنه في حالـة عـدم وجـود          )٣()الحنابلة(والبعض من   ) المالكية(ذهب  
وارث للمقتول يتعين على السلطان القصاص من الجاني فلا يجوز له العفو مجاناً،             

  .أو العفو على مال

ن في جواز عفو الإمام عن الجاني تشجيعاً إلى قتل من لا وارث      أا ب واحتجو
له، وهو يتنافى مع حكمة مشروعية القصاص في صيانة دمـاء المـسلمين، فـلا               

  .)٤(ينبغي للإمام إهدار دماء المسلمين

  :القول الثالث

من الحنفية إلى أنه ليس للسلطان أن يستوفي القـصاص          " أبو يوسف  "ذهب
ل من أهل دار الإسلام، وله أن يأخذ الدية وإن كان مـن أهـل دار                إذا كان المقتو  

  .الحرب، فله أن يستوفي القصاص، وله أن يأخذ الدية

واستدل بأن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن ولي له عادة، إلا أنه ربما               
لا يعرف، وقيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان، وبهذا لا يملك العفـو، بخـلاف              

  .)٥(لا ولي له في دار الإسلامدخل الإسلام فأسلم، أن الظاهر أبي إذا الحر

                                     
  .٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)١(
  .١٩٨  ص٣ المهذب ج)٢(
   .٢٥٠ ص٦مواهب الجليل ج )٣(
  .٢٥٠ ص٦الجليل ج مواهب )٤(
  .٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)٥(



 -٣٣٣-

  :القول الرابع

إلى أن السلطان إذا حل محل الولي يكون له ما للـولي،            ) باضيةالأ(ذهب  
  .)١(وإن شاء أخذ الدية، فإن شاء اقتص، وإن شاء عفاً مجاناً

ة فـي تخيـر     ويبدو للباحث رجحان قول الحنفية والشافعية وبعض الحنابل       
الإمام بالقصاص، أو العفو عن الدية بما يحقق مصلحة المـسلمين، وأمـا العفـو               
المجاني فلا يحقق مصلحة المولي عليه، ولا يردع الجاني لقوة أدلـتهم، وعمـلاً              
بالنصوص التي تدعو إلى حسن الولاية، والتصرف بما يحقق المصلحة، وتنحصر           

أو أخذ المـال إذا اقتـصت مـصلحة         المصلحة في القصاص، لأنه يحقق الردع،       
  .المسلمين ذلك وكان فيه ردع للجاني وزجره

وأما العفو المجاني فلا مصلحة فيه لعدم الردع أو استفادة المسلمين بأخـذ             
  .المال وصرفه في احتياجات المسلمين

  حالة وجود ولي صغير أو مجنون: الحالة الثانية

نه يحل محـل وليـه الخـاص،        إذا كان السلطان ولياً للصغير والمجنون فإ      
إذا كان مجانـاً، لأن     ويأخذ حكمه، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز عفو الإمام            

لتحقيق مـصلحة الـصغير والمجنـون، والعفـو مجانـاً يعـارض             الإمام ولي   
  .)٢(مصلحتيهما

  : على قولينهل يجوز للإمام أم لا؟: ه الفقهاءوأما العفو على مال فقد اختلف في

  :لأولالقول ا

إلى جواز عفو الإمام على الدية      ) الظاهرية(و) المالكية( و )٣()الحنفية(ذهب  
  .إذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك

                                     
   .٥٠٦التعزير في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ص: عبدالعزيز عامر /د )١(
  .٤٧٦ ص٩، المغني ج١٩٨ ص٣، المهذب ج٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)٢(
  .٣٨٩ ص١٠، المحلي ج٢٤٦ ص٤، حاشية الدسوقي ج٥٣٨ ص٦ حاشية ابن عابدين ج)٣(
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من قتل لـه     " لما فتحت مكة   - صلى االله عليه وسلم    –واستدلوا بقول النبي    
فقد دل الحديث علـى أن       "،)١(قتيل فهو يخير النظرين إما أن يؤدي، وإما أن يقاد         

لدم الخيار بين القصاص أو الدية والإمام بصفته ولياً يجوز له العفو علـى              لولي ا 
  .مال

كما استدلوا من المعقول بأن ولاية السلطان ولاية مصلحة ونظر، كولايـة            
إن الولي يملـك    : النكاح، فثبت لما كان مختصاً بكمال النظر المصلحة، ولذا قالوا         

  .)٢(، لأن فيه مصلحة للمولي عليهالقصاص، فمن باب أولى يملك العفو على الدية

  :القول الثاني

إلى التفريق بين حالة الصغير فيمـا إذا كـان          ) الحنابلة(و) الشافعية(ذهب  
إذا كان محتاجاً للمـال     : محتاجاً للمال، أو كان غنياً، أو وجد من ينفق عليه، فقالوا          

  .)٣()الشافعية(د ورواية عن) الحنابلة(جاز للولي العفو إلى الدية، وهو الراجح عند 

وأما إذا كان له مال أو له من ينفق عليه لم يجـز العفـو، لأنـه تفويـت                   
للقصاص من غير حاجة، واستدل على جواز العفو على الدية إذا كـان محتاجـاًُ               
للمال، بأن احتياجه للمال يجعل المصلحة في العفو على الديـة، وفعـل الأصـلح               

  . حياته، لأنه محتاج للمال، ليحفظ به)٤(مطلوب

جنون غنيـاً،   واستدل على عدم جواز العفو على الدية إذا كان الصغير والم          
 للقـصاص   ا بأن العفو على الدية في هذه الحالة يكون تفويت         أو وجد من ينفق عليه    

  .)٥(من غير حاجة

                                     
  .٦٨٨٠ حديث رقم ٢٠٥ ص١٢اري بشرح فتح الباري جـصحيح البخ )١(
  .٢٨٢ ص٣، بشرح منتهى الإرادات ج٤٠ ص٤ مغني المحتاج ج)٢(
  .٤٧٥ ص٩، المغني ج١٩٨ ص٣ المهذب ج)٣(
  .٤٧٦ ص٩ المغني ج)٤(
  .٤٧٥ ص٩، المغني ج١٩٨ ص٣ المهذب ج)٥(
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بالتفريق بـين حالـة الـصغير       ) الحنابلة(و) الشافعية(ويرجح الباحث قول    
اً للمال جاز العفو على المال، لحفظ حيـاة الـصغير   والمجنون فيما إذا كان محتاج  

والمجنون وأما إذا كان غير محتاج للمال، فلا ينبغي للإمام العفو على المال، وذلك         
 التشفي بالقصاص، ويظهر ذلك بعـد بلـوغ         مالأن الصغير والمجنون يحصل له    

قـصاص،   وإذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون فقد يريد ال         -الصغير وإفاقة المجنون  
لعدم احتياجه للمال، فقد توسوس له نفسه بأخذ الثأر والقصاص من الجاني، بعد أن              

  . وخاصة أنه غير محتاج للمال-يكون الولي قد أخذ الدية

  عفو السلطان في حالة وجود الولي: الحالة الثالثة

يتبادر إلى الذهن أن السلطان لا عفو له إلا عند انعدام الولي، بينما ثبـت أن                
لطان عفواً مع وجود الأولياء في بعض الحالات، كما إذا خشي السلطان في إقامة              للس

القصاص، من حصول مفسدة ومضرة أكبر مـن المـصلحة المبتغـاة مـن إقامـة                
القصاص، استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح             

ن اعتناء الـشارع    لغالب حيث إ   في ا  فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة      
، ويمكن الاستدلال على ذلك بما روي       )١(بالمنهيات أشد وأكثر من اعتنائه بالمأمورات     

 خرج الهرمزان والخنجر في يده، فظـن        - رضي االله عنه   -"عمر "أنه لما قتل سيدنا   
لى  فقتله فرفع ذلك إ    - رضي االله عنه   –عبد االله بن عمر أن هذا الذي قتل سيدنا عمر           

:  لسيدنا عثمـان   -االله عنه  رضي   - فقال سيدنا علي   - رضي االله عنه   –" عثمان "سيدنا
 كيف أقتل رجلاً قتل أبـوه       : وقال - رضي االله عنه   -د االله فامتنع سيدنا عثمان    اقتل عب 
 لا أفعل، ولكن هذا رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه، وأؤدي ديته،               بالأمس؟

  .)٢(لح على الديةأؤدي ديته الص: وأراد بقوله

ويمكن تفسير ذلك بأن سيدنا عثمان خشي حصول مفسدة ومضرة أكبر من            
  .المصلحة المترتبة، على القصاص فعفا عن عبد االله

                                     
  .٩٠ والنظائر لابن نجيم صالأشباه، ٩٧ والنظائر للسيوطي صالأشباه )١(
  .٢٤٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)٢(
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  صاحب الحق في العفو عن التعازير: الفرع الثالث

التعزير إما أن يكون لحق االله تعالى، أي اعتداء مباشراً على المجتمـع، أو              
ونواهيه، من غير أن يكون ثمة اعتداء على شخص معين، كتـرك            على أوامر االله    

الزكاة، وقد تكون الجناية على الأشخاص كالاتهام الباطل، ولكـل حالـة حكمهـا              
  :الخاص

  :الحالة الأولى

صاحب الحق في العفو عن عقوبة التعزير الواجب لحق االله تعالى، إذا كان             
إقامة الدعوى على الجاني، والـسير  الاعتداء على حق االله تعالى، كان لولي الأمر       

في إجراءات اقتضاء العقوبة، دون طلب من الأفراد، كما أن لكل فـرد أن يقـيم                
  .الدعوى عنها باعتبار أنها واقعة على المجتمع

وبالنسبة للعفو عن التعزير الواجب لحق االله ليس لأحـد غيـر الإمـام أن               
مع في العفو عـن الجـاني، طبقـاً         يسقطه بالعفو، ويكون الإمام حينئذ ممثلاً للمجت      

لمقتضيات المصلحة العامة، بناء على الرأي الراجح في تخيير الإمام فـي إقامـة              
  .التعزير الواجب لحق االله أو العفو عنه، كما سبق ذكره

وذلك لأن القول بأن الإمام مخير في إقامة العقوبة التعزيرية، أو العفو بما             
نها مفوضة إلـى    وبة التعزيرية، من حيث إ    لعقيحقق المصلحة، يتلاءم مع طبيعة ا     

الإمام، طبقاً للمصلحة المعتبرة شرعاً، لأن الإمام يقدر على الاحتياط فـي هـذه              
لـة،   العقاب كمن وقعت منه الفلتـة والز       الأمور، فقد يجد الإمام المصلحة في عدم      

وهو من أهل الستر والصلاح، أو أن يرى الإمام فـي العفـو عـن الجـاني رده                  



 -٣٣٧-

صـلى االله  –، يؤيد ذلك قوله )١(لا يمس حق آدمي   المستقيم، وتوبته بشرط أ    ريقللط
  .)٢("اشفعوا إلى ويقضي االله على لسان نبيه ما يشاء ":-عليه وسلم

لمن أصاب ذنباً دون الحد، وقد صلى مع         ":- صلى االله عليه وسلم    –وقوله  
فإن االله قـد    : قالنعم،  : أليس قد صلي معنا؟ قال     ":- صلى االله عليه وسلم    –النبي  

، فدل الحديث على جواز عفو ولي الأمر عن التعزير الواجب لحـق             )٣("غفر ذنبك 
  . عن الذي ارتكب ذنباً دون الحد- صلى االله عليه وسلم–االله، فقد عفا النبي 

  :الحالة الثانية

صاحب الحق في العفو عن التعزير الذي لحق العبد، إذا كان التعزير لحق             
بد فيه غالباً أن له الحق في طلب استيفاء العقوبـة، وعلـى ولـي        العبد أو حق الع   

 وذلـك   ز له العفو عن دعوى التعزير الواقع على حقه        الأمر إجابة طلبه، كما يجو    
، فإذا عفا المجني    )٤(لأنه متصرف في حق نفسه، فجاز له ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء          

الفقهاء في حق ولي الأمر      العقوبة، وبعد هذا الاتفاق اختلف    عليه سقطت الدعوى و   
  :في العفو عن التعزير الواجب لحق العبد، على قولين

  

  

  

  
                                     

، الأحكـام الـسلطانية لأبـي يعلـي         ٢٣٧، الأحكام السلطانية للماوردي ص    ٣٠٣ ص ٢ تبصرة الحكام ج   )١(
  .٢١١ ص٦، البحر الزخار ج٣٤٩ ص١٠، المغني ج٢٨٢ص

  . ٦٦ ص٤سنن الترمذي جـ )٢(
   .٧٩ ص١٧صحيح مسلم بشرح النووي جـ )٣(
، الأحكام  ٢٣٧، الأحكام السلطانية للماوردي ص    ٣٠٣ ص ٢حكام ج ، تبصرة ال  ٩٣ ص ٤ حاشية عابدين ج   )٤(

  .٢٣٨السلطانية لأبي يعلي ص
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  :القول الأول

ذهب الجمهور إلى أن التعزير الواجب لحق العبد إذا طلبه وثبـت موجبـه           
عند الإمام، فلا يجوز للإمام العفو عن الجاني، بل يكون العفو من حـق المجنـي                

 تعطيل لحق الآدمي في التعزير حتى لو عفا الإمام          عليه لأن إجازة عفو الإمام فيها     
  .)١(عن حق االله، فيبقى حق المجني عليه في التعزير على الاعتداء الواقع عليه

  :القول الثاني

مـن  " أبـو طالـب   "و" الـصادق "في القول المرجـوح و    " الشافعي "وذهب
، إن شـاء     أن الإمام مخير في العفو عن التعزير الواجب لحق الآدمي          )٢()الزيدية(

استوفاه، وإن شاء عفا عن الجاني، رغم طلب المجني عليه توقيع العقوبة، طبقـاً              
لما يراه الإمام محققاً المصلحة الشرعية، مستندين إلى أن كل تعزيز واجب لحـق              

 حقاً خالصاً للعبد إلا في حالة ما إذا شتم صـبي            بد الله فيه حق، فالتعزير لا يعد      الع
 فتعزير الصبي يكون خالصاً للمشتوم، لأن الـصبي غيـر           غير بالغ شخصاً بالغاً،   

مكلف بالأوامر والنواهي، أما البالغ فهو مخاطب بفعل الأوامر، واجتناب النواهي،           
  .)٣( للنهي عن أذى الغيراففعله ما يوجب التعزير، مخالف

ويبدو للباحث رجحان قول الجمهور بصحة عفو المجني عليه عن التعزير           
ن له حق العفو فيه، ولا يجوز للإمام تعطيل حق المجني عليه في             الواجب له، فيكو  

حالة طلبه معاقبة الجاني، لأن عفو الإمام رغم عدم عفو المجني عليه، يؤدي إلى              
تفكير المجني عليه في الانتقام لنفسه وذلك أنه إذا رأي الإمام يعفو عن الجاني فكر               

                                     
 ٣، المهذب ج  ٣٠٣ ص ٣، تبصرة الحكام ج   ٣٥٤ ص ٤، حاشية الدسوقي ج   ٥٤ ص ٤ حاشية ابن عابدين ج    )١(

 ٥، البحـر الزخـار، ج     ٢٣ ص ٨يـة المحتـاج ج    بدا،  ٢٨٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص     ٣٧٤ص
  .٢١١ص

  .٢١١ ص٥، البحر الزخار ج٢٣ ص٨ية المحتاج جابد )٢(
  .٥١٠صالتعزير في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق :  عبد العزيز عامر /د)٣(
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ماعة لذا وجـب اعتبـار حـق        في الانتقام، وفي هذا خطر شديد على الفرد والج        
  .المجني عليه في معاقبة مرتكب التعزير الواجب له

  :وأخيراً مدى حق الإمام في التعزير لحق العبد

إذا عفا المجني عليه في التعزير الواجب له جاز هذا العفو باتفاق الفقهـاء،              
 ـ              ه وبعد ذلك اختلف الفقهاء في حق الإمام في إقامة التعزير رغم عفو المجني علي

  :على قولين

  :القول الأول

، إلى أن عفو المجني عن      )١(في ظاهر كلام أحمد   ) الحنابلة(و) الحنفية(ذهب  
التعزيز الواجب له يسقط الدعوى والعقوبة، وليس لولي الأمر تعزير الجاني بعـد             

يسقط بعفـو آدمـي حقـه وحـق         : عفو المجني عليه، وفي ذلك يقول المرداوي      
  .)٢(السلطنة

  :القول الثاني

 إلى أن التعزير الواجب     )٣(في وجه ) الحنابلة(و) الشافعية(و) المالكية(ذهب  
لحق العبد إذا عفا عنه العبد بعد رفعه إلى الإمام والثبوت عنده، كان للإمام الخيار               
في معاقبة الجاني، تهذيباً وتقويماً والصفح عنه عفواً، طبقاً لمقتضيات المـصلحة،            

) الـشافعية (بل الرفع إلى السلطان فعلى وجهين عند        أما إذا عفا الآدمي عن حقه ق      
  ):المالكية(و

                                     
  .٩٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص٧٣ ص٤، حاشية ابن عابدين ج٦٥ ص٧ بدائع الصنائع ج)١(
  .٢٤١ ص١٠ الإنصاف للمرداوي ج)٢(
حكـام الـسلطانية لأبـي يعلـي        ، الأ ٢٣٨حكام السلطانية للماوردي ص   ، الأ ٣٠٣ ص ٢ تبصرة الحكام ج   )٣(

  .٢٨٢ص
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ن التعزير في هذه الحالة يسقط بعفو العبد، وليس لولي الأمر أن            إ: أحدهما
يعذر فيه، لأن حد القذف أغلظ، ويسقط حكمه بالعفو، فكان حكم التعزيـر بـالعفو               

  .أسقط

 يعذر فيه مع العفـو      وهو الأظهر عند الشافعية أن لولي الأمر أن       : ثانيهما
قبل الترافع إليه، مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين، لأن التقويم من حقوق           

  .)١(السلطة العامة

وأساس الخلاف هو خلافهم في أن حق التعزير الله فيه حـق، يتمثـل فـي              
مخالفة الجاني لأمر االله، وللعبد فيه حق يتمثل في الاعتـداء علـى عرضـه، أو                

، )٢(ية والحنابلة غلبوا حق العبد، فقالوا بإسقاط التعزيز بعفـو العبـد           جسمه، فالحنف 
وأصحاب القول الثاني غلبوا حق االله، فقالوا بعدم إسقاط التعزيز بحق العبد، فيبقى             

  .)٣(حق السلطنة في التعزيز، إصلاحاً وتهذيباً

في ظاهر المذهب، بأنـه     ) الحنابلة(و) الحنفية(والباحث يرجح ما ذهب إليه      
ليس لولي الأمر تعزيز الجاني بعد عفو المجني عليه، لا فرق بين صدور العفـو               
قبل الترافع، أو بعده، وذلك حماية لحق العبد في اعتبار عفوه، حيث عن الجريمة              
كانت اعتداء مباشراً على حقه، كما أن المجني عليه له الحق في طلـب معاقبـة                

فقد يكون الجاني قريباً أو من ذوي       الجاني، أو تركه بناء على ما يحقق مصلحته،         
الهيئات، ولا يرى المجني عليه مصلحته في تعزير الجاني، بل يرى مصلحته في             

  .العفو، فيجب اعتبار عفوه وسقوط الدعوى بتنازله عنها، قبل الرفع أو بعده

                                     
  .٢٣٨، الأحكام السلطانية للماوردي ص٣٠٣ ص٢ تبصرة الحكام ج)١(
  .٦٥ ص٧، بدائع الصنائع ج٧٣ ص٤ حاشية ابن عابدين ج)٢(
 يعلـي   ، الأحكـام الـسلطانية لأبـي      ٢٣٨، الأحكام السلطانية للماوردي ص    ٣٠٣ ص ٢ تبصرة الحكام ج   )٣(

  .٢٨٢ص
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  المبحث الثاني 
 ميعاد التنازل عن الشكوى في القانون الجنائي المصري وفي الفقه الجنائي

  الإسلامي

:מ

ثبت فيما تقدم جواز التنازل عن الشكوى في بعض الـدعاوى فـي الفقـه               
الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي المصري، ولقد حدد الفقهاء ميعاد التنازل عن           
الشكوى، ففي جرائم الحدود الخالصة الله تعالى لا يجوز التنازل إلا قبل رفع الأمر              

لرفع لا يجوز التنازل، لأنها اعتداء على حق االله خالص، وفي           إلى القضاء، فبعد ا   
جريمة القذف يجوز التنازل قبل الرفع وبعده، كما هو مذهب الجمهور، وبالنـسبة             
لدعوى السرقة لابد من التنازل قبل الرفع، فبعد الرفع تصبح الـدعوى عامـة لا               

ة الشيء المسروق،   بمن جواز ه  ) الحنفية( ثبت في مذهب      فيها العفو، إلا ما    زيجو
أو تمليكه للسارق، وأما دعاوى القصاص والدية فقد قرر الفقهاء جـواز التنـازل              

 مرحلة تكون عليها الدعوى، وفي جرائم التعازير يجوز التنازل فـي            ةعنها في أي  
أي وقت ممن له الحق فيه، كما بين القانون المصري ميعاد التنازل عن الشكوى،              

يثبت للمجني عليه من تاريخ تقديمـه لـشكواه، وينتهـي           فالقاعدة أن حق التنازل     
بصدور حكم نهائي طبقاً للمادة العاشرة، مع ملاحظة استثناء الزنا والسرقة بـين             
الأصول والفروع من هذا الأصل العام، وفيما يلي نبـين ميعـاد التنـازل، عـن                

  :الشكوى وذلك من خلال مطلبين

  .في القانون الجنائي المصريميعاد التنازل عن الشكوى : المطلب الأول
ثـم الفقـه الجنـائي      ) العفـو ( عن الشكوى    لميعاد التناز : المطلب الثاني 

  .الإسلامي
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א א:א א א אא

  :تمهيد وتقسيم

من المقرر أن التنازل عن الشكوى يكون بعد تقديمها، أمـا التنـازل عـن           
قديمها، لا يعتبر تنازلاً قانونياً، وإنما هو من قبيل عـدول المجنـي             الشكوى قبل ت  

عليه عن مباشرة حقه في الشكوى، ولذلك لم نتناول في دراسـتنا التنـازل عـن                
الشكوى قبل التقدم بها، وإنما نتناول فقط التنازل، الذي يقع بعد تقـديم الـشكوى               

، وهو جائز في أي وقـت،  والذي تحدثت عنه المادة العاشرة من قانون الإجراءات     
 –إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات، وإن كان هناك حالتان أجاز فيهما القانون               

  . للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم البات-بصفة استثنائية

  :لذا سوف ينقسم هذا المطلب إلى فرعين

  .التنازل عن الشكوى قبل صدور الحكم البات: الفرع الأول
  .ازل عن الشكوى بعد صدور الحكم الباتالتن: الفرع الثاني

  التنازل عن الشكوى قبل صدور الحكم البات: الفرع الأول

  : بداية ميعاد التنازل- أولاً

 التنازل عن الشكوى تصرف قانوني من قبل المجني عليه، بمقتضى حق            إن
ثابت له، ولذا يكون مباشرته من وقت ثبوته له، ويختلف الحق في الـشكوى فـي                

لمجني عليه من تاريخ    ازل عنها، فالحق في الشكوى يثبت ل      ن الحق في التن   نشوئه ع 
 ارتكبها، أما الحق في التنازل فهو يثبـت للمجنـي           نعلمه بارتكاب الجريمة، وبم   

عليه من تاريخ تقديمه لشكواه، وقبل تقدم المجني عليه بالشكوى، لا يكون هنـاك              
المجني عليه بارتكاب الجريمـة     حق في التنازل بالمعنى القانوني، لذلك فإن رضا         

سلفاً لا يعتبر تنازلاً، وإنما يدخل في أثر الرضا بالجريمة، كما أن تنازل المجنـي               
 مـن المجنـي     عليه قبل التقدم بالشكوى لا يعتبر تنازلاً قانونياً، وإنما يعتبر عدولا          



 -٣٤٣-

عليه عن مباشرة حقه في الشكوى، فالتنازل حق ينصب على موضوع معين، ولا             
د هذا الموضوع إلا بتقديم الشكوى، وبناء عليه فإن التنازل قبل تقديم الشكوى             يتحد

لا يعتبر تنازلاً قانونياً بالمعنى الدقيق، بل هو تعهد من قبل المجني عليـه بعـدم                
  .)١(مباشرة حقه في الشكوى

نه يتفق مـع نـص      حاً حيث إ  وهذا ما عليه غالبية الفقهاء وهو ما أراه راج        
  ).ة إجراءاتالمادة العاشر(

وذهب جانب من الفقهاء على جواز التنازل عن الشكوى قبل التقـدم بهـا،              
  .)٢(ويترتب على هذا التنازل عدم قبول تقديم الشكوى

وبناء على ما رجحته سابقاً وهو أن حق التنازل عن الشكوى ينـشأ مـن               
 من عدمه، لحظة تقديم الشكوى، لذا فهذا الميعاد هو الذي يحدد سريان آثار التنازل             

ن التنازل بعد تقديم الشكوى هو المعتبر قانوناً، وهو الذي تترتب آثار التنازل             إذ أ 
  .)٣(بانقضاء الدعوى الجنائية

  : نهاية ميعاد التنازل- ثانياً

بمجرد التقدم بالشكوى ينشأ حق المجني عليه في التنازل عنها، ويظل هذا            
ى حكم نهائي، طبقاً للمادة العاشرة من       الحق قائماً وثابتاً له إلى أن يصدر في الدعو        

الجنائية، وبالرغم من أن المادة العاشرة قد ورد فيها أن التنازل            الإجراءات   قانون
  .جائز إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي

                                     
  .١٣٤ المرجع السابق، ص- مأمون سلامة/د )١(
عدلي عبد الباقي   / ، د م١٩٦٧ ط سنة    ٨٨ مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ص     - السعيد رمضان  عمر/ د )٢(

  .٨٩ ، مرجع سابق صشرح قانون الإجراءات
  .١٣٥ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د )٣(
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، أي  )١(فذهب الفقهاء إلى أن المقصود بالحكم النهائي هنا هو الحكم البـات           
العادية وغير العادية، ولذلك إذا صدر حكـم        الحكم غير القابل للطعن فيه بالطرق       

نهائي من محكمة الاستئناف طعن فيه أمام محكمة النقض، فيعتبر أجـل التنـازل              
  .)٢(ممتداً إلى أن يصدر في الدعوى حكم من محكمة النقض

فيجوز للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه عقب تقديمها مباشرة، فإذا قدمها            
جوز له التنازل، ولو لم يقم أي إجراء في شـأنها،           إلى مأمور الضبط القضائي، ي    

كذلك يجوز التنازل أمام النيابة العامة قبل التحقق، كما يجوز التنازل في أثناء سير              
الدعوى أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة الـنقض،             

فيـذ قبـل الجلـسة      على أن يكون الطعن مقبولاً شكلاً أو لم يسقط بعدم التقدم بالتن           
  .)٣(المحددة لنظر الطعن

 على ذلك فإن حق المجني عليه في التنازل يسقط بصدور الحكم البات   ءوبنا
في الدعوى، فإذا أعلن المجني عليه تنازله بعد صدور الحكم البات فلا قيمة لهـذا               

  .التنازل قانوناً

  

  

  

  

  

                                     
رجع السابق،  م مأمون سلامة، ال   /د،  ٩١ون الإجراءات الجنائية، ص    محمود محمود مصطفى، شرح قان     /د )١(

  .٣٥ص
  .١٣٥ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د )٢(
  .٩١ محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/د )٣(
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  التنازل عن الشكوى بعد صدور الحكم البات: الفرع الثاني

      نفراد الزنا والـسرقة بـين الأصـول والفـروع والأزواج بأحكـام خاصـة              ا
استثناء من القاعدة العامة وهي جواز التنازل عن الشكوى إلى أن يـصدر حكـم               

أورد المشرع المصري في نصوص قانون العقوبات بعض الجرائم أطلق          ونهائي،  
، ٢٧٤د فـي المـادتين      فيها لإرادة المجني عليه السيطرة على تنفيذ العقوبة، فأور        

 حكماً بشأن جريمة زنا الزوجة، والسرقة التي تقع بين الأزواج، والأصـول             ٣١٢
والفروع، أجاز بمقتضاه للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الجـاني             

  .)١(في أي وقت شاء ولو بعد صدور الحكم النهائي

  : جريمة زنا الزوجة-أولاً

أن للزوج أن يوقف تنفيذ الحكـم الـصادر         ب)  عقوبات ٢٧٤المادة  (قضت  
بعقوبة الزوجة عن جريمة الزنا برضائه ومعاشرته لها، كما كانت، ويشترط هنـا             

 العقوبة، وقد ذهب    ذة، ولو لم تتم المعاشرة الفعلية بعد وقف تنفي        يقيام رابطة الزوج  
حتى ولـو كانـت   )  عقوبات٢٧٤بالمادة (بعض الفقهاء إلى تطبيق النص الخاص       

وجية قد انقضت، إلا أنه يمكن إقامتها من جديد، ولو بناء على عقد جديـد، أي                الز
أن الفرض الوحيد الذي لا يمكن معه إعمال النص المذكور هو الطـلاق البـائن               

  .)٢(بينونة كبرى

أن أثر الرضا اللاحق لصيرورة الحكم      )  عقوبات ٢٧٤المادة  (ويستفاد من   
ضاء الدعوى ووقف تنفيذ زوجة لا ينتج أثره بانق    نهائياً، والذي يعني أن العفو عن ال      

  .)٣(عن جريمة الزنا فقط، وليس عن أية جريمة أخرى عقوبتها أشدالعقوبة 

                                     
  .٩١ عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص/د )١(
  .١٣٥ ص٢ مأمون سلامة، المرجع السابق، هامش /د )٢(
  .٩٣، المرجع السابق، ص محمود مصطفى/د )٣(
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 بناء على هذا النص قاصر على الزوجة، ومن ثم لا تملك            ةوانقضاء العقوب 
الزوجة أن تعفو عن الزوج، وهو ما ذهب إليه غالية الفقهاء، بينما ذهـب بعـض                

إلى القول بوجوب سريان المبدأ على الزوج، قياساً على هـذا الـنص، إذ              الفقهاء  
القياس جائز في كل ما يفيد المتهم أو المحكـوم عليـه، والحكمـة واحـدة فـي                  

  :)١(الحالتين

ويشترط في الحكم الذي يريد الزوج وقف تنفيذه على زوجته أن يكون هذا             
لى طلب زوجة مـن  كمت بناء عالحكم صادراً بناء على طلبه، أما إذا كانت قد حو 

ك زوجها وقف تنفيذ الحكم في هذه الحالة، ويلاحظ أن وقف تنفيذ            زنا بها، فلا يمل   
  .)٢(الحكم النهائي الصادر ضد الزوجة وقف نهائي فلا يجوز الرجوع فيه

ولا يفيد شريك الزوجة من هذا العفو لأن مصيره مرتبط بها في أثناء نظر              
اط حظ الشريك بحظ الزوجة في الدعوى كان للضرورة،         ، لأن ارتب  )٣(الدعوى فقط 
أن الضرورة تقدر بقدرها، وهي عدم تجزئة الفضيحة والمحافظـة          به  ومن المسلم   

على الشرف بعد صدور الحكم البات وقيام الزوج بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد             
ا زوجته فيهدف المشرع من وراء ذلك إلى إعادة الحياة إلى منزل الزوجية، وهـذ             

  .يتحقق ولو كان الشريك ينفذ العقوبة

  : السرقة بين الأصول والفروع والأزواج-ثانياً

 من قانون العقوبات المصري للمجني عليه في جـرائم          ٣١٢أجازت المادة   
السرقات التي تقع بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهـائي             

لا يجـوز    ":المذكورة علـى أنـه    على الجاني، في أي وقت شاء، فنصت المادة         
محاكمة من يرتكب سرقة، إضراراً بزوجه، أو زوجته أو أصوله، او فروعـه إلا              

                                     
 تنازل المجني عليه عن شكواه، بحث منشور بمجلة كليـة الـشريعة والقـانون               :السيد الجدع  حسني   /د )١(

  .٣١٤بأسيوط، العدد الخامس، ص
  .١٣٢ المرجع السابق، ص:محمود نجيب حسني/ د )٢(
  .٧٤ المرجع السابق، ص:محمود مصطفى/ د )٣(
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بناء على طلب المجني عليه، وللأخير أن يتنازل عن دعواه بذلك في أيـة حالـة                
كانت عليها، كما أن له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقـت شـاء،                 

 خاص بالأشخاص الذين    :الأول:  السابقة على حكمين   ٣١٢اشتمل مضمون المادة    
 بالجرائم التي شملهما النص، فجريمة السرقة التي تقع مـن           :يطبق عليهم، والثاني  

 لا يسري عليهم حكمهـا إذا       ٣١٢أو على غير الأشخاص الذين وردوا في المادة         
 بين وقعت السرقة من شخص على ملك زوجة والده، أو على ملك زوج والدته، أو    

والدته أو بين العم وأولاد أخيه، أو بين الخال وأولاد أخته، وهكذا كل من لم يـرد                 
  .)١(، حيث إن هذه المادة تعد استثناء ولا يجوز التوسع فيه٣١٢في المادة 

  .)٢(ويستوي أن يكون الجناة الذين وردوا في هذه المادة فاعلين أصليين أم شركاء

 إذا وقعت السرقة فيما بـين الأشـخاص         والعلة في جواز وقف تنفيذ الحكم     
، هي الحفاظ على الروابط العائلية التي تـربط بـين           ٣١٢الذين وردوا في المادة     

الجاني والمجني عليه في هذه الجريمة، على نحو يتحقق بالقوة، والدرجة محافظـاً           
على الروابط الأسرية، وهي لا تتحقق في علاقة المجني عليـه بأخيـه أو عمـه                

  .)٣(مثلا

ويقتصر وقف التنفيذ على الأشخاص الـذين ذكـروا دون غيـرهم مـن              
أكتـوبر  من   ٨الشركاء، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمها الصادر في            

 إلى أنه متى كان الحكم قد جعل التنازل الصادر مـن الـزوج فـي                م١٩٥٦سنة  
  .)٤(ونجريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك، ويشمله فإنه قد أخطأ في القان

                                     
  . ١١٥ص، المرجع السابق نون الإجراءات الجنائية  شرح قا: عدلي عبد الباقي/د )١(
  .٤٨٦ محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/د )٢(
  .١٢١ عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص/د )٣(
 م٢٢/٥/١٩٧٨نقـض   ،٢٧٣ رقـم    ١٠٠١ ص ٧عة أحكام النقض س    مجمو م١٩٥٦ أكتوبر سنة    ٨ نقض   )٤(

 رقم  ٣١ مجموعة أحكام النقض س    م٣/٢/١٩٨٠نقض  ،  ٥٢٧ ص ٩٨رقم   ٢٩وعة أحكام النقض س   مجم
  .٩٩٥ ص١٩٢



 -٣٤٨-

 بوقف تنفيذ العقوبة سواء كان الحكـم الـصادر          ٣١٢ويسري حكم المادة    
متضمناً الحكم بعقوبة أو تدبير احترازي طبقاً لنص المادة، حيث ورد فيها عبـارة              

  .الحكم النهائي، وهي تشمل أي حكم سواء كان عقوبة أو تدبيراً

د الأصـول أو     تنازل الزوج أو الزوجة أو أح      اونخلص مما تقدم إلى أنه إذ     
الفروع عن الشكوى قبل الزوج الآخر أو أحد الأصول أو الفروع عن الشكوى قبل              
أو بعد صدور الحكم النهائي، جاز هذا التنازل فأنتج أثره المتمثـل فـي انقـضاء                
الدعوى الجنائية، إذا كان قبل الحكم البات، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد حـدث               

  ).البات(لنهائي التنازل بعد صدور الحكم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 -٣٤٩-

א א:א א)א(א א א

  :تمهيد وتقسيم

من المقرر أن هناك من الجرائم ما يحتاج لإثباته إلى خـصومة، كجـرائم              
القصاص والدية والقذف على أرجح الأقوال، والسرقة وبعض التعـازير، وهـي            

واجبة لحق العبد، أو حق العبد فيها غالب، ومن الجرائم ما لا يحتاج في              التعازير ال 
إثباته إلى الخصومة، كجرائم الحدود التي من حقوق االله الخالصة، كحـد الزنـا،              
والشرب والردة والحرابة، فهذه الجرائم لا يجوز العفو عنها، لأنها حق االله تعالى،             

دراسة في هذا المبحث فـي الوقـت         العبد، وسوف تنصب ال    نفلا يقبل الإسقاط م   
 دعوى أو العفو عن العقوبة، في حـدي       الذي يجوز فيه للمجني عليه التنازل عن ال       

  .١ وجرائم القصاص والدية وجرائم التعازير-القذف والسرقة

   ميعاد التنازل في جرائم الحدود:الفرع الأول

  : ميعاد التنازل عن دعوى القذف-١

 من جواز التنازل عن دعوى القذف، يجـوز         بناء على رأي جمهور الفقهاء    
للمجني عليه التنازل قبل الرفع إلى الأمام وبعده، سواء كان التنازل قبل الحكـم أم               
بعده، فينتج التنازل عن الدعوى أثره بانقضاء الدعوى الجنائية، فإذا كان التنـازل             

ى الأمـام،   قبل الرفع فيترتب عليه سقوط الحق في الدعوى، وإذا كان بعد الرفع إل            
فيترتب عليه وقف السير في إجراءات الدعوى، وانقضائها بالتنازل من المجنـي            
عليه، وإذا كان بعد الحكم بالحد يترتب عليه عدم تنفيذ العقوبة، لعفو المجني عليه،              

 حالة كانت عليها الدعوى، وحجتهم      ةلذتا فطبقاً لرأي الجمهور يجوز التنازل في أي       
ق خالص للعبد أو حق العبد فيه غالب، فـضلاً عـن أن             في ذلك  أن حد القذف ح      

المطالبة شرط لإقامة الحد، والاستمرار في المطالبة شرط حتى يقام، بحيـث لـو              

                                     
 . وما بعدها ٢٥٠الرسالة السابقة ص : كمال سيد عبدالحليم ./د)  1(



 -٣٥٠-

نه زل عن الدعوى لا يقام الحد، حيث إ       أبرأ القاذف أو أسقط حقه في المطالبة، وتنا       
 .)١(لا يقام إلا بعد مطالبة الآدمي، فسقط بعفوه كالقصاص

وأصحابه، فينبغي التنازل عن حد القـذف       " أبو حنيفة  "ء على رأي  وأما بنا 
قبل الرفع إلى الأمام، وأما إذا طالب المقذوف بإقامة الحد أمام القضاء فلا يجـوز               
التنازل، بل يجب السير في إجراءات اقتضاء العقوبة، برغم عفو المجني عليه بعد             

 ـ حقاً خالصاً للع   عدذف لا ي  من أن حد الق   ) الحنفية(الرفع، وهذا مبني على رأي       د، ب
بل ما زال حق االله فيه ثابتاً، وإن كان هو المغلب فيه حق الله، لكن للعبد فيه حق،                  

  .)٢(وهو مقصور على المطالبة، أما إقامة الحد فحق االله تعالى

فالحنفية يشترطون الخصومة لإقامة الحد، ولكن لا يشترط استمرارها، لأن          
 غالب أو خالص، فبعد الترافع لا يصح أن تكون الحـدود  الحدود كلها حق االله فيها 

موضع تسامح أو تساهل، لأنه إذا رفعت الحدود إلى السلطان فلعـن االله الـشافع               
للدعوى في القذف إلا أنهم يقررون أن الأفـضل         ) الحنفية(والمشفع، ومع اشتراط    

ومة للمقذوف أن يترك الخصومة، لأن فيها إشاعة الفاحشة، والعفو عـن الخـص            
:  والمطالبة التي هي من حق المقذوف يشتمل على الفضل والكرم، لقولـه تعـالى             

نوهسلِ أَن تَممِن قَب نوهإِن طَلَّقْتُمإِلاَّ  و تُمضا فَرفُ مةً فَنِصفَرِيض نلَه تُمضفَر قَدو
تَنسوا الفَضلَ  ولاَ وأَن تَعفُوا أَقْرب لِلتَّقْوى حِأَن يعفُون أَو يعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَا

     صِيرب لُونما تَعبِم اللَّه إِن نَكُميوإذا رفع الأمر إلى القاضي يستحسن للقاضـي        ،  )٣(ب
  .)٤( أن يقول قبل الإتيان بالبينة أعرض عن هذا لأنه مندوب إلى الستر والعفو

  

                                     
 .٦٢-٦١ الشيخ محمد أبو زهرة، الجريمة ص)١(

  .٥٢ ص٧ البدائع ج)٢(
  . في سورة البقرة٢٣٧ية رقم  الآ من)٣(
  .٥٢ ص٧ بدائع الصنائع ج)٤(



 -٣٥١-

ن الأفضل للمقذوف ترك الخصومة،     إ: وقولهم) فيةالحن(لذا يستفاد من كلام     
أعرض عن المطالبة أنه    : ومن استحسانهم قول القاضي بعد الترافع عنده للمقذوف       

محمـد   "يجوز التنازل من المجني عليه بعد الرفع وقبل الإثبات، وقرر ذلك الشيخ           
يم إذا  في ترك الخصومة، وأنه الأفضل مستق     ) الحنفية(وحاصلة أن كلام    " أبو زهرة 

  .كان القذف على غير ملأ من الناس، بأن كان لا يعلم به إلا الشاهدان

ولا يتعارض ذلك مع كون الحد حق االله، فإن المجتمع لم ينله أذى واضـح               
  .)١( بالقذف عند القول

وللمالكية آراء متعددة  في الوقت الذي يجوز فيه العفو، فذهب بعضهم إلى             
يغ، فإذا لم يعف المقذوف عن القاذف، وبلغ الحادث         أن العفو يصح إلى ما قبل التبل      
  .إلى الإمام فلا عفو بعد الرفع

إن العفو يصح قبل الرفع وبعده، إلى ما قبل سماع الشهود، فإن أدى             : وقيل
ن العفو جائز قبل التبليغ وبعـده،       إ: م، فلا يجوز العفو بعدها، وقيل     الشهود شهاداته 

لى نفسه، كأن يخشى كثرة اللغط فيه، فيساء به         إن أراد المجني عليه بعفوه الستر ع      
، ففي هذه الحالة يجوز له العفو مطلقاً قبل         "من يسمع يخل   ":الظن، لأن المثل يقول   

  .)٢( بلوغ الإمام وبعده

يرجح الباحث بعد ذكر آراء الفقهاء، جواز العفو عن دعوى القـذف قبـل              
وى بين يدي القضاء، ولم يدر      الرفع إلى الإمام وبعده قبل الحكم، فطالما كانت الدع        

فيها حكم فيجوز التنازل وتنقضي الدعوى، أما بعد الحكم فلا يجوز التنـازل لأن              
حد القذف الله فيه حق، وللعبد فيه حق، وأري ترجيح حق العبد قبل الحكم بالحـد،                
لأنه ليس فيه تعطيل لحد من حدود االله، لأنه لم يحكم بالحد، وأما بعد الحكم فيصبح         

                                     
  .٦٣، ٦٢ ص والعقوبة ، مرجع سابقلشيخ محمد أبو زهرة، الجريمة ا)١(
  .٣٠٥ ص٦، مواهب الجليل ج٣٣١ ص٤الشرح الكبير للدردير ج)٢(



 -٣٥٢-

 أظهر في وجوب تنفيذ الحد للأدلة الواردة بعدم العفو عن الحدود، حيـث              حق االله 
  .يتعين حملها على إقامة الحد بعد الحكم به

  .وهذا القول يوافق رأي المالكية القائل بصحة العفو على ما قبل الحكم

  : ميعاد التنازل عن دعوى السرقة-٢

مام، وقبل إثبات الحد    التنازل عن السرقة ينبغي أن يكون قبل الرفع إلى الإ         
 إلى الإمام فلا يجوز التنازل من المجني عليه، أو ولـي            عوأما بعد الرف  ،  )١( عنده

الأمر لأن حد السرقة قد ثبت ووجب، ولا يستطيع أحد إسقاطه حمايـة لحـق االله                
  . كما سبق وأن بينا)٢( تعالى

  د التنازل عن دعوى القصاص والديةميعا: الفرع الثاني

ن الفقهاء في أن تحريك الدعوى الناشئة عن جرائم القصاص          لا خلاف بي  
ني عليه فيها، أو من يحل محله شـرعاً، ولا خـلاف            جوالدية رهن بمطالبة الم   

بينهم أيضاً في جواز صدور العفو عن القصاص أو الدية، بشرط أن يصدر من              
ي صاحب الحق فيه، ومن المتفق عليه أنه إذا مات المجني عليه عندئذ يحق لول             

الدم المطالبة بدم الجاني بالقصاص، أو العفو، هذا في حالة وجود ولي، كما أن              
المجني عليه له الحق في العفو عن الجناية الواقعة عليه فيما دون النفس، سواء              

  .)٣( قبل الاندمال أو بعد الاندمال

  

  
                                     

  .٦٤ الشيخ محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص)١(
، المغني لابن قدامة مع     ٣٤٧، الشرح الكبير للدردير ص    ٣٦٣ ص ٣ المهذب ج  ٨٦ ص ٧ بدائع الصنائع ج   )٢(

  .٢٧٧ ص١٠بير جالشرح الك
  .١٩٧ ص٣المهذب ج، ٢٦٢ ص٤، حاشية الدسوقي ج٢٤٦ ص٧ بدائع الصنائع ج)٣(



 -٣٥٣-

واختلف الفقهاء في عفو المجني عليه عن النفس قبل موتـه، والقـائلون             
ز العفو يذهبون إلى أن المجني عليه عفا قبل استحقاقه للحق، وهـو لا              بعدم جوا 

 الـذي   بيجوز، والذين ذهبوا إلى جوازه يحتجون بأن نهاية النفس كانت الـسب           
تسبب في الموت أخيراً والعفو عن الجزء عفو عـن الكـل، لأن القـصاص لا                

ذا لـم يكـن   يتجزأ، وأيضا اتفق الفقهاء على جواز عفو الوالي، وهو الإمـام، إ         
للمقتول ولي، فيحق له العفو بعد موت المجني عليه، حسب ما تقتضيه مصلحة             

  .المولي عليه

وبناء على ذلك يجوز لصاحب الحق في دعوى القصاص والدية سـواء            
أكان المجني عليه أم ولي الدم أم ولي الأمر حق المطالبة باقتضاء العقوبة مـن               

  .الجاني من لحظة وقوع الجريمة

لدعاوي ملك لصاحب الحق فيها، فيجوز التنازل عنها، والعفو عن          فهذه ا 
الجاني في أي وقت شاء، فيجوز له العفو قبل رفع الـدعوى، ويترتـب عليـه                
سقوط حقه في المطالبة بالقصاص أو الدية، كما يجوز التنازل عن الدعوى بعد             

ت رفعها سواء قبل الإثبات أو بعده، ويترتب عليه وقف الـسير فـي إجـراءا              
  .الدعاوي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل

رتب عليه عدم تنفيذ العقوبة     تبل يجوز أيضاً العفو بعد الحكم بالعقوبة، وي       
  .نياعلى الج

وخلاصة ما سبق أن للمجني عليه أو ولي الدم التنـازل عـن دعـوى               
 حالة كانت عليها الدعوى، من وقت وقوع الجريمة إلـى           ةالقصاص الدية في أي   

  .ل تنفيذ العقوبة على الجانيما قب

  

  



 -٣٥٤-

  ميعاد التنازل عن التعزيز: الفرع الثالث

ويجوز التنازل عن التعزيز سواء تم قبل رفع الـدعوى واللجـوء إلـى              
القضاء، أو بعد رفعها وقبلا لحكم، وكذلك العفو عن العقوبة بعد الحم بها، وهذا              

 رط لحق العبـد، بـش     في جميع جرائم التعازير، سواء أكانت لحق االله تعالى أم         
مام عن حق المجتمع    ب الحق فيه، بحيث لا يؤثر عفو الإ       صدور العفو من صاح   

على حق المجني عليه، كما لا يؤثر عفو المجني عليه في حق المجتمـع فـي                
 -صلى االله عليه وسلم   -، ويستدل على ذلك بما روي عن النبي         )١(تعزيز الجاني 

 ":-صـلى االله عليـه وسـلم      -ال النبي   باً دون الحد فق   حينما جاءه من ارتكب ذن    
وزلَفاً  وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النَّهارِ: نعم فتلا قول االله عز وجل: أصليت معنا؟ قال

        ى لِلذَّاكِرِينذِكْر ئَاتِ ذَلِكيالس نذْهِبنَاتِ يسالح لِ إِناللَّي نفقـد دل الحـديث      )٢(م 
 يجوز العفو قبل الرفع من باب أولـي         لالى الإمام ف  على جواز العفو بعد الرفع إ     

  .)٣(للأدلة الدالة على استحباب العفو

  

                                     
  .١٩٧، ص٣، المهذب، ج٢٦٢، ص٤، حاشية الدسوقي، ج٢٤٧ – ٢٤٦، ص٧ بدائع الصنائع، ج)١(
  .) ١١٤ ( يةد الآسورة هو )٢(
، الأحكام  ٣٠٣، ص ٢ج، تبصرة الحكام،    ٢٣٨، الأحكام السلطانية للماوردي، ص    ٣٧٤، ص ٣المهذب، ج  )٣(

  .٢٨٢السلطانية لأبي يعلى ص
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  الباب الثاني
  التنازل في جرائم الشكوىأحكام 

:מ

ثـاني  علمنا من خلال البحث أن الحق في التنازل عن الشكوى هو الوجه ال            
م فإن المنطق يقتضي أن تكـون الجـرائم محـل           ومن ث ، للحق في تقديم الشكوى   

إن شاء   -وسنتناول في هذا الباب     ، التنازل عن الشكوى هي بعينها جرائم الشكوى      
في كل من القانون الجنائي المـصري والفقـه         ،  التنازل في جرائم الشكوى    -الله  ا

  . الإسلامي وذلك في فصلين متتالينالجنائي

  .في القانون الجنائي المصريالتنازل في جرائم الشكوى : الفصل الأول
  

 فـي الفقـه الجنـائي       )العفـو (التنازل في جرائم الشكوى     : الفصل الثاني 
  . الإسلامي



 



 -٣٥٦-

  الأولالفصل 
  .الشكوى في القانون الجنائي المصريالتنازل في جرائم 

:מ

حدد المشرع المصري جرائم الشكوى على سبيل الحصر في المادة الثالثة           
من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك في الأحوال الأخرى التـي يـنص عليهـا              

ت لمن قدم الشكوى فـي       ثم أجاز في المادة العاشرة من قانون الإجراءا        )١(القانون
أي أن الجرائم محل التنازل عن الشكوى في القانون         ، تلك الجرائم أن يتنازل عنها    

الفعل الفاضح مع امرأة في غيـر       ، الجنائي المصري هي زنا الزوجة وزنا الزوج      
الامتناع عن دفع النفقـة أو      ، عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه         ،علانية

 السرقة، جرائم السب والقذف  ، الرضاعة أو السكن المحكوم بها    أجرة الحضانة أو    
  .بين الأصول والفروع أو الأزواج

وسنتناول التنازل عن الشكوى في تلك الجرائم من الناحية الإجرائية وذلك           
  .مباحث متتاليةستة في 

                                     
  .١٢٩الباب الثاني ص : اجع القسم الأول  ر)١(
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  المبحث الأول
  جريمة الزناالتنازل في 

  :نصوص التجريم

المرأة المتزوجة التي ثبـت زناهـا        " : عقوبات على أن   ٢٧٤نصت المادة   
يحكم عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم               

ن قـانون الإجـراءات     ونصت المادة العاشرة م   " برضائه معاشرتها له كما كانت      
أن يتنازل عنها في أي وقـت إلـى أن          ..... لمن قدم الشكوى    " ن  الجنائية على إ  

وفي النـصين  ، "ي الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل يصدر ف 
 يفـصل   السابقين يتضح أن التنازل عن دعوى الزنا جائز في جميع مراحلها حتى           

 في حالـة زنـا الزوجـة أن         ولكن استثناء أجاز المشرع للزوج وحده     ، فيها نهائيا 
فيتخـذ  ، جـب النفـاذ   يوقف تنفيذ حكم الإدانة على الرغم من صيرورته حكما وا         

وترجع علة هذا الإيقاف إلـى رعايـة           )١(التنازل حينئذ صورة العفو عن العقوبة     
 تنفيذ الحكـم رضـاء الـزوج        لإيقافويشترط القانون   ، مصلحة الأسرة والأولاد    

معاشرة زوجته كما كانت ولا يشترط استمرار الحياة الزوجية بينهما فترة معينـة             
  .)٢(يقاف التنفيذ فلا يجوز العودة لاستكمال العقوبةفإذا انفصل الزوجان بعد إ

 أنه لا يقبل من الزوج إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة على           ويرى أغلب الفقه  
الزوجة إذا كان قد بادر وطلقها قبل تقديم طلب وقف التنفيذ وذلك لأن الطلاق يمنع        

لحـق إذا عقـد     مباشرة الحياة الزوجية بينهما وإن كان يحق للزوج استرداد هذا ا          
وفي جميع الأحوال يخضع تقـدير      . عليها أو راجعها إذا كانت ما زالت في العدة        

                                     
. جرائم الاعتداء على الأشخاص والأمـوال     . القسم الخاص . قانون العقوبات : طارق سرور   / /دأستاذنا   )١(

  .٢٧١مرجع سابق ص 
  .١٧٦مرجع سابق ص . شرح قانون العقوبات القسم الخاص: حسن صادق المرصفاوي / د )٢(
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رضاء الزوج بمعاشرة زوجته لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها مـن محكمـة             
  .)١(النقض

 أمـا إذا طلـق   ت قيام الزوجية فعلا أو حكمـا ويجب أن يحدث التنازل وق    
وإن كان البعض يرى عـدم اشـتراط        ، تنازلالزوج زوجته طلاقا بائنا فلا قيمة لل      

  .)٢(ذلك وقت التنازل

ى زوجته إلا إذا كان صـادرا بنـاء         وليس للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم عل      
 على شكوى زوجة من زنا بها فلا يملك         كواه أما إذا كانت قد حوكمت بناء      على ش 

  .زوجها إيقاف تنفيذ الحكم في هذه الحالة

زوج عن الدعوى الجنائية في أية حالة كانـت         ويستفيد الشريك من تنازل ال    
 عليها الدعوى ضد زوجته المتهمة بالزنا لتوافر علة المحافظة على أسرار الأسرة           

وستر الفضيحة مع الأخذ في الاعتبار أن عفو الزوج عن زوجتـه بعـد صـدور     
يد الحكم نهائيا بالنسبة لها دون الشريك الذي لم يصبح الحكم نهائيا بالنسبة له تستف             

منه الزوجة فقط دون الشريك وذلك تطبيقا لقاعدة أن العفو لكي ينتج أثره بالنـسبة               
للشريك يجب أن يتم خلال إجراءات محاكمة الزوجة لا بعد صدور الحكم النهائي             

فلـيس  ، لأن مصيره يستقل عن مصيرها بصدور حكم بات في الـدعوى          ، ضدها
ياة إلى منزل الزوجية من جديد      الهدف هنا هو المحافظة على الشرف بل إعادة الح        

  . وهذا ميسور مع بقاء الشريك في السجن

لما كان المـشرع قـد      ": وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه      
أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي      

يصدر فـي الـدعوى     في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت وإلى أن             
، حكم بائن غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائيـة            

ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد             
                                     

  .١٣٢ ص ٨٧ رقم ٣اعد القانونية ج مجموعة القوم١٣/٢/١٩٣٣نقض  )١(
  . ٧٤مرجع سابق ص . شرح قانون الإجراءات الجنائية : محمود مصطفى / د )٢(
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القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزانـي             
 فإن التلازم الـذهني     ،الت آثارها بسبب من الأسباب    فإذا محيت جريمة الزوجة وز    

يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص             
بالزوجة و إلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى              

نـسبة   بقـاء الجريمـة بال      كما أن العدل المطلق لا يستسيغ      ،امعن كل شبهة إجر   
  مـن  للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع           

إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مـا دامـت               
جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضـرورة              

  .المحافظة على شرف العائلات

تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولـى      لما كان ما    
والمقدم لهذه المحكمة فينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها الطاعن الثاني مما            
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية           

  .)١("وبراءتها مما أسند إليهما

ة المتهمة بالزنا قبل صدور الحكم النهـائي ضـدها          وفي حالة وفاة الزوج   
يترتب على ذلك سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لها وبالنسبة للشريك على اعتبـار             

وذلك خلافا للقاعدة العامة في المـساهمة       ،   )٢(أنها بريئة حتى يصدر حكم بالإدانة     
 فـي   رارالجنائية والتي تقضي بأن وفاة الفاعل الأصلي لا تحـول دون الاسـتم            

  .إجراءات الدعوى

ويثور التساؤل حول ما إذا كان للزوجة الحق في إيقاف تنفيذ الحكم النهـائي              

  الصادر على زوجها في الزنا أم لا ؟ 

في الواقع أن المشرع لم يضع فـي قـانون العقوبـات ولا فـي قـانون                 
الإجراءات الجنائية نص يخول للزوجة حق التنازل عن الحكم النهـائي الـصادر             

                                     
  .٩٩٥ ص ١٩٢ق ٣١ مجموعة أحكام النقض س م١٣/١١/١٩٨٠نقض جلسة  )١(
  .٦٣المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ج ا ص : علي زكي العرابي / د )٢(
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ولكن من المقرر فقهـا  ، وجهالى الزوج في جريمة الزنا ولو رضيت بمعاشرة ز    ع
 أن الحق المخول للزوج في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على زوجته الزانية             وقضاء

برضائه معاشرته لها فهذا الحق مخول أيضا للمرأة التي تقـدمت بـشكوى ضـد               
ني يستفيد من هذا الاستثناء      فالزوج الزا  ،زوجها لارتكابه الزنا في منزل الزوجية     

إذا رضيت زوجته المجني عليها بمعاشرته لها كما كانت ويوقف تنفيذ الحكم على             
 الزوج في الزنا تستفيد حتما من إيقـاف         وج الزاني وقد حكم أيضا بأن شريكة      الز

  .)١(المحاكمة أو إيقاف التنفيذ

 فـي   ومن الجدير بالذكر أن التنازل عن الشكوى شخـصي لا يـورث إلا            
 فقد نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات قـي فقرتهـا            تثناءدعوى الزنا اس  

 وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته          " :الرابعة الأخيرة على أنه   
إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن               

والحكمة من ذلك هـي سـتر الفـضيحة         " ى  يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعو    
 ويمتد أثر التنـازل عـن       .والمحافظة على سمعة الأولاد قبل تسجيلها بحكم نهائي       

 ـ       من الأوصا  الشكوى بشأن الزنا إلى غيره     ن ف فإذا تنازل الزوج المجني عليه ع
شكواه التي قدمها بشأن الزنا ضد زوجته المضبوطة في الاعتياد علـى ممارسـة              

  !! دعوى الدعارة إلى انقضاء التنازل عن الشكوى دي ذلك فيؤالدعارة 

 الذي يوسع قيد الشكوى والتنازل عنهـا إلـى كـل            ونحن ننتقد هذا الاتجاه   
الصور التي يتصف بها فعل الزنا ففي المثال السابق تصبح العلاقة الزوجية سياجا             

  . تحتمي وراءه الداعرات

  

  

                                     
  .١١٦ص . مرجع سابق. شرح قانون الإجراءات: بد الستار فوزية ع/د )١(



 -٣٦١-

لى شكوى ضد الزوج الزانـي       ع جوز محاكمة شريكة الزوج إلا بناء     ولا ي 
 ومتى تقـدمت الزوجـة      ،من زوجته فلا يجوز تقديم شكوى ضد الشريكة وحدها        

 بشكوى ضد زوجها الزاني تتحرك الدعوى ضد الزوج الزاني وشريكته ولو لـم            
  .)١(تبلغ الزوجة ضد الشريكة

وأخيرا في حالة التنازل عن الدعوى ممن يملكه قانونا لا يجوز الرجـوع             
 ان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لأنه من غير المستـساغ الرجـوع إلـى             فيه ولو ك  

ثـره بالنـسبة للـدعويين الجنائيـة        أوهذا التنازل ينـتج     ، هاالدعوى بعد انقضائ  
إن التنازل عـن     ": وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن      ،  )٢(والمدنية

 من المادة العاشرة    الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى         
من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هـذا التنـازل         
ممن يملكه قانونا يتعين إعمال الآثار القانونية له كما لا يجوز الرجوع فيـه ولـو                
كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لأنه من غير المستساغ قانونا العـودة للـدعوى              

ئها إذ الساقط لا يعود فإن الدعوى الجنائية فـي واقعـة الزنـا              الجنائية بعد انقضا  
المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابـة العامـة دون أن               

  .)٣("ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله

                                     
  . وما بعدها٥٩٦شرح قانون العقوبات ص : محمود نجيب حسني /د )١(
  .٢٧٢مرجع سابق ص . القسم الخاص. قانون العقوبات: طارق سرور / /دأستاذنا  )٢(
  .م٩/٣/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٤٤٥الطعن رقم  )٣(
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  المبحث الثاني
   جريمة الفعل الفاضح غير العلنيالتنازل في

  :نص التجريم

 عقوبات على جريمة الفعل الفاضح غير العلني فنصت         ٢٧٩ المادة   عاقبت
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو             " :على أنه 

  ".في غير علانية 

كل من فعل علانية فعلا      " : من قانون العقوبات   ٢٧٨فقد ورد بنص المادة     
 تزيد على سنة أو غرامـة لا تتجـاوز   فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا      

  "ثلاثمائة جنيه مصري 

أن المشرع قيد حرية     -القسم الأول من هذه الرسالة      -وقد علمنا من خلال     
النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها في جريمة الفعل الفاضح غير            

وى لوليهـا   فأعطى للمجني عليها حق الشك    ، العلني على شكوى من المجني عليها     
وقد أعطى المشرع للمجني عليها أيضا      ، بشرط إدراكها طبيعة الفعل المخل بالحياء     

التنازل عن الـشكوى    لوليها  حق التنازل عن الشكوى في هذه الجريمة كما يجوز          
  .)١(إذا كان له حق رفعها بما يحقق مصلحة المجني عليها

                                     
  .٦٣٥ص. القسم الخاص، وسيط في قانون العقوباتال: أحمد فتحي سرور / د )١(
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  المبحث الثالث
  صغير أو خطفهجريمة عدم تسليم الولد الالتنازل في 

  :نص التجريم وكيفية التنازل

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجـاوز سـنة أو         "  عقوبات   ٢٩٢طبقا لنص المادة    
 الوالدين أو الجدين لـم يـسلم ولـده           من بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي      

 على قرار من جهة القـضاء       ه  بناء  الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلب         
ضانته أو خطفه وكذلك بمقتضى قرار مـن جهـة القـضاء حـق              صادر بشأن ح  

  "حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه 

وتكون الشكوى في هذه الحالة من حق المحكوم له بحضانة الطفل أو خطفه             
وتسري على هذه الشكوى جميع الأحكـام الـواردة فـي بـاب       ، من جهة القضاء  

  .)١(الشكوى

، ن هذه الشكوى بعد التقدم بها من صاحب الحق فيهـا          كما يجوز التنازل ع   
وعلة جواز التنازل في هذه الحالة هو الحفاظ على علاقة القرابة أو المصاهرة بين              
أقارب الصغير خاصة وأن مثل هذه الأمور تمس دائما سمعة العائلات واعتبارها            

  .كما يكون له أثر نفسي على الولد الصغير

                                     
  .١٤١ص: راجع القسم الأول  )١(

  



 -٣٦٤-

  المبحث الرابع
أو  جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعةفي التنازل 

  .المسكن المحكوم بها

  :نص التجريم وكيفية التنازل

كل من صدر عليه حكـم قـضائي         " : عقوبات على أن   ٢٩٣تنص المادة   
واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضـاعة               

 ،الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع          أو مسكن وامتنع عن     
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحـدى            

 ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الـشأن             ،هاتين العقوبتين 
لعقوبة الحبس  تكون ا  ف ،وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه  الجريمة          

 وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته            مدة لا تزيد عن سنة،    
  "أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة 

كما علمنا من خلال دراستنا فـي        -  عقوبات ٢٩٣يلاحظ من نص المادة     
متناع عن دفع النفقة    أن المشرع قد علق رفع الدعوى في جريمة الا         - القسم الأول 

أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها على شكوى من المجنـي              
  .عليه صاحب الشأن وذلك حفاظا على الروابط الأسرية

كما أجاز المشرع لصاحب الحق في تقديم الشكوى أن يتنازل عن شـكواه             
ويترتب على هـذا     ، الدعوى ما لم يصدر فيها حكم نهائي       ا حالة كانت عليه   ةفي أي 

 ولقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقـانون اسـتثناء         ،التنازل سقوط الدعوى العمومية   
على المبدأ العام فأعطى الحق للمدعى في التنازل عن شكواه حتى بعـد صـدور               
الحكم النهائي إذا ما أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمتـه أو قـدم كفـيلا يقبلـه          

  .لعقوبةصاحب الشأن فلا يتم تنفيذ ا
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  المبحث الخامس
  جرائم القذف والسبالتنازل في 

أسباب تعليق المشرع لتحريك الدعوى في جرائم القـذف والـسب علـى             

  : الشكوى وأيضاً إنهاؤها بتقديم التنازل عنها

علق المشرع تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على شكوى من المجنـي           
 ٣٠٦ - ٣٠٣ - ١٨٥ في المواد    عليه في جرائم القذف والسب والمنصوص عليها      

  :  وجعل زمام الأمر فيها بيد المجني عليه وذلك يرجع لسببين٣٠٨ - ٣٠٧ -

  :السبب الأول

هو أن المجني عليه في جرائم القذف والسب أقدر من غيره على تقدير ما              
يحقق مصلحته في الحفاظ على شرفه واعتباره وما إذا كانت مصلحته تتحقق عن             

ى ومباشرتها وتقديم الجاني للعقاب أو أن مصلحة المجني عليـه           طريق رفع الدعو  
  .في التنازل عن الشكوى

  :السبب الثاني

إن جرائم القذف والسب من الجرائم الخاصـة التـي لا تمثـل إضـرارا               
بالمصالح العامة للدولة فكان من الحكمة تعليق رفعها على شكوى من المجني عليه             

  .لتنازل عنها بعد تحريكهاوكذلك إعطاء المجني عليه مكنة ا

قيد المـشرع رفـع الـدعوى        ": وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن     
الجنائية عن جريمة القذف  بضرورة تقديم شكوى كتابية أو شفهية مـن المجنـي               

لثـة مـن قـانون      المـادة الثا  (،  لنيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي     اعليه إلى   
دعوى الجنائية إذا لم تقدم الشكوى في خلال ثلاثة         فلا يقبل ال  ،  )الإجراءات الجنائية 
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قضي الدعوى بتنـازل    تنأشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها و        
   .)١("مقدم الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر حكم نهائي

فإذا رأى المجني عليه في جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المواد            
أن من مصلحته التنازل عن الشكوى التي كان        ) ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٣٠٣،  ١٨٥(

وقـد قـضت محكمـة      ،  قد تقدم بها ضد الجاني أن يتنازل عنها وتنقضي الدعوى         
الدفع بالتنازل من الدفوع الجوهرية التي يكون الفـصل         ن  إ": النقض المصرية بأن  

 ـ              كانـت   ةفيها لازما للفصل في الموضوع ذاته ولذلك يمكن الدفع به في أية حال
وتطبيقا لذلك قـضت محكمـة      ، ا الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض       عليه

ظر إليها على أنها    سواء ن  - النقض بأنه متى كانت واقعة دعوى الجنحة المباشرة       
 ٣تتدرج تحت جرائم المنصوص عليها فـي المـادة           -  علانية قذف أو سب وقع   

المتهم صراحة هـو    إجراءات فإن الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي تمسك به          
من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازما للفصل في الموضوع            

 من  ١٠ذاته إذ ينبني فيما لو صح انقضاء الدعوى الجنائية بمقتضى صريح المادة             
  .)٢("كان ذلك موجبا نقض حكمهاالقانون المذكور فإذا أغفلت المحكمة الرد 

ند إليه الواقعة في جرائم القـذف بعـد تقـديم           توفى المس وفي حالة ما إذا     
، الشكوى ينقضي الحق في التنازل لكونه ذا طبيعة شخصية ولصيقاً بالمجني عليه           

أما في حالـة مـا إذا كـان         ،  ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة باستثناء دعوى الزنا        
فيكون التنـازل عـن     ) اعتبارية(المجني عليه في جريمة القذف شخصية معنوية        

  . )٣(لشكوى ممن يمثله قانوناًا

                                     
 . مج فني جنائي١٢٤ ص ٢٧ س م١٦/١/١٩٧٦ نقض )١(

 م١٩٧٨ مـايو سـنة      ٢٢نقـض   ، ٤٣٥ص  ، ٩س، م٢٨/٤/١٩٥٨جلـسة   ، ق٢٨ لسنة   ٨٥ طعن رقم    )٢(
 ٥٢٧ص، ٩٨رقم ، ٢٩س، مجموعة أحكام محكمة النقض

جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثـاني، المرجـع           : رق سرور   طا / /د أستاذنا   )٣(
 .٥٦السابق، ص 
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ويلاحظ أن انقضاء الدعوى الجنائية في القانون المـصري لا يـؤثر فـي              
وفقاً للمادة  ،  واجب المحكمة في الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمامها         

إذا انقـضت الـدعوى   ": من قانون الإجراءات التي تنص على أنه،  ٢فقرة  ،  ٢٥٩
فلا تـأثير لـذلك فـي سـير         ،  لسبب من الأسباب الخاصة بها    الجنائية بعد رفعها    

كل هذا ما لم يتنازل المجني عليه عـن الحـق           ،  "الدعوى المدنية المرفوعة معها   
  .)١(المدني أيضاً

ويقتصر أثر التنـازل     ": وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه      
إلا إذا كان   ، التنازل عليها فلا يؤثر   ، على الدعوى الجنائية فقط أما الدعوى المدنية      

  .)٢(هذا التنازل متضمنا أيضا الشق المدني

قانون الإجـراءات الجنائيـة إذ       " :وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن     
 منه على حق مقدم الشكوى في التنازل عنها في أي وقت إلى             ١٠نص في المادة    

ا على الـدعوى    قد جعل أثر هذا التنازل منصب     ، أن يصدر في الدعوى حكم نهائي     
ولا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعـويض            ، الجنائية وحدها 

 .)٣("هذا الضرر أمام المحكمة المدنية

                                     
جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثـاني، المرجـع           : طارق سرور    / /د أستاذنا   )١(

 .٥٧السابق، ص 

 ٦٦١ مرجع سابق ص– أحمد فتحي سرور الوسيط )٢(

 .م ٢١/١٢/١٩٥٤جلسة . ق٢٤ لسنة ١٢١٠م  نقض رق)٣(
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  المبحث السادس
  السرقة بين الأزواج والأصول والفروعالتنازل في جريمة 

  :نص التجريم

تجـوز  ":  من قانون العقوبات المصري على مـا يلـي         ٣١٢تنص المادة   
حاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء              م

على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أيـة حالـة                
  ".قت يشاءكانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي و

من ناحية  : الأولالحد   )١(:وقد حدد المشرع نطاق تطبيق هذه المادة بحدين       
إذ استلزمت هذه المادة أن يكون الجاني مـن أحـد            ، بالمجني عليهم  ةعلاقة الجنا 

  :الفئات الثلاثة التالية 

  .زوج أو زوجة للمجني عليه  -أ 
والأصل هو الأب والأم والأجداد وإن علوا لكـن    ، أحد أصول المجني عليه     -ب 

نص المادة لأنهم   لا يمتد نطاق هذه المادة ليشمل الأعمام والأخوال لصريح          
 .ليسوا من أصول المجني عليه بالمعنى الاصطلاحي للكلمة

   .ويشمل الأبناء والأحفاد وإن نزلوا، أحد فروع المجني عليه  -ج 

 في هذه الجريمة وحـاز أحـدهم أو   ةويثور التساؤل حول ما إذا تعدد الجنا     
هـؤلاء  فهل يمكن ل  ، بعضهم على هذه الصفة في مواجهة المجني عليه دون الباقين         

 والراجح عدم جواز ذلك إذ أن أحكـام         ؟ن القيد الوارد بهذه المادة أم لا      مالاستفادة  
النقض مستقرة على أن التنازل المنصوص عليه في المـادة المـذكورة ذو أثـر               

                                     
 ١٤٨راجع القسم الأول من هذه الرسالة ص )١(
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 بالأواصر العائليـة    اعتداداوذلك  ، شخصي فلا يمتد إلى غير الجاني الذي قصد به        
  .)١(ين الباقين والمجني عليهالتي ربطت بينهما والتي لا توجد ب

ومن ناحية أخرى فلا ينطبق معنى هذه المادة إذا كان المال المسروق ليس             
  .خالصا للمجني عليه صاحب الحق في التنازل بل له فيه شركاء

 ٣١٢من حيث الجرائم التي يجوز فيها التنازل حددت المـادة           : الحد الثاني 
قط دون أن تنص على غيرهـا مـن         عقوبات محل البحث هذه الجرائم بالسرقة ف      

ن على امتـداد هـذه المـادة        ورغم ذلك فإن الفقه والقضاء مجمعا     ، جرائم الأموال 
ليشمل أغلب جرائم الأموال كالنصب وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف بـشرط ألا            

  .مل على مساس بجسد المجني عليه مثل السرقة بالإكراه وغيرهاتتش

لسابقة فلا يجوز للنيابة العامة تحريك الـدعوى        فإذا توافرت شروط القيد ا    
وللمجني عليـه   ، ن المجني عليه  الجنائية في جريمة السرقة إلا بناء على شكوى م        

ورة الحكـم   نازل عن دعواه ويوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولو بعد صير          تن ي أ
 ـ        باتا حتى ولو كان قد بد      دعوى ئ في تنفيذ العقوبة وترتب على التنازل انقضاء ال

  )  إجراءات جنائية١٠المادة  (الجنائية

التصرف في  أن  بيد  ، ويترتب على التنازل عن الشكوى انقضاء الحق فيها         
الدعوى يختلف بحسب المرحلة التي تمر بها، فإذا كانت الدعوى ما زالـت فـي               

لنيابة العامة التقرير   مرحلة التحقيق، وتنازل المجني عليه عن شكواه وجب على ا         
أمـا إذا جـاء التنـازل       . ه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتـصالح      لا وج بأ

تعين ، ولم يصدر حكم فيها    - أيا كانت درجتها   - والدعوى مطروحة أمام المحكمة   
  .)٢(الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية

                                     
  .١٠٠١ص  . ٢٧٣، ق ٧س . مجموعة أحكام محكمة النقض . م ٨/١٠/١٩٥٦انظر مثلا جلسة  )١(

، دار  ١شرح قانون الإجراءات، ج   :  محمد أبو العلا عقيدة      /، د ٨٦المرجع السابق، ص  : يد   رءوف عب  / د )٢(
 . وما بعدها١٦٨ص ، م ١٩٩٩،  العربيةضةالنه
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هذا وقد نشب خلاف في الفقه والقضاء حول الحكم الصادر من المحكمـة             
 فذهب رأي إلى أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى         ، وىفي حالة التنازل عن الشك    

  . )١(فيتعين أن تقضى فيها بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية، المحكمة

 مـن قـانون     ٣١٢المـادة    " :وقضت محكمة النقض في هذا الصدد بـأن       
العقوبات تضع قيدا على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية يجعلـه متوقفـا              

فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلـى زوجهـا          .... جني عليه   على شكوى الم  
وقبل الفـصل فيهـا   ، المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى      

، نهائيا عن شكواها التي تتمثل في الدعوى  التي رفعتها ضده بالطريق المباشـر             
  )٢("راءته من التهمةي بب سالفة الذكر أن يقض٣١٢نص المادة فإنه يتعين عملا ب

 ،ن تنازل الشاكي عن شـكواه     إلى أ  - بحق - ويذهب جانب آخر من الفقه    
تعـين علـى    يفإنـه   ، والدعوى مطروحة أمام القضاء ولم يفصل فيها بحكم بات        

ويتفق هذا الرأي مـع صـريح       ،   )٣(المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى بالتنازل     
 " .... :ة والتـي نـصت علـى أن        من قانون الإجراءات الجنائي    ١٠نص المادة   

فضلا مع اتفاقه مع ما انتهينا إليـه مـن أن           ". ضي الدعوى الجنائية بالتنازل     نقوت
 عقوبات لا يرفع الـصفة الإجراميـة        ٣١٢وجود القيد المنصوص عليه في المادة       

 وقد تواترت أحكام محكمة النقض علـى        يظل الفعل غير مشروع،   بل  ، عن الفعل 
تنازل الزوجة المجني عليها فـي جريمـة         " :حيث قضت بأن  ، الأخذ بهذا الرأي  

 ويحـدث التنـازل     )٤("التبديد عن دعواها أثره انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج        

                                     
، ٤١٦ص: المرجع الـسابق    الوسيط  : أحمد فتحي سرور    / د،  ٨٦رجع السابق، ص  مال:  رءوف عبيد    /د )١(

 .١٣٦المرجع السابق، ص :  مأمون سلامة /د

 .٨٩١، ص ٩س، ، مجموعة أحكام النقض م١٩٥٨/ ١٠/١١نقض  )٢(

، ٣٦٩ص: المرجع السابق : د الفتاح الصيفي     عب /د،  ١٣٣ص ، رجع السابق مال:  محمود نجيب حسني     /د )٣(
 .١٦٩ص، المرجع السابق :  عوض محمد عوض /د

، م٢٦/٢/١٩٩٢، نقـض    ١٤٤ص، ٢١رقـم   ، ٢٨س، مجموعة أحكام النقض     ، م٢٨/١/١٩٨٧نقض   )٤(
نقــض  ، ٧٠٤ص، ١٠٦رقــم  ، ٤٣، سم٧/٩/١٩٩٢نقــض ، ١٩٥ص  ، ٢٠رقــم ، ٤٣س
 .٨٧٦ص  ، ٤٥س، م١٨/١٠/١٩٩٣
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أثره بحكم القانون، ويعني ذلك أي إجراء يتخذ من قبل النيابـة أو القـضاء بعـد                 
  . )١(التنازل يكون باطلا

 من قانون الإجراءات عنه فـي  ١٠ ويختلف معنى التنازل الوارد في المادة    
 له في الأولى أثر عيني مطلق يمحـو الواقعـة الجنائيـة             إذ،  عقوبات ٣١٢المادة  
وينبسط على كافة المتهمين فيها، وله في الثانية أثر شخصي يقتصر علـى             ، ذاتها

وقد قصر عليه لاعتبارات شخصية وأواصر عائلية       ، شخص الجاني الذي قصد به    
يتـضح مـن    . )٢(ولا تمتد إلى سواه من المتهمين     ، عليه والمتهم تربط بين المجني    

 مـن قـانون الإجـراءات       ١٠ذلك أن التنازل عن الشكوى المقرر بموجب المادة         
وهذا مـا يقودنـا     ،   من قانون عقوبات   ٣١٢الجنائية يختلف عن مفهومه في المادة       

نون مـن قـا  ) أ( مكـررا  ١٨هل يجوز تطبيق المـادة  :  طرح التساؤل الآتي  إلى
    على جرائم الأموال بين الأصول والفروع؟ )٣(الإجراءات الجنائية

للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجـنح        " :فقد نصت هذه المادة على أنه     
أن يطلـب  .... من قانون العقوبـات     .... ٣٤١.... المنصوص عليها في المواد     

 المـتهم، ويترتـب     إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع         
  ".على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية

  

  

                                     
 عـوض   /د ، ١٣٧ص  ، المرجع السابق   :  مأمون سلامة    /د ٨٦ص، المرجع السابق   :  رءوف عبيد    /د )١(

ويذهب رأي ثالث إلى القول بأنه يتعين علـى المحكمـة أن            . ١٦٩المرجع السابق، ص  : محمد عوض   
مبـادئ  :  عمـر الـسعيد رمـضان        /د. تقضي في هذه الحالة بعدم جواز الاستمرار في نظر الدعوى           

  .١٠٧ ص ١٩٩٤ دار النهضة العربية ١لإجراءات الجنائية جـا

  .١٠٠١، ص٧س، مجموعة أحكام النقض ، م٨/١٠/١٩٥٦نقض  )٢(
  .م١٩٩٨ لسنة ١٧٤أضيفت هذه المادة بموجب القانون  )٣(
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يتضح من ذلك أن هذه المادة ترتب على تنازل المجني عليه فـي جريمـة               
والفرض هنا أن الشخص ارتكب الجريمة      ، خيانة الأمانة انقضاء الدعوى الجنائية    

لك ثر ذ وعلى أ ، ة صلة على مال مملوك لوالده مع آخر لا تربطه بالمجني عليه أي          
وأثناء نظر الـدعوى    ، نحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمي    تقدم المجني بشكواه لت   
  .ت فيها أقر بالتصالح مع نجله فقطوقبل صدور حكم با

     مكررا ١٨دة  الما عقوبات أو٣١٢تنازل أحكام المادة فهل يسري على هذا ال

  من قانون الإجراءات ؟)أ(

 للقانون يقتضي إعمال نص المـادة     ن التطبيق الصحيح    إ. رالواقع من الأم  
من قانون الإجراءات في هذه الحالة، ومن ثم يترتب علـى تنـازل             ) أ ( مكرر ١٨

 من قانون   ١٠/٣المادة   (المجني عليه انقضاء الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين       
 ٣١٢دة  ولا خروج عن هذه الأحكام إلا بنص خاص كما ورد بالما          . ) الإجراءات

ولـم يـنص    ، قد جاءت عامة  ) أ ( مكرر ١٨وحيث إن المادة    ، وباتمن قانون العق  
المشرع عن عدم سريان حكمها في حالة ارتكاب جريمـة خيانـة الأمانـة بـين                
الأصول والفروع والأزواج، ومن ثم يتعين إعمال أحكام التنازل الواردة في المادة            

دون المادة   عقوبات   ٣١٢ة  فإن إعمال الماد  ، فضلا عن ذلك  .  إجراءات جنائية  ١٠
إذ لو ارتكب المـتهم     ، يعد تطبيقا لقانون غير أصلح بالنسبة للمتهم      ) أ ( مكرر ١٨

الثاني هذه الجريمة مع آخر لا تربطه صلة بالمجني عليه وتنازل الأخيـر عـن               
  .فإن هذا التنازل يمتد إليه، دعواه
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  الفصل الثاني 
  ي الإسلاميفي الفقه الجنائ) العفو(ى الجرائم محل التنازل عن الشكو

:מ

العفو في الفقه الجنائي الإسلامي يكاد يشمل كافة الجرائم إلا ما كان منهـا              
اعتداء على حق خالص الله تعالى كبعض جرائم الحدود مثل جرائم البغي وشـرب              
الخمر والردة والحرابة والزنا وما عدا ذلك فهي تشمل كافة الجرائم التي تـشكل              

للعبد أو يكون فيها حق العبد غالب كجـرائم القـصاص           اعتداء على حق خالص     
والدية كافة، وجرائم التعازير الخاصة الواقعة على حقوق الأفراد بالإضافة إلـى            
جريمتي السرقة والقذف من جرائم الحدود فجرائم التنازل عن الشكوى أي العفـو             

ها تفصيلاً في   هو الوجه الثاني لجرائم الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي وسنتناول         
  : ١ ثلاثة مباحث متتالية

  .جرائم الحدود: المبحث الأول
  

  .جرائم القصاص والدية: المبحث الثاني
  

  .جرائم التعازير: المبحث الثالث

                                     
 .  وما بعدها ١٠٥الرسالة السابقة ص : كمال سيد عبدالحليم . / د)  1(
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  المبحث الأول
  جرائم الحدود 

:מ

أي أنها متعلقة بالمصلحة العامة وبالتالي      ،  إن الحدود عقوبات حقاً الله تعالى     
اجبة العقاب حقاً الله تعالى ولا يجوز تخفيضها أو تشديدها كمـا لا يجـوز               فهي و 

  .)٢("تِلْك حدود اللَّهِ فَلاَ تَعتَدوها": إعمالاً لقوله تعالى، )١(العفو عنها

ن الطبيعة الخاصة لبعض جـرائم      م من ذلك فقد قدر الفقهاء المسلمو      وبالرغ
 للعباد إلى جانـب حقـوق االله أو         الحدود والتي تنطوي على مساس بحقوق مقررة      

ن تشكلان اعتداء على مال المجني      تمع كجريمتي السرقة والقذف واللتي    حقوق المج 
  .عليه وسمعته وكرامته لذلك أجازوا فيهما العفو

  : وسنتناولهما في مطلبين كالآتي

  .بالنسبة لجريمة السرقة: المطلب الأول
  

  .بالنسبة لجريمة القذف: المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .١٢٧ظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص في أصول الن:  محمد سليم العوا )١(
  .٢٢٩الآية :  سورة البقرة )٢(
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א א:א

يفرق في العفو عن السرقة بين ما إذا كان العفو من المسروق منـه قبـل                
  .الرفع إلى الإمام أو بعده

  :الحالة الأولى

والعفو عن الـسارق    ،  عفو المجني عليه عن السارق قبل الرفع إلى الإمام        
ث العفو فلا دعوى ولا عقوبة بل       وإذا حد ،  )١(قبل الرفع إلى القاضي يجوز بالاتفاق     

  .ليعفو عن الجاني، يستحسن الشفاعة للسارق لدى المجني عليه قبل الترافع فيها

  : من الكتاب والسنة والأثر - أدلة العفو قبل الترافع

 وأْمر بِالْعرفِ خُذِ العفْو": عموم الأمر بالعفو والصفح في قوله تعالى: فمن الكتاب

  .)٢(" الجاهِلِينوأَعرِض عنِ

 لصفوان بن أمية حينمـا أراد هبـة       ) صلى االله عليه وسلم   ( قول النبي    :ومن السنة 
   .)٣ ()فهلا قبل أن تأتيني به(: المسروق للسارق

صـلى االله عليـه     (وقوله  : واز العفو قبل الوصول إلى الإمام     فدل الحديث على ج   
  .)٤(" فقد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد": )وسلم

  

                                     
  .٣٦٤ ص ،٣، المهذب، ج٣٤٧، ص ٤، الشرح الكبير للدردير، ج٨٨، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)١(
  ).١٩٩( سورة الأعراف الآية رقم )٢(
  ".رقةباب السارق توهب له الس"، كتاب السرقة ٢٦٦، ص ٨ السنن الكبرى للبيهقي، ج)٣(
  .، كتاب الحدود باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان٥٤٠، ص ٤ أخرجه أبي داود في سننه، ج )٤(



 -٣٧٦-

وقد أخذنا سارقاً   " الزبير "مر علينا : بن عروة قال  ما روي عن عبد االله      : ومن الأثر 
 إن ذلك   :قلنا يا أبا عبد االله تأمرنا أن نرسله قال        : أرسلوه قال : فجعل يشفع له فقال   

  .)١("يفعل دون السلطان فإذا بلغ السلطان فلا أعفاه االله إن أعفاه

ة على جواز الشفاعة في السارق بالعفو عنـه قبـل           فدل الأثر دلالة واضح   
   . بلوغ الإمام

  .أن العفو قبل الرفع يؤدي إلى الستر: ومن المعقول

لأن الجريمة المعلنة سـبب لإشـاعة       ،  وستر الجرائم مستحسن في الإسلام    
مصداقاً لقـول   ،  )٢(نوعها كما أن العفو عن الجاني قد يؤدي إلى توبته وتأليف قلبه           

من ستر مسلماً في الـدنيا سـتره االله فـي الـدنيا             ":  االله عليه وسلم   الرسول صلى 
  .)٣("والآخرة

   :الحالة الثانية

ويفرق هنا بين ما إذا كان العفـو   ي عليه عن السارق بعد رفع الدعوى،   عفو المجن 
  .قد صدر قبل الإثبات أو بعده

  :عفو المجني عليه عن السارق بعد الرفع وقبل الإثبات - أولاً

ض في هذه الحالة هو وقوع جريمة السرقة ثم تقدم المجني عليه إلى             والفر
مطالباً بتوقيع العقوبة على السارق باتهامه من يسرقه ماله وقبل أن يثبت            ،  القضاء

السرقة على المتهم عفا عنه لم أجد فيما بين يدي من كتب من تحدث عـن هـذه                  
ن السارق بالتفريق بين    الحالة صراحة حيث إن الفقهاء يذكرون في مجال العفو ع         

                                     
، كتاب الحدود بـاب تـرك       ٧٣٨، وأخرجه مالك في الموطأ ص       ٣٣٣، ص   ٨ السنن الكبرى للبيهقي، ج    )١(

  .شافع والمشفعالشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان بلفظ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن االله ال
  .٨٤محمد أبو زهرة، الجريمة في الفقه الإسلامي، ص /  الشيخ )٢(
  .٢٥٤٤، حديث ٨٥٠، ص ٢ في سننه كتاب الحدود باب الستر على المؤمن، ج رواه ابن ماجة)٣(
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أو بعد الرفع دون التعرض لما إذا كان العفـو قبـل            ،  ما إذا كان العفو قبل الرفع     
وقبـل  ،  وأرى إلحاق عفو المجني عليه عن السارق بعد الرفـع         ،  الإثبات أو بعده  

/ ولقد ذكـر الـدكتور      ،  الإثبات بالعفو قبل الرفع حيث إن الحد قبل إثباته لم يجب          
،  في معرض قول الزبير حينما شفع في سارق أتشفع في حـد            أحمد فتحي بهنسي  

، )١(نعم ما لم يؤت به الإمام فإن أتى به الإمام فلا عفا االله عنه إن عفا عنـه                 : قال
وأما قبل الوصول إلى الحاكم والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافـع لـه              : قال

لوجوب لا يثبت بمجـرد     فا،  لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت      ،  ليطلقه،  إلى الحاكم 
وظاهرة جـواز الـشفاعة والعفـو بعـد         ،  الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده      

  .)٢(الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده

تعافوا الحدود فيما بيـنكم فمـا       ": -صلى االله عليه وسلم   -حيث يحمل قوله    
 ـ          ،  )٣("بلغني من حد فقد وجب     د بأن إيجاب إقامة الحد وعدم قبول العفـو عنـه بع

الإثبات أي إذا وجب الحد بإثباته حيث إن الجريمة لا يعاقب عليها ولا تسمى حداً               
  .)٤(أما قبل ذلك فيلحق بالعفو قبل الإثبات، إلا بعد الثبوت ونسبتها إلى الجاني

وجواز العفو من المجني عليه بعد الرفع وقبل الإثبات يتفق مع الحكمة من             
فعفو المجني عليه قبل الإثبات سبب      ،  الجانيجواز العفو قبل الرفع في الستر على        

  .وعدم إشاعتها، لستر الجريمة

من سـتر مـسلماً     ": -صلى االله عليه وسلم   -لقوله  ،  وستر الجرائم مطلوب  
حيث إن الجريمة قبل الإثبات تكون غيـر معلنـة      . )٥("ستره االله في الدنيا والآخرة    

عد صدور الحكـم فيهـا      أما ب ،  فهي مقصورة على الجاني والمجني عليه والقاضي      

                                     
  .٣٣٣ ص ٨السنن الكبرى للبيهقي جـ )١(
، الطبعـة الثالثـة، دار      ١٢٤ ، ص ١مدخل الفقه الجنائي الإسـلامي، هـامش        : أحمد فتحي بهنسي    /  د   )٢(

  .الشروق، بيروت
  . كتاب الحدود ٥٤٠ ص٤أخرجه أبي داوود في سننه جـ )٣(
  .٨٥الجريمة في الفقه الإسلامي، ص : محمد أبو زهرة /  الشيخ )٤(
  .٦٦٨٧، كتاب الآداب، حديث رقم ٣١٦، ص ٤ صحيح مسلم، ج)٥(
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فلا يستطيع أحـد    ،  ويكون الحد قد ثبت ووجب بالفعل     ،  بالحد فتكون معلنة للجميع   
  .)١(لأنه حق االله تعالى، إسقاطه بالعفو

) صلى االله عليه وسلم   (من قوله   " الظاهرية"و" محمد"و  " أبو حنيفة "ولقد فهم   
فهلا قبل  "السارق  لصفوان بن أمية حينما سرق رداؤه في أثناء نومه وقد عفا عن             

  .أن المقصود هو جواز العفو بعد رفع الدعوى وقبل القضاء بالحد" أن تأتيني به

أو إذا وهبـه    ،  ولهذا فقد رأوا بإسقاط الحد بتملك السارق للشيء المسروق        
  .)٢(المجني عليه للسارق

أنه إذا رد السارق    " محمد"و  " أبو حنيفة "ومما يؤيد هذا النظر ما ذهب إليه        
وق إلى صاحبه قبل رفع الدعوى إلى القضاء أو بعد رفعها وقبـل ثبـوت               المسر

لأنه لما رد المسروق إلى صاحبه قبـل        ،  السرقة بالبينة أو الإقرار سقط الحد عنه      
، ثبوت السرقة قد أبطل الخصومة التي هي شرط ظهور السرقة الموجبـة للقطـع             

 تمسك المسروق منه    وعدم،  وإذا بطلت الخصومة امتنع على القاضي الحكم بالقطع       
فـدل هـذا    ،  حيث إن الخصومة بطلت قبل ثبوت السرقة      ،  بالخصومة قبل الإثبات  

على رغبة المجني عليه في العفو والستر على الجاني قبل ظهور ثبوت الـسرقة              
  .)٣(وستر الجرائم مستحسن، عليه

ولا ،  ويؤيد جواز العفو قبل الإثبات أن الفقهاء يوجبون القطع بعد الإثبـات           
وليس بالرفع،  ،  فهم يقرنون وجوب القطع بالإثبات    ،  يزون العفو بعد إثبات الحد    يج

وإذا ثبت الحد عند السلطان لم يجز العفو عنه ولا          "فقد جاء في المهذب للشيرازي      
  .)٤("لأن الحد الله فلا يجوز فيه العفو ولا الشفاعة.. تجوز الشفاعة فيه 

                                     
  .٣٥٤، ص ٣ المهذب، ج)١(
  .١٥٣، ص ١١، المحلى ج٨٩، ٨٨، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)٢(
  .٨٩، ٨٨، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)٣(
  .٣٦٤، ص ٣ المهذب للشيرازي ج)٤(
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وإذا " شرح مياره الفارسي     وجاء في حاشية أبي علي الحسن المقداني على       
وإذا لم تثبت فكذلك لوازمها .. ثبتت السرقة ثبت لوازمها من قطع وغرم وغيرهما     

  .)١(من قطع وغيره

  : عفو المجني عليه بعد إثبات السرقة على الجاني - ثانياً

إذا تمت جريمة السرقة وطالب المجني عليه بتوقيع العقوبة علـى الجـاني             
  : على قولين،  فقد اختلف الفقهاء في جواز هذا العفووثبت الحد عند الإمام

  :القول الأول

و ) الحنابلـة (و  ) الشافعية(و  ) المالكية(و  ) الحنفية(: ذهب جمهور الفقهاء  
فلا ،   إلى عدم جواز عفو المجني عليه عن السارق بعد الحكم بالحد           )٢ ()الظاهرية(

لا يجوز العفو فيهـا لا مـن        فعقوبة القطع   ،  أثر لعفو المجني عليه في سقوط الحد      
  .ولا يجوز أن يستبدل بها عقوبة أخرى،  ولا من رئيس الدولة،عليه المجني

  : واستدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول: أدلة أصحاب هذا القول

  : من السنة - أولاً

من حالت شفاعته دون حد من حدود االله فقد حاد          ": )صلى االله عليه وسلم   (قوله   -١
  .)٣("رهاالله في أم

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقـد          ": )صلى االله عليه وسلم   (قوله   -٢
 .)٤("وجب

                                     
  .٤٤٣، ص ٢ حاشية أبي الحسن على شرح مياره الفارسي ج)١(
  .٣٤٧، ص ٤، حاشية الدسوقي، ج٨٩، ٨٨، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)٢(

  .١٦١، ص ٤محتاج، ج ، مغني ال  ص٣، المهذب، ج٢٧٧، ص ١٠المغني لابن قدامه، ج
  .، كتاب الحدود٣٨٣، ص ٤ أخرجه الحاكم في المستدرك، ج)٣(
  .٣٨١ ص  سبق تخريجه)٤(
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ودل ،  فقد دل الحديث الأول على عدم صحة الشفاعة فـي الحـدود            :وجه الدلالة 
حيث يحمـل   ،  الحديث الثاني على عدم جواز العفو عن الحدود بعد بلوغها الإمام          

  . عن الحد بعد إثباتهالحديثان على عدم جواز العفو

أن قريـشاً أهمهـم شـأن المـرأة         ) رضي االله عنهـا   " (عائشة"ما روي عن     -٣
، )صلى االله عليه وسـلم    (من يكلم رسول االله     : فقالوا،  ومية التي سرقت  المخز

صـلى االله عليـه     (قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسـول االله             
يا أسامة أتـشفع    ": )الله عليه وسلم  صلى ا (فكلمه أسامة فقال رسول االله      ،  )وسلم

إنما هلك الذين من قبلكم بـأنهم       : فقال،   ثم قام فاختطب   ؟في حد من حدود االله    
 وأيم االله ،  وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد     ،  كانوا إذا سرق الشريف تركوه    

  .)١("لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

حيـث  ،  السارق بعد الحكم غير جائز    دل الحديث على أن العفو عن        :وجه الدلالة 
  .لأنها كانت بعد القضاء بالحد،  شفاعة أسامة- صلى االله عليه وسلم-أنكر النبي

  :القول الثاني

إلى جواز عفو المجني عليه في جريمة السرقة        ) الزيدية(و  ) الشيعة(ذهب  
ولـو بعـد القـضاء      ،  ولو بعد بلوغ الإمام   ،  ويسقط القطع بهذا العفو   ،  عن السارق 

  .)٢(بشرط صدور العفو من جميع المجني عليهم في حالة تعددهم، بالحد

  

                                     
، رقـم   ٨٧، ص   ٢ صحيح البخاري في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ الـسلطان، ج               )١(

علـى الـشريف    ، كتاب الحدود، باب إقامة الحـد        ١٨٦، ص   ٣ومسلم ج " لقطع محمد يدها  "، بلفظ   ٦٧٨
، كتاب الحدود، باب فـي الحـد        ٥٣٧، ص   ٤، وأخرجه أبو داود في سننه، ج      ٤٤٢٨والضعيف، حديث   

، كتاب الحدود، باب ما جـاء       ٤٤٢، ص   ٢، وأخرجه الترمذي في سننه، ج     ٤٣٧٣يشفع فيه، حديث رقم     
  .١٤٥٥في كراهية أن يشفع في الحدود، حديث رقم 

  .٣٢٤، ص ٤ شرح الأزهار ج)٢(



 -٣٨١-

بعـد  ، بعدم جواز العفو عن السارق   ،  والراجح لدينا هو قول جمهور الفقهاء     
حيث إن المجني عليه في هذه الحالة قد اسـتوفي حقـه فـي رفـع                ،  الحكم بالحد 

 يقبل العفـو مـن      وبقي حق االله تعالى في إقامة الحد وهو لا        ،  الدعوى، والمطالبة 
-بأن قولهم مخالف للسنة الصحيحة الثابتة عن النبـي          ) الزيدية(ويرد على   ،  العبد

  .بعدم جواز العفو بعد القضاء بالحد  -صلى االله عليه وسلم

  : وقد يكون للمجني عليه دور في سقوط دعوى السرقة

وبالتالي إسقاط الحد عن    ،  حيث يستطيع المجني عليه إسقاط دعوى السرقة      
  : وهي، بعدة صور الجاني

  .تمليك المسروق منه الشيء المسروق للسارق: الصورة الأولى
  .تكذيب المسروق منه الشهود أو المقر بالسرقة: الصورة الثانية
  .إقرار المسروق منه للسارق بملكيته للعين المسروقة: الصورة الثالثة

  :تمليك المسروق منه الشيء المسروق للسارق -الصورة الأولى 

كأن وهبـه   ،  إذا تملك السارق الشيء المسروق بأي سبب من أسباب الملك         
أو تصدق به عليه فإما أن يكون ذلـك قبـل           ،  أو باعه إياه  ،  المسروق منه للسارق  
  .القضاء بالحد أو بعده

  

  

  

  

  



 -٣٨٢-

  : إذا تملكه قبل الرفع - أولاً

   :اختلف الفقهاء في سقوط دعوى السرقة بالتمليك قبل الرفع على قولين

  :القول الأول

 من الفقهاء إلى سقوط الحد عن السارق بالتمليك، قبـل           )١ ()الجمهور(ذهب  
  .الرفع إلى الإمام

واحتجوا بأنه إذا تملك السارق الشيء المسروق قبل الرفـع فقـد بطلـت              
وبعد زوال ملكه لا تـصح      ،  لأن من شروط القطع المطالبة بالمسروق     ،  المخاصمة
  .)٢(المطالبة

  :القول الثاني

واحتجوا بأن   . إلى عدم سقوط الحد بالتمليك قبل القضاء       )٣ ()المالكية(ذهب  
  .فإن كان لا يملكه وقت السرقة قطع به، العبرة بتملك المسروق وقت السرقة

يستند إلى أن حد السرقة لا يشترط لإقامتـه مطالبـة           ) المالكية(ولعل قول   
  .المسروق منه بتوقيع العقوبة

جمهور الفقهاء بأن التمليك قبل الرفع يسقط دعـوى         والراجح ما ذهب إليه     
  : وذلك لما يأتي، فلا تقبل الدعوى بعد العفو عن الجاني، السرقة

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حـد         ": -صلى االله عليه وسلم   -قوله  
  ".فقد وجب

                                     
  .٢٧٧، ص ١٠ المغني، ج٣٦٣، ص ٣، المهذب، ج٨٩، ص ٧ الصنائع، ج بدائع)١(
  .٢٧٧، ص ١٠ المغني، ج)٢(
  . ، بدون سنة نشر دار الكتاب العربي، ١٦٤، ص ٧ المنتقى للباجي، ج)٣(



 -٣٨٣-

وقوله صـلى    .وقد يكون العفو عن طريق هبة الشيء المسروق قبل الرفع         
فدل الحديث على جواز     ".فهلا قبل أن تأتيني به    ": ه وسلم لصفوان ابن أمية    االله علي 

  .وسقوط الحد عن السارق، الهبة قبل الرفع

  : إذا كان التمليك بعد القضاء - ثانياً

إذا تملك السارق الشيء المسروق بهبة أو ببيع أو غيرهما من أسباب الملك             
  : على قولين،  عن الجانيبعد القضاء فقد اختلف الفقهاء في سقوط القطع

  :القول الأول

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السارق إذا تملك العين المسروقة قبل القـضاء        
  .)١(لم يسقط القطع

واستدل أصحاب هذا القول بما روي أن سارق رداء صفوان أخذ فأتى بـه              
 أن  - صـلى االله عليـه وسـلم       - فأمر به النبي   -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

فقـال عليـه    ،  إني لم أرد هذا هو عليه صدقة      ،  يا رسول االله  : فقال صفوان ،  عيقط
  .)٢(الصلاة والسلام فهلا قبل أن تأتيني به

 وبعـده لا  ،  دل الحديث على أنه جاء قبل رفعه إليـه لـدرء القطـع            : وجه الدلالة 
  .)٣(يسقطه

  

  

                                     
   ، ٦، البحـر الزخـار، ج     ٢٧٧، ص   ١٠، المغنـي ج   ١٣١، ص   ٦، الأم ج  ٨٩، ص   ٧ بدائع الصنائع، ج   )١(

  .١٨٢ص 
  .٣٧٩  ص سبق تخريجه)٢(
  .٢٧٧، ص ١٠، المغني، ج٨٩، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)٣(



 -٣٨٤-

  :القول الثاني

بعد القضاء، واستدل    إلى سقوط الحد بالتمليك      )١("محمد"و  " أبو حنيفة "ذهب  
ومن ثم فالتمليك الـسابق     ،  أصحاب هذا القول بأن استيفاء الحد يعتبر من القضاء        

على الاستيفاء كالتمليك السابق على القضاء ،ولما كان التمليك قبل القضاء يـسقط             
  . القطع وجب أن يكون التمليك قبل الاستيفاء مسقطاً للقطع أيضاً

والملك في الهبـة    ،   لثبوت الملك في الهبة    واستدلوا أيضاً بأن القبض شرط    
، أو من وجه  ،  فيظهر الملك له من ذلك الوقت من كل وجه        ،  يثبت من وقت القبض   

وكون المسروق ملكاً للسارق على الحقيقة أو الشبهة يمنع من القطع كما منع قبـل    
  .)٢(في باب الحدود إمضاؤها فما لم يمض فكأنه لم يقض، القضاء لأن القضاء

، جح لدينا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بعدم جواز سقوط الحد بالتمليك           والرا
مما ثبت عنـد    ،  لأنه يحتمل التحايل على حدود االله التي تجب إقامتها        ،  بعد القضاء 

:  بقوله لصفوان بن أميـة     -صلى االله عليه وسلم   -وهو ما قضي به النبي      ) الإمام(
  .فهلا قبل أن تأتيني به

بـأن  ،  بأن المطالبة شرط لاستيفاء القطـع     ) لحنفيةا(ويناقش ما ذهب إليه     
، بدليل أنه لو استرد العين لم يسقط القطـع        ،  لا شرط القطع  ،  المطالبة شرط الحكم  

وقـد تمـت    ،  ولأن وجوب القطع حكم تعلق بوجود السرقة      ،  )٣(وقد زالت المطالبة  
فطريان الملـك بعـد ذلـك لا        ،  لاستكمال شرائط الوجوب  ،  ووقعت موجبة للقطع  

فيبقى القطع واجباً كما لو رد المسروق على المالك بعـد           ،  جب خللاً في السرقة   يو

                                     
  .٨٩، ص ٧، البدائع ج٦٩ ص ٥ البحر الرائق ج)١(
  .٨٩، ص ٧ بدائع الصنائع ج)٢(
  .٢٧٧، ص ١٠ المغني ج )٣(



 -٣٨٥-

بخلاف ما قبل القضاء لأن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع           ،  القضاء
  .)١(وقد بطل حق الخصومة، عند القاضي

  : تكذيب المسروق منه الشهود أو المقر بالسرقة: الصورة الثانية

فإذا ،  ة تكذيب المسروق منه الشهود أو المقر بالسرقة       ومما يسقط حد السرق   
، أو بناء على إقراره بالـسرقة     ،  حكم على السارق بالقطع بناء على شهادة الشهود       

أو أخذه حين   ،  أو غصبني ،  وإنما أودعته إياه  ،  لم يسرق مني  : ثم قال المسروق منه   
ذيب المجنـي   فقد اختلف الفقهاء في سقوط الحد عن السارق بتك        ،  كان في ضيافتي  
  : عليه على قولين

  :القول الأول

إلـى  : )٢ ()الحنابلـة (و  ) الشافعية(و  ) الحنفية(ذهب جمهور الفقهاء منهم     
أو كـان   ،  ولكن غصبتني ،  لم تسرق مني  : إذا قال المالك  ،  سقوط الحد عن السارق   
  .لي قبلك وديعة فلا يقطع

تكذيبـه  واستدل أصحاب هذا القول بأنه يحتمل صدق المسروق منه فـي            
ولأنه إذا كذب بطل الإقرار     ،  فتوجد شبهة يدرأ بها الحد    ،  الشهود أو المقر بالسرقة   

  .)٣(فسقط القطع، والشهادة

  :القول الثاني

إلى أن تكذيب المجني عليه الشهود أو السارق فهي إقراره          ) المالكية(ذهب  
  .)٤(لا يسقط القطع

                                     
  .٨٩، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)١(
  .٣٠٠، ص ١٠، المغني ج٨٨، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)٢(
  .٨٨، ص ٧ بدائع الصنائع ج)٣(
  .٢٨٤ و ٢٨٣، ص ٦ المدونة الكبرى ج)٤(



 -٣٨٦-

ب المسروق منه الشهود    والراجح لدينا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن تكذي        
فتسقط دعوى السرقة ؛ لأنه يتفـق مـع         : وبالتالي،  أو المقر بالسرقة يسقط القطع    

  .ومع ما نصت عليه من درء الحدود بالشبهات، روح الشريعة وسماحتها

  : إقرار المسروق منه للسارق بملكيته للعين المسروقة: الصورة الثالثة

فتسقط ،  سروق منه للسارق بملكية العين     على أنه إذا أقر الم     )١(اتفق الفقهاء 
وأسـقط  ، ويكون المجني عليه في ذلك قد استعمل حقه الشخـصي    ،  دعوى السرقة 

  .بإرادته المنفردة الحد عن السارق بملكية العين المسروقة

א א:א

تفـق  فمن الم ،  من المقرر أنه إذا ثبت القذف بالصورة التي يجب فيها الحد          
والمختلف فيه بينهم ، عليه بين الفقهاء أن الحد لا يقام إلا إذا طالب المقذوف بإقامته      

  .أو حد القذف بالعفو من المقذوف، حكم إسقاط دعوى القذف

  : وقد انقسموا في بيان حكم ذلك إلى ثلاثة أقوال

  :القول الأول

إلـى أن   ،  )٢("الأوزاعي"و  " الثوري"وبه قال   ،  )الظاهرية(و  ) الحنفية(ذهب  
أو بعـد   ،  حد القذف لا يجوز إسقاطه من المقذوف مطلقاً سواء قبل الرفع للحـاكم            

واستدلوا على عدم جواز إسقاط حد القذف بالعفو عنه من المقذوف بما            ،  الرفع إليه 
  : )٣( وذلك لغلبة حق االله تعالى ويتضح ذلك بما يلييأتي

                                     
، ص  ٩، المبـدع ج   ٣٦٣ ص   ٣، المهذب ج  ٣٤٧، ص   ٤، الشرح الكبير للدردير ج    ١٢٨ ص   ٢ الهداية ج  )١(

١٣٩.  
  .١٦٦، ص ٦، البحر الزخار ج٢٨٨، ٢٨٧، ص ١١، المحلى ج٢٠٣، ص ٣ تبيين الحقائق ج)٢(
  .٢٨٩، ص ١١، المحلي ج٥٦، ٥٥، ص ٧، بدائع الصنائع ج٢٠٤، ٢٠٣ ص ٣تبيين الحقائق ج )٣(



 -٣٨٧-

والحدود حق االله   ،   سمي حداً  ولذا،  ن حد القذف شرع لإخلاء العالم من الفساد       إ -١
  .فلا تسقط بإسقاط العبد، تعالى

وهذا يدل علـى    ،  بينما يباح المال بالإباحة   ،  ن القذف لا يباح بإباحة المقذوف     إ -٢
 .أنه لا يملكه العبد

 .وحق العبد يستوفيه صاحبه، ن الإمام هو الذي يستوفي الحدإ -٣

فهذه كلها  ،  قصاص إلى مال  بينما ينقلب ال  ،  ن حد القذف إذا سقط لا ينقلب مالاً       إ -٤
 .ولذا فلا يتصور فيه الإسقاط، شواهد على أن هذا الحد يغلب فيه حق االله تعالى

  : القول الثاني

من " أبو يوسف "وبه قال الإمام    ،  "مالك"وقول للإمام   ) الحنابلة(و  ) الشافعية(ذهب  
 يجـوز   إلى أن حـد القـذف     ،  )١("وأبو ثور "،  من الزيدية " يحيى"والإمام  ،  الحنفية

واستدلوا على أن حد    ،  إسقاطه من المقذوف مطلقاً سواء قبل الرفع للحاكم أو بعده         
حيث إن حـد القـذف      ،  وبالتالي يصح له إسقاطه بالعفو عنه     ،  القذف حق للمقذوف  

ومما يدل على أنـه حـق       ،  وطالما كان حقه فيجوز له إسقاطه     ،  يعتبر حقاً للآدمي  
أيعجز أحدكم أن يكون كـأبي      ": ه وسلم قال  ما روي أن النبي صلى االله علي      ،  العبد

والتصدق بالعرض لا يكون إلا بـالعفو       ،  )٢("تصدقت بعرضي : ضمضم كان يقول  
  ".عما يجب له

ولـو لـم يـأت      ،  المقذوف إذا صدق القاذف فيما قذف به سقط عنه الحد         كما أن   
ودفـع العـار     ،مشروع لصيانة عرضه  ،  فدل ذلك على أنه حق للمقذوف     ،بالشهود

  .)٣(عنه

                                     
، بداية  ١٢١، ص   ٢٤، الاستذكار لابن عبد البر، ج     ٥٥، ص   ٧، بدائع الصنائع ج   ٣٤٩، ص   ٣هذب ج م ال )١(

، الأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص ٢٠٤ ص   ١٠ ج ، المغني لابن قدامة   ٤٤٢ ص   ٢ رشد ج  المجتهد لابن 
  .١٦٦ ص ٦، البحر الزخار ج٢٧٠

  .، وقال عنه صحيح الإسناد٣٨٣، ص ٤رك، ج أخرجه الحاكم في المستد)٢(
  .٢٠٤ ص ١٠ المغني لابن قدامه ج)٣(



 -٣٨٨-

  : القول الثالث

 إلى أن حد القذف يجوز إسقاطه       )١ ()والزيدية(في المشهور   ) المالكية(ذهب  
أما بعد الرفع فلا يجوز إلا أن يريد المقذوف الستر علـى            ،  قبل الرفع إلى الحاكم   

  : واستدلوا بما يأتي، )٢(فيجوز عند المالكية العفو ولو بعد الرفع إلى الحاكم، نفسه

فما ،  تعافوا الحدود فيما بينكم   ":  قال -صلى االله عليه وسلم   - ما روي أن النبي    -١
لا ،  فهذا صريح في جواز العفو قبل بلوغ الحاكم       ،  )٣("بلغني من حد فقد وجب    

  .بعده
لما فيه من حق العبـد جـاز لـه    ، ن حد القذف حق للآدمي مشوب بحق االله   إ -٢

 يصح إسـقاطه    فلم،  ولما فيه من حق االله تعالى     ،  إسقاطه قبل الرفع إلى الحاكم    
 .)٤(بعد الرفع إلى الحاكم

بنـاء  ،  والراجح لدينا هو قول الجمهور بأن حد القذف يجوز للعبد إسقاطه          
  : وذلك لما يأتي، ن حد القذف الغالب فيه حق العبد على حق االله تعالىعلى إ

وهذا دليـل علـى     ،  اتفاق الفقهاء على أن هذا الحد لا يقام إلا بطلب المقذوف           -١
  .كسائر حقوق االله تعالى، وإلا لما توقف على ذلك، بدرجحان حق الع

ولا يسقطه مساوٍ فـي النتيجـة       ،  بأن العفو يمنع إقامة الحد    ) الحنفية(ن قول   إ -٢
ولقد شـدد صـاحب الـدر       ،  بسقوط الحد بالعفو  ) الحنابلة(و  ) الشافعية(لقول  

لزوم إقامة الحـد    ) الحنفية(المختار في الرد على من ظن أن مقتضى مذهب          
 .)٥(و بعد صدور العفوول

                                     
  .١٦٦، ص ٦، البحر الزخار، ج١٢٢، ص ٢٤، ج ٣٣٣، ص ٥ شرح الخرشي على مختصر خليل ج)١(
  .٣٠٥، ص ٦، مواهب الجليل، ج١٢٢، ص ٢٤، الاستذكار ج ٢٦٨ ص ٢ تبصرة الحكام ج)٢(
   .٥٤٠ ص ٤أخرجه أبي داوود في سننه جـ )٣(
  .٣٣٣ ص ٥ شرح الخرشي على مختصر خليل ج)٤(
  .٥٣، ص ٤ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج)٥(

ومما يؤيد ذلك أن الحنفية يقولون بأنه ينبغي للقاضي قبل السير في الخصومة أن يعرض على المقذوف ترك                  
  .١٨٩ذلك وبين له فضل العفو والستر، معين الحكام ص 



 -٣٨٩-

، إن أراد الستر على نفسه    ،  بجواز العفو قبل بلوغ الحاكم وبعده     ) المالكية(قول   -٣
 .يوضح أن حق العباد هو الجانب الراجح

سواء قبل  ،  وبناء على ما تم ترجيحه يجوز للمجني عليه التنازل عن القذف          
دعوى الجنائيـة   فإذا تنازل المقذوف عن الدعوى انقضت ال      ،  رفع الدعوى أو بعده   

  .بالتنازل من المجني عليه ويسقط الحد

  الثانيالمبحث 
  جرائم القصاص والدية

:

القصاص هو العقوبة الأصلية المقررة لجرائم الاعتداء على النفس أو مـا            
جرائم الاعتداء علـى الأشـخاص    المصري  أو ما يسمى بفقه القانون      ،  دون النفس 

تبـاع  أصله قص بمعنى القطع وا    :  والقصاص لغة  .)١(فتشمل جرائم القتل والإيذاء   
المماثلة أي مجازاة الجاني بمثـل       :واصطلاحاً،  الأثر والمساواة بين جانبي الشيء    

 فهي العقوبة الأصلية المقـررة      :أما الدية . )٢(جرح  وإذا جرح  .قتل فإذا قتل ،  فعله
وقـد  ،  )٣ ()خطـأ (التي تقع بشكل غير عمدي      ) القتل(لجرائم الاعتداء على النفس     

تكون عقوبة بديلة لعقوبة القصاص وذلك في الحالات التي يتعـذر فيهـا إنـزال               
  .)٤(القصاص

  : وسوف نتناول العفو عن جرائم القصاص والدية كالآتي

                                     
  .٣٠٩المرجع السابق، ص : يد علي جمال شد/  د )١(
  .٢٣٥مرجع سابق، ص : محمد سليم العوا / ، د ١١٤مرجع سابق، ص : عبد القادر عودة  )٢(
والتي تقع بطريق الخطأ فعقوبتها الأرش وهو       ) الجروح والإيذاء ( أما جرائم الاعتداء على ما دون النفس         )٣(

الدية بين  : عوض أحمد إدريس    . ي تخلفه، انظر د   مبلغ من المال يختلف باختلاف الجريمة والضرر الذ       
  .١٤ ص – مرجع سابق –العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن 

  .٢٣٧ ص –مرجع سابق : محمد سليم العوا / د  )٤(



 -٣٩٠-

  :العفو عن القصاص في النفس - أولاً

فـإذا طلـب    ،  من الثابت شرعاً أن عقوبة القتل العمد القصاص من القاتل         
وأن ، بعد ثبوت الجريمة ونسبتها إلـى المـتهم  ، ان لهم ذلكأولياء الدم القصاص ك   

فيجوز لهم العفو عن القصاص سـواء  ، أولياء الدم يملكون هذه الدعوى ملكية تامة     
فيترتب عليه عـدم جـواز رفعهـا        ،  أكان هذا العفو قبل رفع الدعوى إلى القضاء       

انت جريمة قتـل    بحيث لو قتله أولياء الدم بعد العفو ك       ،  وسقوط العقوبة عن الجاني   
، أو كان العفو بعد المطالبة بالقصاص أمام القضاء       ،  توجب القصاص عليهم  ،  جديدة

، فتنقضي بذلك الدعوى الجنائيـة    ،  حيث يجوز التنازل عن الدعوى من أولياء الدم       
فأعطـت  ،  ولقد وسعت الشريعة الإسلامية في مجال العفو عن جرائم القـصاص          

فضلاً عن إعطائه الحق فـي      ،   أمام القضاء  للمجني عليه حق التنازل عن الدعوى     
وبذلك تختلف جرائم القصاص عـن جـرائم        ،  )١(العفو عن العقوبة بعد الحكم بها     

ولكن مع هذا فإن جرائم     ،  الحدود التي لا يجوز للعبد فيها إسقاط العقوبة بعد الحكم         
فإن ذلك لا يعني إجازة حق      ،  وإن كانت تجيز للعبد حق إسقاط العقوبة      ،  القصاص

أو أن يرضي   ،  إذ ليس للعبد أن يسقط حقه في الحياة       ،  العبد في إسقاط حقوقه مطلقاً    
تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَـان       ولا": مصداقاً لقوله تعالى  ،  لغيره بالاعتداء على جسمه   

  .)٢("بِكُم رحِيماً

لك فإنه يترتب على ذ   ،  وبناء على ذلك إذا صدر العفو من صاحب الحق فيه         
الامتناع عن السير في إجراءات اقتضاء العقاب لانقضاء الدعوى الجنائية بـالعفو            

  .)٣(ويصبح الجاني معصوم الدم بعد هذا العفو، عن القاتل

  : ويدل على جواز العفو عن القصاص من الكتاب والسنة والمعقول ما يلي
                                     

، المغني لابن قدامـة،     ٢٥٥، ص   ٤ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،       ٥٥، ص   ٧ بدائع الصنائع، ج   )١(
 إجبـاره  ن ترك إثبات طلبه فليس على القضاة  وم"اء في تبصرة الحكام لابن فرحون       ، وج ٤٦٣، ص   ٩ج

  .٢٤٢، ص ٢، تبصرة الحكام، ج"على طلب حقه
  . من سورة النساء٢٩ من الآية رقم )٢(
  .٦٦أحمد فتحي بهنسي المرجع السابق، ص /  د )٣(



 -٣٩١-

  : فمن الكتاب قوله تعالى

نَا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّـي القَتْـلِ إِنَّـه كَـان             ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْ    " -١
 . )١("منصوراً

وأَداء إِلَيـهِ   فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَـيء فَاتِّبـاع بِـالْمعروفِ   ": قوله تعالى -٢
  .)٢("بِإِحسانٍ

 ،والعفو عنـه  ،  صأعطت الآية الأولى ولي المقتول حق طلب القصا       : وجه الدلالة 
  .ودلت الآية الثانية على جواز عفو المجني عليه عن الجاني

 رسول االله صلى االله عليه وسلم      -ما رفع إلى    ": ما روي عن أنس قال    : ومن السنة 
  .)٣("شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو -

عن النبـي   " أبو هريرة "ما رواه   ،  فقد دل الحديث على استحباب العفو والندب إليه       
  .)٤("ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده االله بها عزة": قال) صلى االله عليه وسلم(

  .)٥(فقد أجمع أهل العلم على جواز العفو عن القصاص: أما الإجماع

 لأن،  بأن القصاص حق آدمي لا يستوفي إلا بطلبه فـسقط بعفـوه           : ومن المعقول 
  .العقوبة واجبة حقاً له

  

  

                                     
  . من سورة الإسراء٣٣ من الآية رقم )١(
  .ورة البقرة، من س١٧٨ من الآية رقم )٢(
حديث حسن  :  قال أبو عيسى     ١٣٩٣ رقم   ١٤، ص   ٤ج: ، والترمذي   ٨٩٨، ص   ٢ج :  أخرجه ابن ماجة   )٣(

  .غريب
  .٣٣٥ ص ٢ج:  أخرجه أحمد في مسنده )٤(
  .٤١٣، ص ٩ج: ، والشرح الكبير معه ٤٦٣، ص ٩ج:  الإجماع في المغني )٥(



 -٣٩٢-

  :لقتل العمدالعفو عن الدية في ا - ثانياً

قـررت  ،  وإنما هي عقوبة بدلية   ،  الدية في القتل العمد ليست عقوبة أصلية      
وتحـل الديـة محـل      ،  بدلاً من القصاص الذي هو العقوبة الأصلية للقتل العمـد         

، أو سقط بسبب من أسباب الامتناع بصفة عامـة        ،  كلما امتنع القصاص  ،  القصاص
فإذا كانت العقوبة بدلية أو     ،   الجاني وما إذا مات  ،  عدا سقوط القصاص بالعفو مجاناً    

فيجوز العفو عنها من أولياء الدم قبل رفع        ،  حلت محل القصاص في حالة امتناعه     
، فإذا عفا ولي الدم عن القصاص والديـة معـاً         ،  أو بعد الحكم  ،  أو بعدها ،  الدعوى

جاز هذا  ،  وإن عفا عن الدية في حالة امتناع القصاص أو سقوطه         ،  جاز هذا العفو  
  .)١(وأنتج أثره من ناحية وقف السير في إجراءات الدعوى، فوالع

  :العفو عن جرائم الاعتداء على ما دون النفس عمداً - ثالثاً

ن دعـوى القـصاص فيمـا دون        ابت أن المجني عليه أو وليه يملكا      من الث 
، سواء قبـل رفـع الـدعوى      ،   الحق في العفو عن القصاص     مالذا يثبت له  ،  النفس

أو حدث العفو بعد رفـع      ،  ط حق المجني عليه في رفع الدعوى      ويترتب عليه سقو  
 العفو  ماكما يجوز له  ،   التنازل عن الدعوى بالعفو عن الجاني      مافيجوز له ،  الدعوى

  وجزاء سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمـن عفَـا  ": لقوله تعالى، )٢(عن العقوبة بعد الحكم بها

  .)٣("يحِب الظَّالِمِين  لاَ  لَّهِ إِنَّهوأَصلَح فَأَجره علَى ال

وأَداء إِلَيـهِ   فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِـالْمعروفِ  ": وقوله تعالى
  .)٤("ورحمةٌ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُمبِإِحسانٍ 

  
                                     

  .٢٣١، ص ٢، تبصرة الحكام ج٢٤٦، ص ٧ج:  بدائع الصنائع )١(
، ٩، المغني ج  ١٩٧ ص   ٣، المهذب ج  ٢٦٤ ص   ٤، الشرح الكبير للدردير ج    ٣٠٠ ص   ٧ بدائع الصنائع ج   )٢(

  .٤٦٩ص 
  .٤٠ سورة الشورى آية رقم )٣(
  .، من سورة البقرة١٧٨ من الآية رقم )٤(



 -٣٩٣-

  : ومن السنة النبوية

-ما رفع إلى رسول االله      ":  االله عنه قال   رضي" أنس بن مالك  "ما روي عن    
  .)١(" قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو-صلى االله عليه وسلم

فطلبوا إليها  ،  عمته كسرت ثنية جارية   " الربيعة"أن  " أنس"عن  " حميد"وعن  
) صلى االله عليـه وسـلم  (وأتوا رسول االله ، القصاص فأبوا فعرضوا الأرض فأبوا   

فقـال  ،   بالقـصاص  -صلى االله عليه وسلم   -االله  فأمر رسول   ،  وأبوا إلا القصاص  
لا والذي بعثك بالحق لا تكسر      "الربيع  " أتكسر ثنية : يا رسول االله  " أنس بن النضر  "

-فعفوا فقـال رسـول االله       ،  يا أنس كتاب االله القصاص فرض القوم      : فقال،  ثنيتها
رجـه  ، أخ "إن من عباد االله من لو أقسم علـى االله لأبـره           ": -صلى االله عليه وسلم   

  .)٢(مسلم

ففي الحديث دليل على أن المجني عليه له حق طلب القصاص فيمـا دون              
فتنقـضي الـدعوى    ،  وله أيضاً الحق في التنازل عنه بالعفو عن الجـاني         ،  النفس
وكما يثبت العفو للمجني عليه يثبت أيضاً لوليه إذا كان المجنـي عليـه              ،  الجنائية
أتي في صاحب الحق في العفو عـن        أو مجنوناً على تفصيل في ذلك سي      ،  صغيراً

  .هذه الجرائم

  

  

  

                                     
  .٣١٨ سبق تخريجه ص )١(
سير بـاب والجـروح      كتاب التف  ٧٤ ص   ٨ أخرجه البخاري ومسلم صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج         )٢(

، باب كتاب االله القـصاص واللفـظ        ١٧٤، ص   ٣، صحيح مسلم ج   ٤٦١١ حديث   ٤٥قصاص المائدة آية    
  .للبخاري



 -٣٩٤-

  : التنازل عن الدية في القتل الخطأ وشبه العمد وما جرى مجرى الخطأ - رابعاً

كما يجوز العفو عن الدية في القتل       ،  يثبت الحق في دعوى الدية لأولياء الدم      
، صـيانة حيث إن الدية مقـررة      ،  أو بعد الحكم بالعقوبة   ،  الخطأ قبل الرفع أو بعده    

شـبه  "والدية في هذه الأنواع من القتـل        ،  فيجوز لهم التنازل عنها   ،  لحقهم الخاص 
لأنها ليست بـدلاً عـن      ،  هي العقوبة الأصلية  " ما جرى مجراه   - الخطأ - العمد

ألا إن في قتيل عمد الخطـأ قتيـل         ": لقوله صلى االله عليه وسلم    ،  )١(عقوبة أخرى 
  .)٢("السوق والحجر والعصا مائة من الإبل

إذا كان الولي   ،  ويثبت حق العفو في هذه الجرائم للمجني عليه أو أولياء الدم          
أما إذا كان ولي الدم غير ذلك فيثبت الحق في العفو عن الديـة لمـن                ،  بالغاً عاقلاً 

  .يقوم مقامه شرعاً

  :العفو عن جرائم الاعتداء على ما دون النفس خطأ - خامساً

قلاً حق العفو عن جرائم الاعتداء على ما دون         للمجني عليه إذا كان بالغاً عا     
بناء على أن الاعتداء كان على حـق مـن          ،  فله حق العفو عن الدية    ،  النفس خطأ 

وهو ما رواه عنـه     ) صلى االله عليه وسلم   (لقوله  ،  )٣(فيجوز له التنازل عنه   ،  حقوقه
رجـل  ما من   ": يقول) صلى االله عليه وسلم   (سمعت رسول االله    ": قال" أبي الدرداء "

يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه االله بـه درجـة وحـط بـه عنـه                   
  .وأنه أفضل، ، وفي الحديث حث على طلب العفو)٤("خطيئة

                                     
، الأحكام السلطانية للماوردي،    ٢٣١، ص   ٢، تبصرة الحكام، ج   ٢٦٥، و   ٢٧١، ص   ٧ج:  بدائع الصنائع    )١(

  .٢٧١، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٢٣٤ص 
  ".دية النفس" كتاب الديات باب ٧٣، ٧٢، ص ٨لبيهقي، ج السنن الكبرى ل)٢(
، الموطأ،  ٢٣١ ص   ٢، تبصرة الحكام، ج     ٤٠٤، ص   ٢، بداية المجتهد، ج   ٢٤٦ ص   ٧ بدائع الصنائع ج     )٣(

  .٧٧٦ص 
 حـديث   : قال أبو عيـسى    ١٣٩٣ رقم   ١٤ ص   ٤، والترمذي ج  ٨٩٨ ص   ٢ في سننه ج    أخرجه ابن ماجة   )٤(

  .حسن غريب



 -٣٩٥-

  المبحث الثالث
  جرائم التعازير

:מ

ما هـو واجـب حقـاً الله          إلى -علمنا في القسم الأول   -ينقسم التعزير كما    
  : كالآتي، ين أثر العفو عن كل نوع منهاوسوف أب، وما هو واجب حقاً للعبد، تعالى

  :ن التعزير الواجب لحق االله تعالىالعفو ع - أولاً

إلا مـن    الأصل أن التعزير الواجب لحق االله تعالى لا يجوز إسقاطه بالعفو          
فليس للمجني عليه الفرد دور في العفو عن        ،  الإمام بناء على أن الحق فيه الله تعالى       

ولقـد  ،  ب لحق االله أو العفو عن العقوبة بعد الحكم بها         في التعزير الواج  ،  الدعوى
لحـق االله علـى     ،  اختلف الفقهاء في مدى عفو الإمام عن عقوبة التعزير الواجب         

  : أربعة أقوال

  : القول الأول

 إلـى أن    )١("للشافعي"وقول  ) الحنابلة(وبعض  ) المالكية(و  ) الحنفية(ذهب  
عنه ويجب عليه تنفيـذه إلا      ،  لإمام العفو التعزير الواجب لحق االله تعالى لا يجوز ل       

أن يرى مصلحة معتبرة شرعاً في عدم تنفيذه وإسقاطه بالعفو عن الجاني فيجـوز              
اشفعوا إلى ويقضي االله على لسان نبيه       ": له التنازل عنه لقوله صلى االله عليه وسلم       

  .)٢("ما يشاء

                                     
، ص  ١٠، المغنـي والـشرح الكبيـر ج       ٣٠٣، ص   ٢، تبصرة الحكام ج   ٧٣ ص   ٤ن ج  حاشية ابن عابدي   )١(

  .٢٨٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٢٠٦ و ٢٠٥ ص ٤، حاشية قليوبي ج٣٤٨
  .١٧٧ ص ١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ج٤٤٨ ص ١٣ صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج )٢(
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  : القول الثاني

 إلـى   )١ ()الحنفية(من  " الطحاوي"و  " والعترة"في رواية   " أحمد"ذهب الإمام   
فتنفذ عقوبة التعزيـر    ،  أن التعزير الواجب لحق االله تعالى يجب على الإمام إقامته         

لحق االله تعالى فوجب    ،  لأنه زجر مشروع  ،  ولا يجوز للإمام إسقاطه بالعفو    ،  كالحد
  .كالحد

  : القول الثالث

 إلى  )٢ ()يديةالز(في رواية وبعض    " أحمد"في قول والإمام    " الشافعي"ذهب  
وإن ،  إن شاء أسقطه بـالعفو    ،  أن التعزير الواجب لحق االله تعالى للإمام الخيار فيه        

  .شاء أقامه

أقيلـوا ذوي الهيئـات     ": -صلى االله عليه وسلم      - قوله: واحتجوا بما يأتي  
  .)٣("عثراتهم إلا الحدود

لمن أصاب ذنباً دون الحد وقد صلى مـع          -صلى االله عليه وسلم     -وقوله  
فإن االله قـد   : قال،  نعم: أليس قد صليت معنا ؟ قال     ": - صلى االله عليه وسلم    -النبي

  .)٤("غفر ذنبك

فدل الحديث الأول على جواز عفو الإمام عن التعزير كمـا دل الحـديث              
ومـن  ،  الثاني على تخير الإمام في إقامة التعزير الواجب لحق االله أو العفو عنـه             

                                     
  .٧٣ ص ٤، حاشية ابن عابدين ج٢١١ ص ٦لزخار، ج ، البحر ا٢٨٢حكام السلطانية لأبي يعلي ص  الأ)١(
، ص  ٦، البحر الزخار، ج   ٢٨٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص       ٢٣٧ الأحكام السلطانية للماوردي ص      )٢(

٢١١.  
الإمام يعفـو عـن ذوي الهيئـات    "اب   كتاب الأشربة والحد فيها ب     ٣٣٤، ص   ٨ السنن الكبرى للبيهقي، ج    )٣(

  .٣٠٧ ص ٣ الدار قطني، جلاتهم إلا الحدود، سننز
  .٤٠٣ ص ٢صحيح مسلم جـ )٤(
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أو كان ممن ترجي توبتـه      ،  أهل العفاف والستر  دواعي العفو أن يكون الجاني من       
  .بالعفو عنه

  : القول الرابع

 إلى أن التعزير الواجب لحق      )١ ()الحنابلة(و  ) الحنفية(وذهب المحققون من    
، فيجب على الإمـام إقامتـه     ،  إن كان منصوصاً عليه   ،  االله لا يجوز إسقاطه بالعفو    

فيجوز ،  يرد تجريمه من الشارع   أي لم   ،  وأما إذا كان التعزير ليس منصوصاً عليه      
  .تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة، للإمام إقامته أو إسقاطه بالعفو

ومن " الشافعي" وهو قول ،  والراجح لدينا ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث       
إن شاء أقامه وإن شـاء      ،  معه أن الإمام مخير في التعزير الواجب لحق االله تعالى         

ويتقيد بهـا أينمـا     ،  نظر في العفو إلى المصلحة العامة     فيجب أن ي  ،  أسقطه بالعفو 
وإن رأى  ،  وجدت فإن رأي المصلحة تقتضي العفو عن تعزير الجاني عفـا عنـه            

وذلك لقوة أدلة أصـحاب     ،  ولم يجز العفو  ،  المصلحة في إقامة التعزير كان له ذلك      
يث إنهـا   من ح ،  كما أن هذا الرأي يتلاءم مع طبيعة العقوبة التعزيرية        ،  هذا القول 

فقـد يـرى الإمـام أن    ، طبقاً للمصلحة المعتبرة شرعاً، مفوضة إلى الإمام العادل 
، كمن وقعت منه الفلتة والزلة وهو من أهل الستر والـصلاح          ،  المصلحة في العفو  

تشجيعاً له علـى    ،   الإمام أن في العفو عن الجاني رده للطريق السوي         ىأو من ير  
  .توبته

ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة     ":  الحكام في تبصرة " ابن فرحون "يقول  
كان لولي  ،  وانفرد به حق السلطنة   ،  فإن تجرد عن حق آدمي    ،  فيه إذا كان لحق االله    

  .)٢("وله التشفيع فيه، أو التعزير، الأمر مراعاة حكم الأصلح بالعفو

                                     
  .٣٤٩، ص ١٠، المغني ج٢١٣ و ٢١٢ ص ٤ شرح فتح القدير، ج)١(
  .٣٠٣، ص ٢ تبصرة الحكام، ج)٢(
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  :عفو عن التعزير الواجب لحق العبدال - ثانياً

ني عليه عن التعزير الواجب لحق العبـد        اتفق الفقهاء على جواز عفو المج     
كما يملك  ،  كالتعزير في الشتم والضرب فهو يملك طلب توقيع العقوبة على الجاني          

  .)١(فله العفو عنه، العفو عنه بناء على أن الاعتداء وقع على حق من حقوقه
لكتـاب والـسنة    أدلة جواز عفو المجني عليه عن التعزير الواجب له من ا          

  :عقولوالإجماع والم
  :من الكتاب - أولاً

  .)٢("يحِب الظَّالِمِين  لاَ  وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنَّه  فَمن عفَا": قوله تعالى
  .)٣("واصفَحوا حتَّى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ  فَاعفُوا": قوله تعالى

 ودلـت ،  ظم أجر العـافي   وع،  دلت الآية الأولى على استحباب العفو     : وجه الدلالة 
  .الآية الثانية على الأمر بالعفو والصفح فكان مندوباً إليه

 كان،  أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم     ": قوله صلى االله عليه وسلم    : ومن السنة 
  .)٤(اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك: إذا خرج من منزله يقو ل

ما عفا  ":  قال -وسلمصلى االله عليه    -عن النبي   " أبي هريرة "وما روي عن    
  .)٥("ةرجل عن مظلمة إلا زاده االله بها عز

                                     
، ٨، نهايـة المحتـاج، ج  ٣٠٣، ص ٢، تبصرة الحكام لابن فرحون، ج   ٧٣، ص   ٤ حاشية ابن عابدين، ج    )١(

، الأحكـام   ٣٦١، ص   ٩، الشرح الكبير مع المغني، ج     ٢٣٨، الأحكام السلطانية للماوردي، ص      ٢٣ص  
  .٢٦٣السلطانية لأبي يعلي، ص 

  . من سورة الشورى٤٠ من الآية رقم )٢(
  .١٠٩ سورة البقرة من الآية رقم )٣(
  .٨١ ص ١٧صحيح مسلم بشرح النووي جـ )٤(
  . ٦٣٨ ص ٤سنن أبي داوود جـ )٥(
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) صلى االله عليه وسلم   (سمعت رسول االله    : قال" أبي الدرداء "وما روي عن    
، ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه االله به درجـة              ": يقول

  .)١("وحط به عنه خطيئة
 عفو المجني عليـه عـن التعزيـر       فقد أجمع أهل العلم على جواز       : ومن الإجماع 
  .)٢(الواجب له

  .)٣(فيجوز عفوه، ن المجني عليه يتصرف في حق نفسهإ: ومن المعقول
فجواز العفو  ،  وما دونها ،  كما أن العفو عن القصاص والدية جائز في النفس        

  .عن التعزير أولى
 إلى أن الفقه الجنائي الإسلامي أخذ وعلى نطـاق واسـع           نخلص مما سبق  

كأسلوب لإنهاء النزاعات بين أفراد المجتمع حيث أعطـى لإرادة المجنـي            بالعفو  
ل إلى درجة إسقاط الحد أو      عليه دوراً بارزاً في تحديد مصير الدعوى الجنائية يص        

 تحقيق أهداف في غايـة      ذلك وقد استطاع المشرع الإسلامي من خلال        القصاص،
اء النزاعات الجنائية التي    الأهمية فمن ناحية تؤدي هذه الخطة إلى السرعة في إنه         

  . العام والخاصين الأفراد مما يحقق الردع بنوعيهتنشأ ب
 بما أصـاب    الشريعة الإسلامية ومن ناحية أخرى فإن الاهتمام الذي توليه        

وإعطـاء إرادتـه الـدور      ،  المجني عليه من أضرار نفسية ومادية جراء الجريمة       
دور الذي يصل إلى درجة إسـقاط       الأكبر في تحديد مصير الدعوى الجنائية ذلك ال       

الحد أو القصاص وتمكينه من إقامة الحد أو القصاص وتشجيعه في نفس الوقـت              
، واستئصال نوازع الانتقـام لديـه     ،  على العفو، يؤدي إلى شفاء غيظ المجني عليه       

وهذا يؤدي بدوره إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والقضاء على بـذور التنـاقض             
 .)٤(والأحقاد

                                     
  .٦٧ ص ٤سنن الترمذي جـ )١(
  .٢٨٢، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٢٣٨نية للماوردي، ص  الأحكام السلطا)٢(
  .٦٥، ص ٧ بدائع الصنائع، ج)٣(
  .٣١٥جمال شديد على، المرجع السابق ص /  د )٤(
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 الباب الثالث

  الآثار الإجرائية للتنازل عن الشكوى
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  الفصل الأول
  الآثار الإجرائية للتنازل عن الشكوى في القانون الجنائي المصري

:מ

 الجنائيـة فقـد     الأثر الذي رتبه المشرع على التنازل هو انقضاء الدعوى        
 ـت: "نصت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية على أن         ي الـدعوى   ضنق

 ذلك أنه لا يجوز تحريكها والاستمرار فيها أو رفعها مرة           ومعنى" الجنائية بالتنازل 
  .)١(أخرى بعد صدور التنازل وإلا كان الإجراء باطلاً

لمرفوعـة تبعـا للـدعوى      ولكن لا أثر لهذا التنازل على الدعوى المدنية ا        
الجنائية ومن ثم فإنه عيب على المحكمة أن تفصل في هذه الدعوى رغم التنـازل               

ه قد شـملت    عن الدعوى الجنائية بشرط ألا يكون التنازل الصادر عن المجني علي          
إلا أن يستثنى من ذلك جريمة الزنا كمـا سنوضـح ذلـك             الدعوى المدنية أيضاً    

يكون للتنازل الصادر من المجني عليـه أثـرة علـى           تفصيلاً، بالإضافة إلى ذلك     
  . وقائعهاوأشخاص الدعوى الجنائية 

  :) ٢( مباحث كالآتيةوترتيباً على ما سبق سنتناول تلك الآثار في ثلاث

  .أثر التنازل على الدعوى الجنائية: المبحث الأول

  .أثر التنازل بالنسبة للأشخاص والوقائع: المبحث الثاني

  .أثر التنازل على الدعوى المدنية: المبحث الثالث

                                                 
القواعـد  :  عبد الرءوف مهـدي    /، د ٢٨١ات الجنائية، مرجع سابق، ص    مبادئ الإجراء :  رءوف عيبد  /د) ١(

أصـول الإجـراءات    :  حسن صادق المرصفاوي   /، د ٤٣١ الجنائية، مرجع سابق، ص    العامة للإجراءات 
  .١٠٢الجنائية، مرجع سابق، ص

 .  بعدها  وما٢٦٣الرسالة السابقة ص : كمال سيد عبدالحليم /  د)٢(
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  المبحث الأول
  أثر التنازل على الدعوى الجنائية 

  يختلف أثر التنازل بحسب ما إذا كان قبل صدور الحكم الجنائي أو بعده

א− מ א :א

التنازل قبل صدور الحكم البات إما أن يكون قبل رفع الدعوى أو بعـدها،              
  .ل حالة حكمهاولك

  : أثر التنازل قبل رفع الدعوى-١

إذا صدر التنازل في مرحلة الاستدلال تعين علـى الـسلطة التـي تقـوم               
ظ الأوراق،ويعد هـذا    بالامتناع فوراً عن الاستمرار فيه، وأن تصدر قراراها بحف        

 وإذا صدر التنازل في مرحلة التحقيق امتنع الاستمرار في التحقيـق،            القرار نهائيا 
  .)١(وجه لإقامة الدعوىلا أذلك تصدر النيابة العامة أمراً ببناء على و

  : أثر التنازل بعد رفع الدعوى-٢

إذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة ثم تنـازل صـاحب الحـق فـي           
 فيرى البعض أنـه      النظر في نوع الحكم الصادر فيها      التنازل، فقد اختلفت وجهات   

هذا الأثر بحكم القانون،    ، ويتحقق   )٢( الدعوى حكم البراءة دون التعرض لموضوع    
  .)٣(ع باطلاً كل إجراء تتخذه النيابة أو المحكمة بعد صدور الحكمبحيث يق

                                                 
  .٤٣١ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص/د، ٨١ رءوف عبيد، المرجع السابق، ص/د) ١(
 محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية،        /د،  ١، ج ٨١ رءوف عبيد، المرجع السابق، ص     /د) ٢(

ية، مرجـع   الوسيط في قانون الإجراءات الجنائ    :  أحمد فتحي سرور   /د،  ١٦١، ص م١٩٩٧، سنة ٢، ط ١ج
  .٦٩٠سابق، ص

، الناشـر،   م  ١٩٨٦ فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، سنة             /د) ٣(
  .١١٦دار النهضة العربية، ص
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 وتؤسس البراءة عند بعض أنصار هذا الرأي على أن انقضاء الحق فـي             
الدعوى يترتب عليه استحالة الوصول إلى معاقبة المتهم، مما يتعين معـه تأكيـد              

  .)١(تبار أن الأصل براءتهبراءته، باع

بينما ذهب البعض الآخر إلى تأسيس حكم البراءة على أن التنازل يعتبـر             
  .)٢(دليلاً قانونياً على عدم وجود الجريمة أو عدم وقوعها

وذهب البعض الآخر إلى أن الحكم الصادر بناء على التنازل حكماً بانقضاء            
وليس حكماً بالبراءة، لأن حكـم      ، أو عدم جواز الاستمرار في نظرها،        )٣(الدعوى

البراءة قد يرجع إلى عدم كفاية أدلة الإدانة، أو أن الواقعة المنسوبة للمتهم غيـر               
  .)٤(حقق هذه الأمور عند التنازلتمعاقب عليها، أو غير صحيحة، وقد لا ت

وأرى التفريق بين ما إذا كانت الدعوى في مرحلة جمع الاسـتدلالات، وقـد              
 معه الأدلة المذكورة إلى ثبوت التهمة المنسوبة على الجاني، أو           وصلت إلى حد تكفي   

أن الأدلة لا تكفي لثبوت الجريمة إلى المتهم، وبمعنى آخر إما أن يكون التنازل قـد                
لمتهم، أو قبل ثبوتها، فإذا كانت الجريمـة قـد ثبـت            اوقع بعد إثبات الجريمة على      

عوى بالتنازل، أما إذا كانت الـشكوى       ارتكاب المتهم لها أن يكون حكماً بانقضاء الد       
 مأموري الضبط القضائي، أو أمام النيابة أو المحكمة، ولم تثبت الجريمة علـى              مأما

المتهم، ثم تنازل المجني عليه أن يكون ذلك حكماً بالبراءة، بعدم نسبة الجريمة إلـى               
ة الجريمة  المتهم، وهو ما يقوي القول بعدم وقوع الجريمة، أو عدم وجودها لعدم نسب            
  .إلى المتهم، وهو ما يقوي القول بعدم وقوع الجريمة، أو عدم وجودها أصلاً

وبالتالي لا يمكن معاقبة المتهم، مما يتعين معه تأكيد براءتـه إذ الأصـل              
  .البراءة

                                                 
  .٦٩٠، ص١ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ج/د) ١(
 رقـم   ٧ام النقض مـن     مجموعة أحك . م٨/١/٠/١٩٥٦، نقض   ٨١ رءوف عبيد، المرجع السابق، ص     /د) ٢(

  .١٠٠١، ص٢٧٣
  .٤٣١ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص/د، ٩٨ حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص/د) ٣(
  .المرجع السابق، نفس الموضع) ٤(
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א− מ א א :א

ء ميعاد الطعـن    نقضاإذا صدر في الدعوى حكم بات أو صار الحكم باتاً لا          
ذ العقوبة على كل من المحكوم عليهم وتلك هي القاعـدة التـي             فيه فالأصل أن تنف   

تحكم الموضوع ومؤداها أن تطبق على سائر الجرائم طبقاً لنص المادة العاشـرة             
من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الأولى واستثناء من هذه القاعدة نص قـانون             

خاصتين يجوز فيها للمجني عليه وقـف تطبيـق العقوبـة           العقوبات على حالتين    
  . عقوبات٣١٢، ٢٧٤بالنسبة لمن يشترط تقديم الشكوى ضده في المادتين 

  جريمة الزنا: الحالة الأولى

 عقوبات يجوز للزوج أن يطلب وقف تنفيذ حكم الإدانـة           ٢٧٤طبقاً للمادة   
 يـشترط اسـتمرار     الصادر ضد زوجته الزانية برضائه معاً شرفها كما كانت ولا         

المعاشرة فترة من الزمن كما لا يطعن في هذا الحكم ثبوت كذب الزوج في إدعائه               
  .)١(بمعاشرة زوجته

  .ويسري هذا الحكم حتى ولو صرح الزوج بعزمه على طلاق زوجته
ويبرر البعض هذا الحكم بإتاحة فرصة الأخيرة لتفـادي انهيـار الأسـرة             

  .)٢( عفو خاص، يترتب عليه عدم انهيار الأسرةبوصف هذا الحكم بأنه يعد بمثابة
 على جريمة زنا الزوج، خاصة وأن       ٢٧٤ويرى البعض سريان حكم المادة      

رة، وإمكانية صدور الرضا بالمعاشـرة مـن        لعلة واحدة، وهي عدم انهيار الأس     ا
م ما تقتضيه هذه الجريمة من       لا معنى لإعفاء الزوجة دونه، رغ      جانب الزوجة، إذا  

  .)٣(الذهني بينهماالتلازم 

                                                 
، ١ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ج      /د،  ١٣٢، ص )١(، مرجع سابق، هامش     ي محمود نجيب حسن   /د) ١(

  .١٦٠ص
  .١٣٢، ص٤ني، المرجع السابق، هامش  محمود نجيب حس/د) ٢(
 أحمد محمود الشافعي، الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي إزاء جريمة الزنا، مؤسسة الثقافة للطبـع               /د) ٣(

  .١٣٨، صم١٩٧٧والنشر، القاهرة، سنة 
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واشترط البعض لتطبيق هذا الحكم قيام علاقة الزوجية استناداً إلـى هـذه             
المادة التي تتحدث عن زوج وزوجته، ومن ثم فإذا انحلت هذه الرابطـة بطـلاق               

  .)١(بائن بينونة كبرى فلا يطبق هذا الحكم
 اء الزوجية، لتطبيـق الحكـم     بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراط بق       

لا يفيـد   " ولزوجها" لفظ   ٢٧٤ مستندين إلى أن استخدام المشرع في المادة         السابق
رى لا تحول   بلكاأكثر من الإشارة إلى المجني عليه الشاكي، فضلاً عن أن البينونة            

 من الزواج الثاني، وقبل انتهاء      عاشرة الزوج بعقد جديد بعد الطلاق     دون إمكانية م  
 في إعادة أبنائها التي ينبغي ألا يكـون         صلحة الأسرة مدة العقوبة، وأيضاً تحقيقاً لم    

   . البائن عائقاً ضد هذه المصلحةالطلاق
  الجرائم الخاصة بالسرقة بين الأصول والفروع والأزواج: الحالة الثانية

استثنى المشرع من قاعدة عدم سريان أثر التنازل بعد صدور الحكم البات            
رقة التي تقع بـين الأصـول والفـروع          الخاصة بجرائم الس   ٣١٢ما ورد بالمادة    

والأزواج، وجعل للتنازل عن الشكوى أثراً متمثلاً في وقف تنفيذ الحكـم البـات،              
مثابـة عفـو خـاص قـرره     بفالتنازل في هذه الحالة له أثر موافق للعقوبة، وهو   
  .)٢(المشرع، لاعتبارات تتعلق بحسن السياسة الجنائية

س فقط على ما قبل تنفيذ الحكـم، ولكـن          وينطبق حكم المادتين السابقتين لي    
أيضاً على فترة التنفيذ بمعنى أنه يؤدي إلى إخراج المحكوم عليه من السجن وهو              

  .المحكوم عليه الذي قضى مدة من العقوبة
 أن التنازل عن الشكوى ينتج أثـرة بانقـضاء الـدعوى            ا تقدم وخلاصة م 

 مرة أمام محكمة الـنقض،       مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول      ةالعمومية في أي  
 الجرائم المنصوص عليهـا فـي       ولا يكون له أثر بعد صدور الحكم البات إلا في         

  . من وقت تنفيذ الحكم٣١٢، ٢٧٤ المادتين

                                                 
  .١٣٩ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د، ٨٩ محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/د) ١(
  .١١٥عبد الستار، المرجع السابق، ص فوزية /د) ٢(
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  المبحث الثاني
  لتنازل بالنسبة للأشخاص والوقائعأثر ا

:א−

  .هميحدث التنازل أثره بالنسبة للمجني عليه وبالنسبة للمت

  : أثر التنازل بالنسبة للمجني عليه-١

يقتصر أثر التنازل بالنسبة للمجني عليه على حقه في الشكوى فيقضي عليه            
ضي بالتالي الدعوى الجنائية فالتنازل كتصرف قانوني ملزم لصاحبه يعني أنه           نقوت

، وعدم  )١(لا يجوز للمجني عليه الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً            
وجه لإقامة الـدعوى    بألا  جواز الرجوع يسري ولو كان سابقاً على صدور الأمر          

  .أو الحكم بانقضاء الدعوى

ولأن الدعوى لا تنقضي بذات الحكم أو الأمر، وإنما تنقـضي بالتنـازل،             
لا كاشفاً لا منشئاً طبقا لنص المادة العاشـرة مـن قـانون             كم ليس إ  فالأمر أو الح  

 الدعوى الجنائية تنقضي بالتنازل لا بـالحكم أو الأمـر،           الإجراءات الجنائية، بأن  
  .)٢(وإنما يصدر الحكم أو الأمر، بناء على التنازل

وذهب البعض إلى جواز العدول عن التنازل، قياساً علـى حـق النيابـة،              
وقاضي التحقيق في العدول عن القرار لأن لا وجه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة،               

ذا الرأي بأنه ما دامت الحكمة من تحريـك الـدعوى           لظهور أدلة جديدة وانتقد ه    
جني عليه بعدم إثارة    الجنائية بناء على شكوى المجني عليه هي رعاية مصلحة الم         

                                                 
 طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، ذاتية الخصومة الجنائية، الكتاب الثاني، مرجـع             /أستاذنا الدكتور ) ١(

  .٥٨سابق، ص
، ١ محمد عيـد الغريـب، المرجـع الـسابق، ج          /د/ ،٤٣٠ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص      /د) ٢(

  .١٦٥ص
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لا يجوز الرجوع فيه، ولا محـل للقيـاس علـى           زله نهائياً، ف   تنا الموضوع فيكون 
  .)١(لتأييدن على توافر الأدلة، وهو ما يستحق ار أدلة جديدة، لأن التنازل لم يبظهو

حـدهم عـن الـشكوى لا    جني عليهم في الجريمة فإن تنازل أ     وإذا تعدد الم  
، وبناء على ذلك لا يحدث التنازل       يعاينصرف أثره إلى الآخرين، إلا بموافقتهم جم      

ق لهـم   ، والفرض أن يكون هؤلاء قد سـب       )٢(أي أثر قانوني، إلا إذا تنازل الباقون      
  .التقدم بالشكوى

ته وزناً في التنازل، وإن     لشكوى فإن القانون لا يقيم لإراد      با أما من لم يتقدم   
كان ذلك لا يسقط حقه في التقدم بالشكوى، رغم تنازل غيره، إذا كان الميعاد مـا                
زال ممتداً، غير أنه يستثنى من ذلك جريمة الزنا، حيـث يكفـي تنـازل إحـدى                 

 الطبيعـة   الزوجات اللاتي قدمن الشكوى، كي يحدث التنازل أثـره، نظـراً إلـى            
  .الخاصة لجريمة الزنا

ومن المقرر أن حق الشاكي في التنازل حق شخصي ينتهي بوفاة المجنـي             
عليه، ولا ينتقل إلى ورثته، إلا أن المشرع، رعاية لمصلحة الأسرة والأولاد فـي              
ستر فضيحة الآباء قبل صدور حكم قضائي فيها، أجاز انتقال حق التنازل إلى كل              

كي من الزوج المشكو فيه في الزنا، بحيث ينتج التنازل أثـره            واحد من أولاد الشا   
في مواجهة الآخرين، حتى ولو تمسكوا برغبتهم في البقاء على الـدعوى، طبقـا              
للمادة العاشرة إجراءات جنائية، ويشترط أن يكون المتنازل أهلاً لذلك، وإلا قـام             

 حالة عدم وجـود الممثـل       مقامه في التنازل من يمثله قانوناً، أو النيابة العامة في         
القانوني، حتى ولو اعترض باقي الأخوة، ويرى البعض أن حق التنازل لا يمتـد              

  .)٣(إلى الحفدة من الزوجين، طبقا لنص المادة العاشرة

                                                 
  .١٠٣ع السابق، ص المرصفاوي، المرج/د) ١(
  .٢، هامش ٥٤٥ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/د، ٦٦ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د) ٢(
  .١١٤ فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص/د، ٩٩ حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص/د) ٣(
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بينما يرى البعض أن يعطي المشرع حق التنازل إلى الحفدة أو الإخوة في             
، وعـدم إشـاعتها، لكـون       حالة عدم وجود الحفدة، توسعاً في ستر هذه الجريمة        
  .الضرر الناجم عن هذه الجريمة يمس الأسرة بأكملها

  : أثر التنازل بالنسبة للمتهم-٢

طبقا لمبدأ عدم تجزئة التنازل يحدث التنازل أثره القانوني بالنسبة للمـتهم            
الذي تطلب القانون لرفع الدعوى عليه تقديم شكوى، أما بالنسبة لسائر المتهمـين             

لتنازل ، فالابن   فلا يمتد إليهم ا   ضدهم الدعوى الجنائية دون شكوى،      الذين حركت   
الذي يسرق مال أبيه بالاشتراك مع الآخرين، وتحرك النيابة العامة للدعوى ضدهم            
جمعياً بعد شكوى المجني عليه التي طلب فيها تحريك الدعوى ضـد ابنـه، فـإن          

النسبة للابن دون بـاقي     التنازل عن الشكوى لا تنقضي به الدعوى العمومية إلا ب         
  .)١(المتهمين

الجنائية قبلهما  إذ أن النيابة العامة لم تكن سلطتها مقيدة في تحريك الدعوى            
ة في جريمة الزنا، حيث يفيـد مـن         يك ذلك الشريك أو الشر    نمبشكوى، ويستثنى   

التنازل المتقدم من المجني عليه لصالح زوجته بمعنى أنه لا تقبل رغبة الزوج في              
ير الدعوى ضد الشريك وحده، وعلة هذا الاستثناء طبيعـة جريمـة الزنـا              أن تس 

 بعده  :، أولهما )٢(الخاصة، حيث إنها من الجرائم التي تقتضي التفاعل بين شخصين         
القانون فعلاً أصلياً التزامه بالإخلاص الجنسي لزوجته، بمقتضى عقـد الـزواج،            

ن الأسباب قبل صدور حكـم       شريكاً، فإذا محيت جريمة الزوجة لسبب م       :وثانيهما
نهائي على الشريك، فهذا يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، لأنه لا يتصور قيام             

 ـ            ى الـشريك  هذه الجريمة مع انعدام الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم عل
تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، فضلاً عـن أن               

وها بالنـسبة للفاعـل     حإبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع م     العدل المطلق لا يعني     

                                                 
  .٣٢السابق، ص مأمون سلامة، المرجع /د، ٤٢٨ عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص/د) ١(
  .١٥٨، ص١٠٥، رقم ٣ مجموعة القواعد القانونية، جم١٩٣٣ أبريل سنة ١٠نقض ) ٢(
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، وهو ما   )١(تباع الفرع الأصل  لزوجة، بل الواجب في هذه الحالة ا      الأصلي، وهو ا  
  .)٢(عليه جمهور الفقهاء

يك فقط، لأنه لا يحق     ولا يجوز للزوج أن يتنازل عن الشكوى بالنسبة للشر        
ى الجنائية قبله على شكوى المجني      نه ليس ممن يتوقف تحريك الدعو     له ذلك، إذ أ   

عليه، غير أنه يلاحظ أن ارتباط حظ الشريك بمصير الزوجة الزانية قبل صـدور              
حكم بات، لا يمنع محاكمته حضورياً، ومحاكمتها غيابياً، كما لا يؤدي إلى عـدم              

، ومن ثم إذا كانت الزوجة قد قامت         صدور الحكم باتاً ضد الشريك وحده        إمكانية
ي هذا الحكم وبرئت، أو إذا تنازل الزوج عن شكواه قبل الزوجة فحينئـذ       بالطعن ف 

غير أن تنازل المجني عليه الذي يستفيد منه الشريك في          ، )٣(تستفيد الزوجة وحدها  
 شريكاً في الزنا، فإذا كان قد قـام         ب أثره إلا بالنسبة لجريمته بوصفه     الزنا لا يترت  

اً في جريمة زنا الزوجة،      يعتبر شريك   كأن كان متزوجاً فإنه    في حقه تعدد صوري   
وفاعلاً أصلياً في جريمة زنا الزوج، فلو تقدمت الزوجة بشكواها ضده فإن تنازل             

 إلا أنـه لا     ط جريمة زنا الزوجة   الزوج المجني عليه في الجريمة الأولى، وإن أسق       
يؤثر على جريمة زنا الزوج، وتظل الدعوى الجنائية قائمة بالنسبة لهذا الوصف،            
سواء بالنسبة للزوج الزاني ولشريكته، وهذا كله ما لم تتنازل الزوجة أيضاً عـن              

  .)٤(شكواها

                                                 
، ٨٣٣، رقم   ٧ مجموعة القواعد، ج   م٢/٢/١٩٤٩، نقض   ١١٧ فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص      /د) ١(

  .٩٩٥، ص١٩٢، رقم ٣١، سم١٣/١١/١٩٨٠، ونقض ٧٨٧ص
 مـأمون سـلامة،     /د،  ٩٢ت الجنائية، المرجع الـسابق، ص      محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءا     /د) ٢(

 محمود نجيب حـسني، شـرح       /د،  ١٣٩الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، المرجع السابق، ص       
، محمـد عيـد الغريـب،    ٣٢، صم ١٩٨٨، سـنة  ٢قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط 

  .١٦٤، ص١المرجع السابق، ج
 عبد الرءوف مهـدي، المرجـع الـسابق،         /د،  ٩٣، ص ٣فى، المرجع السابق، هامش      محمود مصط  /د) ٣(

  .٤٩٢ص
  .١٦٥، ص١ محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ج/د، ١٣٩ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د) ٤(
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 عليهم بناء علـى      في الجريمة، وكانت الدعوى قد رفع      وإذا تعدد المتهمون  
الشكوى، فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين، حيـث نـصت             

التنازل بالنـسبة    ":ة من القانون الإجراءات على أن     الفقرة الثالثة من المادة العاشر    
، وينتج التنازل أثره في انقضاء الـدعوى        "لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين     

ق أكثر من ابن مال أبيهم وقدم الأب شكواه ضد أحـدهم فإنهـا              رسو  العمومية، فل 
ن التنازل ينـتج    تعتبر قد قدمت ضد الباقين، وإذا تنازل عن شكواه ضد أحدهم فإ           
  .)١(أثره بالنسبة للباقين وذلك تطبيقاً لمبدأ عدم قابلية التنازل للتجزئة

א− ":א"א

من البديهي أن يقتصر أثر التنازل على الواقعة التي قدمت الشكوى بِأنهـا،             
ستلزم فيهـا القـانون     فلا ينسحب أثره على الجرائم الأخرى المرتبطة، والتي لا ي         

شكوى من المجني عليه، حتى ولو كانت هذه الجريمة لم تحـرك فيهـا الـدعوى                
العمومية إلا بناء على شكوى، نظراً لكونها الوصف الأخف بالنسبة للجريمة، التي            
علق فيها رفع الدعوى على شكوى، فالتنازل عن الشكوى بالنسبة لجريمة الزنـا             

 العامة في تحريك الدعوى بالنسبة لواقعة دخول الجـاني          مثلاً لا يقيد سلطة النيابة    
المسكن، وإخفائه عن أعين من لهم الحق في إخراجه، ذلك أن القواعـد الخاصـة               
بهذا النوع من الارتباط، إنما تنطبق إذا أمكن محاكمة الجاني عن الجريمتين، فإذا             

 الزوج، فـإن    امتنعت محاكمة الجاني عن الزنا، وهي الجريمة الأشد بسبب تنازل         
  .)٢(ذلك لا يمنع رفع الدعوى عن الجريمة الأخرى

ويحدث التنازل أثراً بالنسبة للواقعة المحددة بالتنازل دون غيرهـا، فـإذا            
كانت الوقائع التي تضمنتها الشكوى تتعلق بأكثر من جريمة، يلزم لتحريك الدعوى            

 عن الشكوى على    بالنسبة لكل منها شكوى المجني عليه، فيمكن أن ينصب التنازل         
                                                 

رءوف . ، ج ٣٢١ حسني الجدع، المرجـع الـسابق، ص       /د،  ١٣٩ مأمون سلامة،المرجع السابق، ص    /د) ١(
 فوزيـة عبـد     /د،  ٤٢٨ عبد الرءوف مهدي، المرجـع الـسابق، ص        /د،  ٨١السابق، ص عبيد، المرجع   

  .٩٦٢ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/د، ١١٧الستار،المرجع السابق، ص
  .١٣٧ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د، ١٣٧ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص/د) ٢(



 -٤١٢-

إحدى هذه الوقائع دون الوقائع الأخرى، والتي تعد جريمـة، فتنقـضي الـدعوى              
الجنائية بالنسبة للوقائع التي تضمنها التنازل، وتظل الدعوى في إجراءاتها حتـى            

سبة للواقعة التي لم ترد بالتنازل، كما لو ارتكب زوج زنا وامتنع            نالحكم النهائي بال  
ته، وقدمت الزوجة شكوى متضمنة الواقعتين، ثـم تنازلـت          نفاق على زوج  عن الإ 

  .)١(زوجته عن الأولى دون الثانية، فإن الدعوى تستمر بالنسبة للثانية

وبالنسبة للتعدد المعنوي فقد قضت محكمة النقض بأن تنازل الـزوج عـن             
شكواه في جريمة زنا زوجته يترتب عليه لزوماً وحتما انقضاء الدعوى الجنائيـة             

ت عل الزنا، وكذلك عن فعل وصف الاعتياد على ممارسة الدعارة التي رف           عن فع 
بها الدعوى الجنائية، تأسيساً على أن الوطء المؤثم هو الفعـل المـادي والقاسـم               

 التنـازل  فصرد المعني في كلتيهما، وأن القول بط التعداالمشترك بينهما، وهو من 
وصوفاً بوصف قانوني آخـر،  على الزنا يؤدي لزوما إلى الخوض في فعل الزنا م       

 ـ               انوني رغم أن الجريمة قد انقضت عنه بالتنازل، كما أنه لا يتفق مع التأويـل الق
الحفظ علـى   : جلها سن الشارع قيد الشكوى، وهي     الصحيح في الحكمة التي من أ     

  .)٢(مصلحة العائلة وسمعتها،وإضفاء الحماية على شرفها

لشكوى الواقعة في جلسات المحاكم     ولا يحدث التنازل أثراً بالنسبة لجرائم ا      
 في تحريك الدعوى الجنائية عنهـا       الجنائية، إلا بالنسبة لتلك التي تتراخي المحكمة      

  .)٣(إلى تحريك هذه الدعوى فيهارت في ذات جلسة المحاكمة، دون تلك التي باد

 حـق   هوكذلك الجرائم الواقعة من المحامين في أثناء الجلسة، مما لا يقتضي          
اً جرائم الشكوى الواقعة في جلـسات المحـاكم المدنيـة، إلا            ضكذلك أي الدفاع، و 

الجرائم التي تقع عدواناً على المجني عليه، بوصفه عضواً في هيئـة المحكمـة،              
وعاملاً فيها، وينصرف أثر التنازل إلى كافة الوقائع السابقة على الجريمة محـل             

                                                 
، نقـض   ٣٢٠ حسني الجـدع، المرجـع الـسابق، ص        /د،  ١٣٨ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص     /د) ١(

  .٨٥ س٤٦٤ طعن رقم م٢٠/٤/١٩٨٩
  .١٠١ حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص/د) ٢(
  .٨٠ فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص/د) ٣(



 -٤١٣-

تباع ار أو فقرة من فقرات الا     ة الاستمر التنازل، إذا كانت تكون معها جزءاً من حال       
السابقة على حدوثه، حتى لو اكتشفت بعـده، إذا كانـت الجريمـة مـستمرة أو                

  .)١(متتابعة

 ـ            ن ولكن إذا انكشفت للمجني عليه وقائع أخرى تشكل جريمة مـستقبلة ع
ا، وكانت تستلزم شـكوى لتحريـك الـدعوى         هلالجريمة المتنازل عنها وكان يجه    

  .)٢(ه أن يتقدم بالشكوى عنهابشأنها، فإن للمجني علي

 عـن    الزوج المجني عليه في جريمة الزنا بالتنـازل        قاموتطبيقاً لذلك إذا    
كها في تاريخ معين، ثم تنازل عن شكواه انقضت         يشكواه بالنسبة لزنا زوجته وشر    

الدعوى العمومية، فإذا اكتشف الزوج وقائع زنا أخرى ارتكبتهـا الزوجـة مـع              
لها، فإن هذا التنازل ينصرف على هذه الوقـائع أيـضاً،           الشريك نفسه، وكان يجه   

 ـباعتبار أن هذه الوقائع تشكل فقـرة مـن ف          رات التتـابع، لوحـدة المـشروع       ق
حيث إن هذه الوقائع سابقة على التنازل، أما إذا اكتشف الزوج وقائع            . )٣(الإجرامي

 ـ             سه، زنا عقب التنازل، فيجب القول بعدم انصراف التنازل، ولو مع الـشخص نف
لأنه لا يسوغ في المنطق بأن التنازل عن واقعة زنا يصبح تصريحاً للزوجة بالزنا              
مع الشخص نفسه في المستقبل، وتمشياً مع مبدأ أن الحق في التنازل ينـشأ بعـد                
وقوع الجريمة الخاضعة لقيد الشكوى، وينطبق هذا الحكم من باب أولى لو كانـت              

  .)٤(الزوجة قد زنت مع شخص آخر

                                                 
  .١٠١ حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص/د، ١٣٨ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د) ١(
، نقـض   ١٣٨ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص     /د،  ١٣٧نجيب حسني، المرجع السابق، ص     محمود   /د) ٢(

  .٢٧٠، ص٥٢، رقم ١٨ مجموعة أحكام النقض سم٢٧/٢/١٩٦٧
  .١٣٨ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/د) ٣(
 محمود  /د،  ٩٧ حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص     /د،  ١٣٨ مأمون سلامة، المرجع السابق، ص     /د) ٤(

  .١٣٧حسني، المرجع السابق، صنجيب 



 -٤١٤-

  ث الثالثالمبح
  أثر التنازل عن الشكوى على الدعوى المدنية

الأصل أن الشكوى ضرورية، لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المعلق          
فيها رفع الدعوى الجنائية على شكوى، ولذلك فإن التنازل ينتج أثره بالنسبة لهـذه              

فلـيس  ، وبما أن الدعوى المدنية لا تخضع لأية قيود فـي رفعهـا              )١(الدعوى فقط 
للتنازل عن الشكوى أي أثر بالنسبة لها، فإذا تنازل المجني عليه عن شكواه التـي               

ن ذات  المحكمة المدنية ع  لمدنية أما   اتقدم بها، فيس ثمة ما يمنعه من رفع الدعوى          
الواقعة، ولا يؤثر التنازل عن الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للـدعوى الجنائيـة،             

ا رغم التنازل، إلا إذا كان هذا الأخيرة متضمناً أيضا          ولكن للمحكمة أن تفصل فيه    
، فلا يمنع التنازل    )٢(الدعوى المدنية، فإنها تنقضي بالتنازل عنها، لتعيينها بالتنازل       

عن الدعوى الجنائية المحكمة الجنائية من الاستمرار في نظر الدعوى المدنيـة إذا             
 مـن قـانون     ٢٥٩/٢ص المادة   كانت قد رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية، طبقاً لن       

غير أن التنازل عن الدعوى الجنائية قبل رفعها يكون لـه           . )٣(الإجراءات الجنائية 
ن القـضاء الجنـائي     ذ أ تأثيره على الدعوى المدنية بالنسبة لقواعد الاختصاص، إ       

يكون غير مختص بالدعوى المدنية، في حالة التنازل قبل رفع الدعوى الجنائيـة،             
 الجنائي لا يختص بنظر الدعوى المدنيـة إلا إذا كانـت تابعـة              حيث إن القضاء  
  .)٤(للدعوى الجنائية

إلا أنه فيما يتعلق بجريمة الزنا فإن التنازل يشملها أيضاً تأسيساً على أنـه              
إذا تمكن الزوج من إثارة نفس الوقائع أمام المحكمة المدنية، فإن الفضيحة سـتثار              

                                                 
  .٦٢صمنصور ساطور، المرجع السابق، / ، د٤٣٤صعبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، /د) ١(
  .٨١ص رءوف عبيد، المرجع السابق، /د، ١٣٧ص مأمون سلامة، المرجع السابق، /د) ٢(
، ٨٩صبق،  عمر السعيد رمـضان، المرجـع الـسا       /د،  ٦٩ص أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،       /د) ٣(

 /د،  ١١٧صفوزية عبد الستار، المرجع السابق،      /د،  ١٦١ص،  ١محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ج     /د
  .١٠٢صحسن المرصفاوى، المرجع السابق، 

حسن المرصفاوى، المرجع   /د،  ٣٣٧ص،  ١١٠ رقم   ٦ مجموعة أحكام النقض س    م٢١/١٢/١٩٤٥نقض  ) ٤(
  .١٠٢صالسابق، 



 -٤١٥-

م إثارتها بالتنازل عن الشكوى، وهذا الـرأي        من جديد، وهي التي أراد الزوج عد      
  .)١(يجد ما يبرره في ستر الفضيحة، وهي الحكمة من التنازل

هذا إذا كانت الدعوى لم يصدر فيها حكم بات، أما إذا صدر حكم بات فهو               
ثار الفضيحة بلا شبهة، فلا مانع من رفـع  ك قطع في الدلالة على الإدانة، وأ   بلا ش 

، )٢( المحكمة المدنية على الشريك وحده، حتى لو تنازل الزوج         الدعوى المدنية أمام  
فأمضى على سلطة الدولة في العقاب، وقضى بأنه إذا صدر تنازل مـن الـزوج               

عده، وجب حتماً أن يفيـد      واء قبل الحكم النهائي أوب    المجني عليه بالنسبة للزوجة س    
، ولو لأول مـرة     منه الشريك، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى          

أمام محكمة النقض، لتعلقه بالنظام العام، وينتج أثره بالنـسبة للـدعوى الجنائيـة              
والدعوى المدنية في خصوص جريمة الزنا، وهو ما يرمي إليه المـشرع بـنص              

  .)٣( إجرائية جنائية١٠، ٣المادتين 

א−א מ :א

 حالة  ةنقضي بالتنازل عن الشكوى في أي     سبق القول بأن الدعوى الجنائية ت     
 ةكانت عليها الدعوى، وهذا أمر متعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أي              

 محكمة النقض، كمـا تقـضي بـه         محالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أما       
، ويترتب على كون أحكام التنازل من       )٤(المحكمة، دون دفع من صاحب المصلحة     

ن أي إجراء في الدعوى بعد صدور التنازل يقع باطلاً، لمخالفته للنظـام             فإالنظام  
العام، وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل، بشرط صدور التنازل ممن يملكـه            

  .مستوفياً شروطه القانونية

                                                 
 رءوف عبيـد، المرجـع   /د، ٩٩٥ ص١٩٢ رقـم  ٣١حكام النقض سة أ مجموعم١٣/١١/١٩٨٠نقض  ) ١(

  .١٠٢ حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص/د، ٨٦السابق، ص
 مـأمون  /د، ٣٢٧ حسني الجدع، المرجع الـسابق، ص      /د،  ٩٥ محمود مصطفى، المرجع السابق، ص     /د) ٢(

  .١٣٨، ص٤سلامة،المرجع السابق، ج
  .١٠٥ ق ٢١النقض، س مجموعة أحكام محكمة م٣١/٥/١٩٧٠نقض ) ٣(
  .١١٦ فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص/د، ٨١ رءوف عبيد، المرجع السابق، ص/د) ٤(



 -٤١٥-

م إثارتها بالتنازل عن الشكوى، وهذا الـرأي        من جديد، وهي التي أراد الزوج عد      
  .)١(يجد ما يبرره في ستر الفضيحة، وهي الحكمة من التنازل

هذا إذا كانت الدعوى لم يصدر فيها حكم بات، أما إذا صدر حكم بات فهو               
ثار الفضيحة بلا شبهة، فلا مانع من رفـع  ك قطع في الدلالة على الإدانة، وأ   بلا ش 

، )٢( المحكمة المدنية على الشريك وحده، حتى لو تنازل الزوج         الدعوى المدنية أمام  
فأمضى على سلطة الدولة في العقاب، وقضى بأنه إذا صدر تنازل مـن الـزوج               

عده، وجب حتماً أن يفيـد      واء قبل الحكم النهائي أوب    المجني عليه بالنسبة للزوجة س    
، ولو لأول مـرة     منه الشريك، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى          

أمام محكمة النقض، لتعلقه بالنظام العام، وينتج أثره بالنـسبة للـدعوى الجنائيـة              
والدعوى المدنية في خصوص جريمة الزنا، وهو ما يرمي إليه المـشرع بـنص              

  .)٣( إجرائية جنائية١٠، ٣المادتين 

א−א מ :א

 حالة  ةنقضي بالتنازل عن الشكوى في أي     سبق القول بأن الدعوى الجنائية ت     
 ةكانت عليها الدعوى، وهذا أمر متعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أي              

 محكمة النقض، كمـا تقـضي بـه         محالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أما       
، ويترتب على كون أحكام التنازل من       )٤(المحكمة، دون دفع من صاحب المصلحة     

ن أي إجراء في الدعوى بعد صدور التنازل يقع باطلاً، لمخالفته للنظـام             فإالنظام  
العام، وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل، بشرط صدور التنازل ممن يملكـه            

  .مستوفياً شروطه القانونية

                                                 
 رءوف عبيـد، المرجـع   /د، ٩٩٥ ص١٩٢ رقـم  ٣١حكام النقض سة أ مجموعم١٣/١١/١٩٨٠نقض  ) ١(

  .١٠٢ حسن المرصفاوي، المرجع السابق، ص/د، ٨٦السابق، ص
 مـأمون  /د، ٣٢٧ حسني الجدع، المرجع الـسابق، ص      /د،  ٩٥ محمود مصطفى، المرجع السابق، ص     /د) ٢(

  .١٣٨، ص٤سلامة،المرجع السابق، ج
  .١٠٥ ق ٢١النقض، س مجموعة أحكام محكمة م٣١/٥/١٩٧٠نقض ) ٣(
  .١١٦ فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص/د، ٨١ رءوف عبيد، المرجع السابق، ص/د) ٤(



 -٤١٦-

  الفصل الثاني 
  في الفقه الجنائي الإسلامي) العفو(الآثار الإجرائية للتنازل عن الشكوى 

  : تقسيم

بل هو سبب خاص    ،  بما أن التنازل عن الشكوى لا يجوز في كل الدعاوى           
، لانقضاء بعض الدعاوى فكذلك يلزم دراسة أثر التنازل في كل من جرائم الحدود            

  .وأثره في جرائم القصاص والدية كل في مبحث مستقل، وأثره في جرائم التعازير

  .أثر العفو في جرائم الحدود: المبحث الأول

  .أثر العفو في جرائم القصاص والدية: الثانيالمبحث 

  .أثر العفو في جرائم التعازير: المبحث الثالث



 



 -٤١٧-

  المبحث الأول 
  أثر العفو في جرائم الحدود 

:מ

عالى، من الثابت شرعاً أن الاعتداء في جرائم الحدود يكون على حق االله ت              
 فلا يجوز العفـو عـن هـذه         ، والحرابة،  الخمر شربوهي جريمة الزنا والردة و    

الجرائم، لما تورثه هذه الجرائم من الضغائن، فإذا عفا المجني عليه أو ولى الأمر              
عن هذه الجرائم فلا ينتج هذا العفو أثره، من ناحية وقف الـسير فـي إجـراءات                 
اقتضاء العقاب، بل يجب متى بلغ الأمر إلى الـسلطان المـضي فـي إجـراءات           

ايتها، بإقامة الحد على الجاني، فلا أثر لعفـو المجنـي           الدعوى، والوصول إلى غ   
  .عليه أو ولي الأمر على عقوبات الحدود

أما جريمة القذف والسرقة فقد تبين أنه يلزم مطالبة المقذوف أو ورثتـه وكـذلك               
المسروق منه لتوقيع العقوبة، لذا ينتج العفو الصادر من المجني عليه أثره بالنسبة             

  : نائية، وذلك كالآتيلانقضاء الدعوى الج

א א:א

، في جواز التنازل عن القذف قبـل رفـع          )١(بناء على رأي جمهور الفقهاء    
الدعوى، أو بعد رفعها، أو بعد الحكم بالعقوبة فإذا تنازل المجني عليه عن دعوى              
 القذف أنتج هذا العفو أثره، من ناحية وقف السير في إجراءات الدعوى، وانقضاء            

الدعوى الجنائية بالتنازل، أو العفو عن العقوبة بعد الحكم، وليس لولي الأمـر أن              
يعترض على عفو المجني عليه ويقيم الحد، بناء على أن حق العبد فيه غالب، لما               

  .سبق من الأدلة

                                                 
، ٧، بـدائع الـصنائع ج     ٣٠٥ص،  ٦، مواهب الجليل ج     ٨٤ص ٩، المبدع ج  ٧٧٦ص ٢بداية المجتهد ج  ) ١(

  .٢٠٥ص ١٠، المغني لابن قدامه ج ٣٤٩ص ٣، المهذب ج٣٣٢ص، ٤، حاشية الدسوقي ج٥٦ص



 -٤١٨-

فإن عفو المقذوف عـن قاذفـه       : )الظاهرية( و   )١ ()الحنفية(وأما على رأي    
يقع على حقوق االله الغالبة علـى       ) الحنفية(ن القذف عند    يكون باطلاً تأسيساً على أ    

، وقد ورد في أحكام القرآن      )الظاهرية(حق العبد، أو على حقوق االله الخالصة عند         
 إلا  – وإن كان موقوفاً على مطالبة الآدمي        – بأن هذا الحد أي القذف       )٢(للجصاص

: رق بين أمـرين   يف) الجصاص(أن ذلك لا يوجب القول بأن الحد نفسه له، وكان           
بين الحق في تحريك الدعوى ويعطيه للمقذوف، وبين الحق في عقـاب القـاذف،              

  .وهو الله تعالى

ومفاد ذلك أن المقذوف لا يملك العفو عن قاذفه، وإذا عفا يقع عفوه باطلاً،              
  .ويجب السير في إجراءات الدعوى إلى توقيع الحد

ق العفو للمقذوف عـن     ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في ثبوت ح        :والراجح
  .قاذفه، فتنقضي الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه صاحب الحق في التنازل

لذا فعفو المقذوف عن القاذف بعد المطالبة، وقبـل صـدور الحكـم فـي               
الدعوى، يمنع المضي في الدعوى، وبالتالي بمنع صدور الحكم بالحد، لأن العفـو             

إصداره ويجب إيقاف التقاضي    باب أولى يمنع    أسقط تنفيذ الحد بعد الحكم به، فمن        
  . قبل الحكمبشأنه

                                                 
  .٢٨٩ص ١٣، المحلي ج ١٠٩ص ٩المبسوط ج) ١(
وليس كونه موقوفاً على مطالبة الآدمي مما يوجـب         ( وجاء فيه    ١١٤ص ٥ ـج صأحكام القرآن للجصا  ) ٢(

أن يكون الحد نفسه حقاً للآدمي، ألا ترى أن حد السرقة لا يثبت إلا بمطالبة الآدمي ولم يوجب ذلـك أن                     
  ).قذف للآدمي فكذلك حد الايكون القطع حق



 -٤١٩-

א א:א

ينتج العفو الصادر قبل الترافع إلى القضاء، بالنسبة لجريمة السرقة أثـره            
  .)١(بسقوط الحق في الدعوى، وإذا كان العفو، فلا دعوى ولا عقوبة

ما يسقط حق المجني عليـه      والعفو قبل رفع الدعوى لا يزيل الجريمة، وإن         
في إقامة الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة، ذلك لأن حق العبد الناشئ عن السرقة              
هو الدعوى دون غيرها، وقد استوفى حقه فيها بالعفو، ولهذا يبقى حـق االله عـز                
وجل في تعزيز الجاني، لاعتدائه على حدوده، لما تحدثه هذه الجريمة من ترويـع              

ى الإمام أن ذلك يحقق المصلحة، ولا مانع أن يعفو ولي الأمر عن             للآمنين، إذا رأ  
التعزيز إذا كانت المصلحة في العفو، وإذا عفا ترتب على ذلك منع قبول الدعوى،              

  .لا لتطبيق الحد ولا لتطبيق التعزيز، فينقضي الحق في الدعوى

 يجوز  أما بعد رفعها إلى القضاء وبلوغ الإمام، فجمهور الفقهاء على أنه لا             
العفو الصادر من المجني عليه أو ولي الأمر عن السارق، بل يجب الـسير فـي                
إجراءات اقتضاء العقوبة، بناء على أن الدعوى بعد اتـصالها بالقـضاء تـصبح              
دعوى عمومية، يلتزم ولي الأمر بالسير فيها، والوصول بها إلى غايتهـا، حتـى              

  .، كما لا يجوز للحاكم العفو)٢(يصدر حكم فيها

  : أثر هبة الشيء المسروق أو تمليكه بعد الرفع

المسروق للسارق أو تمليكه إياه أو الإقرار له بملكيته أو تكذيبه           هبة الشيء   
، تسقط دعوى السرقة إذا     )٣( )الحنفية(الشهود أو السارق في إقراره بناء على رأي         

ملكيته، أو  وهب المسروق منه الشيء المسروق للسارق، أو ملكه إياه، أو أقر له ب            
كذب الشهود، أو كذب السارق في إقراره، فتـسقط دعـوى الـسرقة، وتنقـضي               

                                                 
  .٦٠ص ١٣، المحلى ج١٣٩ص ٩، المبدع ج٨٦ص ٧بدائع الصنائع ج ) ١(
  .٧٥ص ١ المرجع السابق، هامش –محمد عبد الشافي إسماعيل / د ) ٢(
  .١٥٣ص ١١ المحلى ج ٨٨، ٨٩ص ٧بدائع الصنائع ج ) ٣(



 -٤٢٠-

بالتنازل قبل صدور الحكم بالحد، ويترتب على التنازل وقف السير في إجـراءات             
اقتضاء العقوبة بانقضاء الدعوى الجنائية، ولا يبقـى إلا حـق تعزيـر الجـاني،               

 إذا ما رفعت الـدعوى إلـى        )١(رلاعتدائه على حق االله، ولكن على رأي الجمهو       
القضاء، انتهى دور المجني عليه، ولا يستطيع العفو عن الجاني، وإذا عفا فلا أثر              
لهذا العفو في وقف السير في إجراءات الدعوى، بل يجب المضي في إجـراءات              

  .اقتضاء العقوبة، وإقامة الحد

 الدعوى  وأرى ترجيح قول جمهور الفقهاء في عدم جواز التنازل بعد رفع          
  .إلى الإمام، وثبوتها، والحكم بالعقوبة

في ) الحنفية(وأما العفو الصادر بعد الرفع وقبل الإثبات، فأرى ترجيح قول           
عن ذلك بهبة الشيء المسروق، أو تمليكـه للـسارق،          ) الحنفية(جوازه، وقد عبر    

ء  بأنه يجوز التنازل عن دعوى السرقة قبل ثبوتها أمـام القـضا            – أيضاً   –وأقول  
حتى ولو بعد رفعها، حيث إنه إذا لم تثبت الجريمة على الجاني، فينـدب العفـو                
للستر على الجاني قبل الإثبات وصدور الحكم، وليس هذا مخالفاً للأحاديث الواردة            
في عدم جواز العفو عن حد السرقة، لأن هذه الأحاديث وردت في وقـائع كانـت                

ي واقعة منها أن السرقة لم تثبت بعـد،         السرقة فيها ثابتة على السارق، ولم يرد ف       
وعليه فتنقضي الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه في دعوى السرقة، قبل الرفع            

و ) الحنفيـة (إلى الإمام باتفاق، ولا يجوز العفو بعد رفعها إلا وفقاً لما ذهب إليـه               
ق من سقوط الحد بتنازل المسروق منه في صورة هبة الشيء المسرو          ) الظاهرية(

للسارق أو تمليكه إياه، أو تكذيب الشهود أو تكذيب السارق في إقراره قبل الحكـم               
  .بالحد، وأما بعد القضاء بالحد فلا يجوز العفو في جميع صوره ويجب إقامة الحد

                                                 
  .١٤٠ص ٩، المغني ج١٢١ص ٩، المبدع ج٨٦ص ٧بدائع الصنائع ج ) ١(



 -٤٢١-

  المبحث الثاني 
  أثر التنازل عن دعوى القصاص والدية

  : تقسيم

العقوبة وآثـاراً بالنـسبة     ثاراً بالنسبة لمستحقي    للعفو عن القصاص والدية آ      
  :  مطالب كالآتيةللجاني وآثاراً بالنسبة للغير، سنتناولها في ثلاث

  .آثار العفو بالنسبة لمستحقي العقوبة  :المطلب الأول

  .آثار العفو بالنسبة للجاني :المطلب الثاني

  .آثار العفو بالنسبة للغير :المطلب الثالث

א אא:א

اتفق الفقهاء على أن صاحب الحق في عقوبة الاعتداء على النفس أو مـا                
دونها إن كان واحداً أو جماعة، وصدر العفو منهم جميعاً فتسقط الدعوى والعقوبة             
إن كانوا من أهل العفو، ويكون العفو صحيحاً لازماً، وكذلك الحال إذا عفا المجني              

تل العمد والجرح العمد العدوان فلا شيء له على الجاني،          عليه أو ولي الدم عن الق     
وكذلك الأمر إذا صالح على الدية يسقط القصاص، ويجب ما اصطلح عليه، ويبقى             
بعد ذلك بيان مدى حق العافي عن القصاص في المطالبة بدية العمد، وأثر عفـو               

يـان  بعض المستحقين للقصاص عند تعددهم، وهذه المسألة مرت فيما سبق فـي ب            
  .صاحب الحق في العفو

لا تثور صعوبة في العفو في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها للجـاني، إذا               
صرح صاحب الحق في العفو أنه عفا عن الجاني ،فوفقاً لرأي جمهور الفقهاء فإن              
الدعوى الجنائية في هذه الحالة تنتهي، ويجب وقف السير في إجراءات الـدعوى،             

لدعوى بالعفو، ويصبح الجاني في هذه الحالة معصوم الدم بعـد           والحكم بانقضاء ا  



 -٤٢٢-

هذا العفو، ويجوز له أن يبرهن على عفو الوارث الغائب، فيـسقط حـق سـائر                
  .، ولا يكون لغير العافي سوى نصيبه من الدية)١(الورثة الحضور في القصاص

 إلى بقاء حق ولي الأمر في عقاب الجاني، علـى         ) مالك(بينما ذهب الإمام    
الرغم من العفو، فهنا لا ينتج العفو أثره إلا بالنـسبة للحـق الخـاص المتعلـق                 
بالقصاص في القتل العمد، فوفقاً لرأي الإمام مالك إذا عفا ولي الدم عـن الجـاني        

، ولكن  )٢(وجب معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية تتمثل في الحبس سنة وتغريبه عاماً          
اص إلى الدية، فما أثر ذلك العفـو علـى          تثور الصعوبة في حالة العفو عن القص      

بب اختلافهم في موجب القتل العمد      الدعوى الجنائية ؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وس       
  : هل هو القصاص عيناً ؟ أو القصاص والدية ؟ وفي ذلك أقوال

وهـي  ) ابن القاسم (في رواية   ) مالك(والإمام  ) الحنفية(ذهب  : القول الأول 
  . ى أن موجب القتل العمد القصاص عيناً إل)٣(المشهورة والنخعي

ومفاد ذلك أن ولي الدم إذا عفا عن الجاني فإن العفـو يـسقط القـصاص                
مجاناً، ولا تجب الدية إلا إذا كان العفو نظير البدل، ورضـي الجـاني بـدفعها،                

  .واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة

وا كُتِب علَيكُم القِصاص فِـي      يا أَيها الَّذِين آمنُ    ":قوله تعالى : فمن الكتاب 
ربِالْح ردِ القَتْلَى الحببِالْع دبالْعو  اعفَاتِّب ءأَخِيهِ شَي مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمو

نِ اعتَدى بعد ذَلِـك  ورحمةٌ فَم وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم بِالْمعروفِ
 أَلِيم ذَابع ٤(" فَلَه(.  

  

  

                                                 
  .٦٦صالجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي، : أحمد فتحي بهنسي/  د )١(
  .٢٥٢ص، ٦ مواهب الجليل، ج )٢(
  .٢٣٤ص ٦، مواهب الجليل ج ٢٤١ص ٧ بدائع الصنائع ج )٣(
  . من سورة البقرة١٧٨ من الآية رقم )٤(



 -٤٢٣-

  : وجه الاستدلال

إن الآية تقتضي إيجاب القصاص فقط دون المال، ولا يجوز إيجاب           : قالوا
  .)١(المال على وجه التخيير

بأن الآية نزلت، لبيان أن القاتل يقتل الحـر          على وجه الاستدلال  واعترض  
 عامة في إيجـاب القتـل،       جاءت فالآيةم توضح التعين،    بالحر، والعبد بالعبد، ول   

   .ووردت أحاديث تخير بين القتل والدية

  : )٢( )العمد قود(: قوله صلى االله عليه وسلم: ومن السنة

ضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيداً        هو:  الحديث  من وجه الاستدلال   
ي عليه، لأنه ينـوب منابـه،        مثل المجن  نيقتل الجا فيبالمثل، المثل هنا القصاص،     

والمال لا ينوب مناب القتل، فلا يكون مثلاً له، وبناء على ذلك لا يكـون ضـماناً                
  .)٣(للقتل العمد

واعترض على وجه الاستدلال، بأن هذا الحديث يفيد العموم، ويفسر ذلـك            
ير بين القصاص والدية، نعم أن المال لا يساوي القتل، ولكنه يـضمن             يحديث التخ 

  .أولياء المقتولحق 

 ـ"أن  " أنس"عن  " البخاري"ومن السنة أيضاً ما رواه       وهـي ابنـة    " ةالربيع
صلى -رت ثنية جارية فطالبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا فأتوا النبي         سك" النضر"

 أتكسر تثنية الربيعة يـا      : فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر      -االله عليه وسلم  

                                                 
  .١٨٥ص ١ـج ص أحكام القرآن للجصا)١(
 باب القود باب من     ٤٥ رقم   ٩٤ص ٣ج أخرجه الدارقطني في سننه والعمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول             )٢(

 قتل في عميـاء     وأبو داود في سننه كتاب الديات باب من       ،  دنال بحجر أو صوت قلت وهو صحيح الاس       قت
 باب من قتل بحجر أو صوت قلت وهـو صـحيح            ٤٠ص ٨وأخرجه النسائي ج  ،  ٤٥٣٩بين قوم حديث    

  .دالإسنا
  .٩٩، ٩٨ص ٦ تبيين الحقائق ج)٣(



 -٤٢٤-

يـا أنـس كتـاب االله     : بالحق لا تكسر ثنيتهـا، فقـال      رسول االله، لا والذي بعثك      
إن من عباد   : -صلى االله عليه وسلم   -القصاص، فرضي القسم، وعفوا، فقال النبي       

 -صلى االله عليه وسلم   -، قالوا لم يخير رسول االله       )١(االله من لو أقسم على االله لأبره      
لخير بينهم،  بل أوجب القصاص فقط، ولو كان المال واجباً         ) بين الدية والقصاص  

إذ الواجب التخيير بين الشيئين لا واحداً بعينه، وإذا كان الأمر كذلك ثبت بذلك أن               
  .الذي يجب بكتاب االله وسنة رسوله في العمد هو القصاص

صلى االله عليه   -وقد اعترض على وجه الاستدلال أن قولهم أن رسول االله           
 قـال   –لى االله عليه وسلم      ص – لم يخير أهل المرأة غير سليم، فرسول االله          -وسلم

رضي االله عنـه علـى العفـو،        ) أنس(مقالته بعد رفض الأولياء العفو، وإصرار       
 صلى االله عليه    –وأيضاً لو كان العفو إلى مال غير جائز لم يسمع لهم رسول االله              

  .)٢( الانتقال من القصاص إلى العفو–وسلم 

 للقتل العمـد، لعـدم      واستدلوا أيضاً من المعقول أن المال لا يصلح موجباً        
 لأن الآدمي خلـق مكرمـاً،       ، والمعنى ين المال والقتل العمد في الصورة     المماثلة ب 

ليقوم بالتكاليف، ويشتغل بالطاعة، ويكون خليفة االله في أرضه، والمـال مخلـوق             
لإقامة المصالح التي يحتاج إليها الإنسان، فلا يصلح قيـام المـال مقامـه، وأمـا        

الانتقـام، والقتـل    :  بنفس، ولأن المقصود بالقتل    ا قتل نفس  القصاص فيصلح، لأنه  
الثاني كالأول، لذا سمي قصاصاً ويحصل به منفعة الأحياء، لكونه زاجراً، فتعـين             

  .)٣(موجباً دون المال، ولهذا يضاف ما وجب من المال في القتل العمد إلى الصلح

                                                 
، رقـم   ١٣٠٢ص،  ٣، وأخرجـه مـسلم، ج     ١٣٢ص،  ١١ب الصلح على الدية، ج    صحيح البخاري، كتا   )١(

  .٤٥٩٥، رقم ١٩٧ص، ٤، وأبو داود، ج١٦٧٥
  .٢٧ص، ٧نيل الأوطار، ج )٢(
، ١، أحكـام القـرآن للجـصاص، ج       ٨٩،  ٩٩ص،  ٦، تبيين الحقـائق، ج    ٢٤١ص،  ٧بدائع الصنائع، ج   )٣(

  .١٨٥ص



 -٤٢٥-

س القتيـل،   واعترض على هذا الاستدلال بأن القتل الخطأ فهي إهدار لـنف          
 "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا     ": وإنما يجب فيه المال دون القصاص، لقوله تعالى       

فالقتل الخطأ وجبت فيه الدية، ولم يجب فيه القصاص، مع أنه قتل نفس ولم يوجب               
  .)١(قتل النفس

" الإمام مالـك  "و  ) الظاهرية(و  ) الحنابلة(و  ) الشافعية(ذهب  : القول الثاني 
 )الأوزاعي(و  ) الليث(و  ) أبو ثور (و  ) الإمامية(و  ) الزيدية(و  ) بأشه(في رواية   

  :  إلى أن موجب العمد أحد شيئين)٢(

  : القصاص أو الدية

إن شاءوا اقتصوا مـن الجـاني، وإن        : ومعنى ذلك أن أولياء الدم بالخيار     
شاءوا أخذوا الدية سواء رضي القاتل أم لم يرض، أي أنه لا يتوقـف اسـتحقاق                

  .الدم للدية على قبول الجانيأولياء 

  : وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

 فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِـالْمعروفِ ": قال تعالى: فمن الكتاب

  .)٣( "وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ

 القتل، فله الديـة إن      إن الآية تفيد أن الذي يعفو عن      : قالوا: وجه الاستدلال 
كان : عنهما قال -رضي االله   - )١( )ابن عباس (شاء العافي، يدل عليه ما روى عن        

                                                 
  .٤٣ص العفو عن العقوبة –سامح السيد جاد / د  )١(
، المغنـي،   ٤٨ص،  ٨، نهاية المحتـاج، ج    ٤٠٢ص،  ٢، بداية المجتهد، ج   ٢٣٤ص،  ٦مواهب الجليل، ج   )٢(

  .٢٨٠ص، ١٠، المحلي، ج٥٤٣ص، ٥، كشاف القناع، ج٤٧٤ص، ٩ج
أن الواجب بقتل العمد أحد شـيئين،        "٤١٤ص،  ٩فقد جاء في الشرح الكبير مع المغني للمقدسي، ج        

ء وإن شاء أخذ الدية، وإن شا      صلخيرة في ذلك إلى الولي إن شاء اقت       أو الدية في ظاهر المذهب، وا      صالقصا
  " .عفا إلى غير شيء، والعفو أفضل

  .١٧٨سورة البقرة، آية رقم  )٣(



 -٤٢٦-

يا أَيهـا الَّـذِين     (: في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فأنزل االله تعالى          
اصالقِص كُملَيع نُوا كُتِبإلى آخر الآية.. آم.(  

أي يطلـب   ) فَاتِّبـاع بِـالْمعروفِ   (والعفو أن يقبل في العمد الديـة، قـال          
: إن من يراد بها القاتل، وعفـي      : )٢( )القرطبي(بمعروف، ويؤدي بإحسان، وقال     

هو الدم الذي يعفي عنه،     : المقتول، وشيء : تتضمن العافي، وهو ولي الدم، والأخ     
  . ويرجع إلى أخذ الدية

إذا عفا عنه ولي المقتول أي عن دم مقتولـه، وأسـقط            ني أن القاتل    والمع
القصاص، فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتـل بإحـسان، فهـذه              

  .القصاص أو الدية: التفسيرات للآية تدل على أن موجب القتل العمد

المقصود به الـولي لا     " فَمن عفِي ": وقد اعترض على ذلك بأن قوله تعالى      
، والقاتل معفو عنه لا معفو به، ومعلوم أن القاتل لا يتبع أحـداً، بـل هـو                  القاتل

فيكون معنى الآية فمن    ) من(: المتبع، وإنما المتبع هو الولي فهو الداخل تحت كلمة        
بدله وأعطى له من أخيه شيء بطريق الفضل، فليتبع بالمعروف، ويجوز استعمال            

أي ) أَلُونَك مـاذَا ينفِقُـون قُـلِ العفْـو        ويس(: العفو بمعنى الفضل لغة، قال تعالى     
  .)٣(الفضل

  : الأدلة من السنة

 -صلى االله عليـه وسـلم     -قام رسول االله    : قال) أبي هريرة (ما روي عن    
  .)٤( )دي وإما أن يقادأن يؤمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما (: فقال

                                                                                                                                            
  .٦٨٨١، كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو يخير النظيرين، حديث ٢٠٥ص، ١٢صحيح البخاري، ج )١(
  .٢٥٣ص، ٢أحكام القرآن للقرطبي، ج )٢(
  .٢٤١ص، ٧ائع الصنائع، جبد )٣(
  .٦٨٨٠، كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو يخير النظرين، حديث ٢٠٥ص، ١٢صحيح البخاري، ج )٤(
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 - االله عليـه وسـلم      صلى -سمعت رسول االله  : قال) أبو شريح الخزاعي  (وروى  
إمـا  :  ثلاث الجراح فهو بالخيار بين أحد    : من أصيب بدم أو خبل، والخبل     (: يقول

، يفيـد   )١( )أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا علـى يديـه              
 خيـر أهـل القتيـل بـين الديـة           -صلى االله عليه وسلم   -الحديثان أن رسول االله     

لواجب في القتل العمد إما القصاص أو الدية، ولـو          والقصاص، مما يدل على أن ا     
  .-صلى االله عليه وسلم-كان المتعين واحداً لما خيرهم رسول االله 

  : ومن المعقول

بأن التخيير بين القصاص والدية كان لمصلحة الجاني، فإذا عفـوا           : قالوا    
، عنه لزمت الدية دون رضاه، لأن في لزوم الدية وسقوط القصاص إحياء لنفـسه             

والواجب على الإنسان إحياء نفسه إذا وجد طريقاً إلى إحيائها، وإلا كـان مهلكـاً               
  .)٣ ()تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ولاَ(: ، لقوله تعالى)٢(لنفسه المنهي عن إهلاكها

واعترض عليه أيضاً بأن المراد من الأحاديث التي خيرت بـين القـصاص             
شرط رضا القاتل بدفع الدية، وفي هذا جمع بين الدليلين وقولـه            والدية، هو التخيير ب   
ليس فيه ذكر الدية، ولو كانـت واجبـة         ) كتاب االله القصاص  (: صلى االله عليه وسلم   

أي بـشرط رضـا القاتـل       ) فهو بخير النظرين  (لأعلمه، فوجب أن يحمل عليه قوله       
كتـاب االله   (-مصـلى االله عليـه وسـل   -، وأجيب عن ذلك بأن قول النبـي   )٤(بالدية

إنما كان بعد طلب أولياء الدم القود، فأعلم أن كتـاب االله نـزل علـى أن            ) القصاص
المجني عليه إذا طلب القصاص أجيب إليه، وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة،              

                                                 
، ٤٤٩٦، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، حديث           ١٧١ص،  ٤أخرجه أبو داود في سننه، ج        )١(

والعفو، وأخرجـه    ص ولي القتيل في القصا    ، كتاب الديات باب ما جاء في حكم       ٦٦٠ص،  ٤والترمذي، ج 
  /د، باب القو٣٨ص، ٨النسائي في سننه، ج

  .٢٧٤ص، المغني لابن قدامة، ٩٨ص، ٦تبيين الحقائق، ج )٢(
  .في سورة البقرة) ١٩٥(من الآية  )٣(
  .١٧٦ص، ٨فتح الباري، ج )٤(
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وأيضاً فإن الاقتصار في الحديث على أن كتاب االله القصاص، دون ذكر الدية لا يدل               
  .)١(دية، لأنه قام الدليل على وجوبها في أحاديث التخييرعلى أنه لا تجب ال

طلاع على أقوال الفقهاء وأدلـتهم أن الـرأي الـراجح    بعد الا : ويبدو للباحث 
القائل بالتخيير بين القصاص والدية، وأن أولياء المقتول إذا عفوا عن القصاص فلهم             

تفيد ذلك، كمـا أن فـي       ، ومناسبة النزول    )ابن عباس (الدية إذا طلبوا ذلك، لأن قول       
  .)٢()ورحمةٌ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم(: إيجاب الدية تخفيفاً وهو مطلوب بقوله تعالى

ر بين أمرين أكثر ممـا لـو كـان          يومن المقرر أن التخفيف يتحقق بالتخي     
الواجب بالعمد القصاص فقط، فهو شيء واحد، القصاص فقط، فهو شيء واحـد،             

ا القول يؤدي إلى صيانة الدماء، لأن القول بالقصاص فقط يعنـي  فضلاً عن أن هذ 
 شيء واحد، وهو     يرض القاتل بها لم يكن أمامه إلا       أن ولي الدم لو أراد الدية ولم      

القصاص والدية فقد يتروى ويختار الدية، فيؤدي ذلك إلى إحياء الـنفس، لقولـه              
، ولا شك أن العفو على الدية فيه        )٣( )اس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّ    (: تعالى

  . )٤(إحياء للنفس

وبناء على ذلك يختلف وضع الدعوى الجنائيـة فـي حالـة العفـو عـن                
القصاص، والمطالبة بالدية، فمن رأي أن حقيقة العفو أو موجب القتل القـصاص             

ة، ويكون هذا   فقط، فإن الدعوى الجنائية تكون متوقفة على رضا الجاني بدفع الدي          
العفو صلحاً تم بين أولياء الدم والقاتل، إذا رضي القاتل بـدفع الديـة، فتنقـضي                
الدعوى الجنائية بدون حكم، لأن الدعوى لو تمت إجراءاتها إلى النهايـة وصـدر              
الحكم فيكون بالقصاص، وقد سقط القصاص بالصلح، ولكن الحكم يختلف لو امتنع            

  :  القاتل عن دفع الدية له صورتانالقاتل عن دفع الدية، وامتناع

                                                 
  .١٢٠٠ص، ٣سبل السلام، ج )١(
  .في سورة البقرة) ١٧٨(من الآية  )٢(
  .في سورة المائدة) ٣٢( الآية من )٣(
  .١٤٧ص، ٦، أحكام القرآن للقرطبي، ج ٨، ٩ص ٧نيل الأوطار ج )٤(
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امتناعه عن دفع الدية بعد وقوع الصلح، وامتناعه عـن التـصالح            : الأولى
ابتداء، فبالنسبة للحالة الأولى تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يؤثر امتناع القاتل عن            
دفع الدية، لأن الصلح الذي تم بين أولياء الدم والقاتل عقد كسائر العقـود، وهـذا                

  .)١(لعقد يوجب سقوط القصاصا

وأما بالنسبة لحق أولياء الدم في الدية فيطالبون بها القاتل، باعتباره ممتنعاً              
عن أداء واجبه المالي، فيرفعون أمرهم إلى القضاء، لإلزام القاتل بدفع الدية، كما             

  .يلزم المدين الممتنع عن دفع الدين

  : وأما في الصورة الثانية

القاتل فيها عن التصالح ابتداء، فإن الـدعوى الجنائيـة لا           وهي التي امتنع      
تنتهي، لأن الصلح لم ينعقد، ومن الثابت أن من شروط الصلح رضاء الجاني بدفع              
الدية، فإذا لم يرض ابتداء بدفعها فيبقى حق أولياء الدم في القصاص، وعليه فتبقى              

  .)٢(الدعوى الجنائية قائمة

لذي ذهب إلى أن الواجب بالعمد أحد شـيئين         وأما بناء على الرأي الآخر ا     
القصاص أو الدية، ومن ثم فمفهوم العفو، هو التنازل عن القصاص إلى الدية، فإن              
الدعوى الجنائية تنتهي بالتنازل عن القصاص بدون اعتبار لرضا القاتل، فتؤخـذ            

اء الدية جبراً عنه، ويسلك ولي الدم في حالة امتناع القاتل عن دفعها طرق اقتـض              
حقهم في الديون بصفة عامة، وأما إذا كان الصلح على غير جنس الدية، فقد ذهب               

في الأصح عندهم إلى عدم سقوط القصاص، إذا لم يقبل القاتل الـصلح             ) الشافعية(
  .)٣(على غير جنس الدية

                                                 
  .١١٣ص، ٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج )١(
  .٢٣٩ص، ٤الشرح الكبير للدردير، ج )٢(
  .٤٩ص، ٤مغني المحتاج، ج )٣(
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وفي حالة ما إذا كان مستحق القصاص صغيراً أو مجنوناً أو غائباً وكـان              
ي جمهور الفقهاء يكون لولي كل منهما التصرف بما يحقـق           منفرداً، فبناء على رأ   

المصلحة، لمن ولى عليه، فإذا رأى الولي أن العفو أي إلى الدية أو أكثـر منهـا                 
يحقق المصلحة له، انتهت الدعوى الجنائية بالتنازل عن القصاص، مقابل الديـة،            

نـاء علـى    وتعصم نفس القاتل، أما إذا رأى الولي أن المصلحة في القصاص، فب           
الرأي الذي يذهب إلى وجوب تأخير القصاص إلى أن يبلـغ الـصغير، ويفيـق               
المجنون، ويحضر الغائب، فإن الدعوى الجنائية تبقى إلى هذا الأجل، وأما علـى             
الرأي بعدم وجوب التأخير، فتبقى الدعوى الجنائية وينفذ القصاص على القاتل إن            

  .أراده الأولياء الكبار
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א:אא

 دم   عـصمة  أثر العفو بالنسبة للجاني هو سقوط الدعوى والعقوبة وعـودة           
  .الجاني فمن اعتدى بعد ذلك على الجاني، فقد اعتدى على معصوم الدم

 –فالعفو ملزم لصاحبه لا يجوز الرجوع فيه، ولقد فرق العلماء بين حالتين               
 وحالة مـا إذا قتـل       –اني أحد الأولياء الذين صدر منهم العفو        حالة ما إذا قتل الج    

  .الجاني أحد الأولياء الذين لم يصدر منهم العفو
وقد اختلف الفقهاء أيضاً في أثر العفو عن قتل الغيلة بالنسبة للجاني وأثـر                

قتل الوكيل رغم عفو الموكل، وأثر العفو في حالة وحدة الجاني مع تعدد المجنـي               
لعكس، وأثر العفو عن بعض المشاركين في القتل، وفيما يلي بيان هـذه             عليهم وا 

  :  فروع كالآتيخمسالآثار في 
  .حكم الرجوع في العفو: الفرع الأول
  .أثر قتل الوكيل رغم عفو الموكل: الفرع الثاني
  .أثر العفو عن الدية في القتل الخطأ أو جنايات ما دون النفس خطأ: الفرع الثالث
  .أثر العفو عن الجاني في قتل الغيلة: بعالفرع الرا

  .أثر العفو عن بعض المشاركين في القتل: الفرع الخامس
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  حكم رجوع ولي الدم عن العفو: الفرع الأول

  : حالة اتفاقهم على العفو -أولاً

اتفق الفقهاء على أن العفو جائز، ويستحب، فهو يقدم على القصاص، ولقد            
ث على العفو، ولكن قد يحدث من إنسان بعـد العفـو أن             حثت آيات كثيرة وأحادي   

رجعت عن العفو، ويطالب بالقصاص، ففيه هذه الحالة لا يجوز لـه ذلـك،      : يقول
لأن العفو من الأحكام التي لا تحتمل التأويل، وهذا إذا كان جميع الأولياء متفقـين               

 عفـا   على العفو، وعلى رأي من يقول بعدم سقوط القصاص بعفو البعض، فـإذا            
ن عفوهم لا قيمة    م الحق في المطالبة بالقصاص، إذ أ      البعض ورجعوا بعد ذلك فله    

له بالنسبة لمن لم يعفوا، وأما إذا عفا جميع المستحقين، فلا يجوز لهم الرجوع عنه               
  . )١(قولاً واحداً

  : أثر قتل الجاني من قبل الولي العافي كان معه غيره أو كان منفرداً -ثانياً

، وبعـض   )الـشافعية (، وظاهر قـول     )الحنفية( الفقهاء وهم    يذهب جمهور 
  .)٢(إلى وجوب القصاص على القاتل العافي) الظاهرية(و ) الحنابلة(

فَمنِ اعتَدى بعد ذَلِك    (: واستدلوا من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى       
أَلِيم ذَابع ٣( )فَلَه(.  

 الأليم في الآية هو القـصاص، فـإن         ن المقصود بالعذاب  إ: وجه الاستدلال 
القتل غاية العذاب الدنيوي في الإيلام، حيث كان الرجل فـي الجاهليـة إذا قتـل                

                                                 
، المهـذب   ٢٦٢ص،  ٤لـدردير ج  ، الشرح الكبير ل   ١٦٧ص،  ٤، الهداية ج  ٢٤٦ص،  ٧بدائع الصنائع، ج   )١(

  .٤٨١ص، ١٠، المحلي لابن حزم، ج٤٦٣ص، ٩، المغني مع الشرح الكبير، ج١٩٧ص، ٣ج
فإذا كان القاتـل هـو   (، حيث جاء في الشرح الكبير ٣٦٧ص، ٩، المغني ج  ٢٤٧ص،  ٧بدائع الصنائع ج   )٢(

ي ومالك والشافعي وابـن      مطلقاً أو إلى مال، وبهذا قال عكرمة والثور        واسواء عف  صالعافي فعليه القصا  
  .٢٦٦ص، ١٢، المحلي ج٣٩١ص، ٩المنذر والحنابلة، الشرح الكبير، ج

  .في سورة البقرة) ١٧٨(من الآية  )٣(



 -٤٣٣-

شخصاً يأتي إلى قومه، فيصالحونه على الدية، حتى يأمن القاتل، فإذا خرج فيقتله             
  .)١(العافي ثم يرمي إليهم الدية

 صلى  -قال رسول االله    : ، قال )جابر بن عبد االله   (ما روي عن    : ومن السنة 
  .)٢( )لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية(: -االله عليه وسلم 

إذن يترتب على قول جمهور الفقهاء أن الواجب على العافي إذا قتل هـو              
القصاص، ولا يجوز العفو عنه، تحقيقاً لمصلحة الأمة التي تتطلب الحزم والـشدة             

قتل بعد أخذهم الدية لقتلـوا لجلبـة        في هذا الأمر، لأنه لو سمح لأولياء المقتول بال        
النفس إلى حب الثأر، ولأن سماحة الإسلام تحث على العفو وتقديمه على الانتقام،             
كما أن القول بالقصاص يؤدي إلى استقرار الأمة، وأن يسودها الأمـن والأمـان،              
 لأنه يحول دون من تسول له نفسه بالقتل بعد أخذ الدية من القاتل، فلا يكون القاتل               

المعفو عنه قلقاً، إذ إنه يعلم أن العافي لو قتله لاقتص منه، حتماً فيأمن وينتج العفو                
  .أثره المرجو منه

   أثر قتل القاتل المعفو عنه من قبل ولي الدم الذي لم يعفو -ثالثاً

ولا يعفـو   فيعفـو بعـضهم     ،  أن يكون أولياء الدم متعددين    : صورة المسألة 
  : م يعف بقتل الجاني ولها حالتانالبعض الآخر، ثم يقوم الذي ل

  .إما أن يقتله وهو عالم بعفو البعض -١
 .وإما أن يقتله غير عالم بالعفو -٢

                                                 
  .٢٤٧ص، ٧، بدائع الصنائع ج٢٥٥ص، ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج )١(
، ورواه أحمد عن    ٤٥٠٧م  ، كتاب الديات، باب من قتل بعد أخذ الدية، رق         ١٧٣ص،  ٤أخرجه أبو داود، ج    )٢(

، ١٥ص،  ١٠، وهو صحيح الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق في المـصنف، ج          ١٦٣ص،  ٣جابر مرفوعاً ج  
كتاب الديات، باب القتل بعد أخذ الدية، وقال عنه مرسل من طريق مطر عن الحسن وموصولاً، أيـضاً                  

  .عن طريق الحسن عن جابر



 -٤٣٤-

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: إذا قتله وهو لا يعلم بالعفو -أولاً

 إلى أن قتل الجاني المعفو عنـه مـن          )١(ذهب جمهور الفقهاء   :القول الأول 
قصاص عليه، واحتجوا بأن    فلا  ا، وكان لا يعلم بالعفو      البعض من قبل من لم يعفو     

  .)٢(  حين قتله كان معتقداً إباحة دمهالقاتل

وبالقياس على الوكيل إذا قتل بعد عفو موكله وقبل علمه بالعفو، فلا يجـب                
  .)٣(عليه القصاص، فعدم علمه يورث شبهة تمنع وجوب القصاص

إلى وجـوب   ) وزفر( )٤( )ميةالإما(و) الشافعية(ذهب بعض    :القول الثاني 
عد الحكم بسقوط القصاص، واستدلوا بأن عصمة القاتل ردت له بالقصاص إذا كان   

بالعفو، فإذا قتله الولي الذي لم يعف يكون قتله عمداً عدواناً بلا حق، ومجرد الظن               
ظننت أنه قاتل أبـي،     : كما لو قتل إنساناً وقال    ،  )٥(لا يورث شبهة تسقط القصاص    

ض على قولهم أن القتل عمد عدوان، بأن المقتول كان قاتلاً أولاً، فأصبح             وقد اعتر 
دمه هدراً، والقاتل لم يعلم بالعفو فلا يكون عمداً عدواناً، وأن القاتل حين قتله كان               
يظن أنه قتل من يستحق القتل، حيث إنه ولي من أولياء الدم، فلا يوصف فعله بأنه                

  .)٦( من ظنه حربياً فبان مسلماًعدوان لعدم قصد العدوان، كمن قتل

  

  

                                                 
، ٣٩٠ص،  ٩ الشرح الكبير مع المغنـي ج      ،٢٥٥ص،  ٢ ج ، تفسير القرطبي  ٢٤٨ص،  ٧بدائع الصنائع، د   )١(

  .١٩٠ص، ٣، المهذب، ج٢٦٦ص، ١٢المحلى، ج
  .٢٤٨ص، ٧بدائع الصنائع، ج )٢(
  .٣٦٦ص، ٩الشرح الكبير مع المغني، ج )٣(
  . ٣٩١ص، ٩، الشرح الكبير مع المغني، ج٢٤٨ص، ٧، بدائع الصنائع، ج١٩١ص، ٣المهذب، ج )٤(
  .١٩٠ص، ٣، المهذب ج٢٤٨ص، ٧بدائع الصنائع، ج )٥(
  .٢٤٨ص، ٧بدائع الصنائع، ج )٦(



 -٤٣٥-

رجحان قول الجمهور، لقوة أدلتهم، وللأدلة العامة التي تدل         : ويبدو للباحث 
رفع عن أمتي ": على عدم مؤاخذة الناسي، ومن لا يعلم، لقوله صلى االله عليه وسلم          

جـب   لأن القاتل لا يعلـم بـالعفو فـلا ت          ،)١("الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه    
  .همؤاخذت

  :  البعض عن القاتلو رغم علمه بعفقتل الولي الذي لم يعف: الحالة الثانية

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين  

إلى أنه إذا قتل الولي الذي لم يعـف رغـم           ) الجمهور(ذهب   :القول الأول 
علمه بالعفو، فإنه يجب عليه القصاص، وذلك لأنه قتل نفساً معصومة، لأنه لا حق              

  .)٢(، ولأن عصمة النفس عادت بالعفوله في قتله

ذهب أكثر أهل المدينة وقول للشافعية إلى وجوب الدية فـي            :القول الثاني 
  .)٣(مال القاتل الذي علم بالعفو، لأن له فيه نية لوقوع الخلاف

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بوجوب القصاص،         : ويرجح الباحث 
فقد حث الشريعة على أهميـة العفـو وفـضله،          لأن القتل مع العفو لا قيمة له وي       

  .وحماية لحق الولي العافي في اعتبار عفوه

                                                 
   .٢٠٧ ص، ١٢ صحيح البخاري جـ)١(
  .٣٩٠ص، ٩، الشرح الكبير مع المغني، ج٢٤٨ص، ٧بدائع الصنائع ج )٢(
  .١٩٠ص، ٣، المهذب ج٣٦٦ص، ٩المغني، ج )٣(



 -٤٣٦-

  أثر قتل الوكيل رغم عفو الموكل: الفرع الثاني

  : وهذه الحالة لها صورتان
  .إذا قتل الوكيل جاهلاً بعفو الموكل -أولاً
  .إذا علم الوكيل بالعفو -ثانياً

  : لموكلإذا قتل الوكيل جاهلاً بعفو ا -أولاً

  : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

إلى أنـه لـو وكـل باسـتيفاء         ) الحنابلة(و  ) الشافعية(ذهب   :القول الأول 
القصاص، ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلاً عفوه، فلا قصاص عليه لعـذره، وقـال              

، الأظهر وجوب دية، وتكون في ماله، وتكون حالة في الأصح، مغلظة            )الشافعية(
شهور، وهي لورثة الجاني، لأنه عفا في حال لا يقدر الوكيل على تلافي ما              في الم 

وكل فيه، فلم يصح العفو، كما لو عفا بعد ما رمي الحربة إلى الجاني، والأصـح                
أنه لا يرجع بها على العافي، لأنه محسن بالعفو، ومقابل الأظهر يقول عفوه بعـد               

  .، فلا أثر له)١(خروج الأمر من يده لغو
إلى أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء القـصاص        ) الحنفية(ذهب   :ل الثاني القو

بتعيين موكل، لأنه من العقوبات التي تندرئ بالشبهات، وشبهة العفو، ثابتة حالـة             
  .)٢(غيبة الموكل، بل هو الظاهر للندب الشرعي في العفو

موكل، بأنه إذا وكل وكيلاً بقصاص، ثم عفا ال       ) المالكية(ذهب   :القول الثالث 
ولم يعلمه الوكيل، فلكل من علم بالعفو منعه إذا أراد القصاص، ولو بالقتل، دفعـاً               

  .)٣(لمفسدة القتل بغير وجه حق

                                                 
  .٤٦٧ص، ٩، جة، المغني لابن قدام٥٤٥ص، ٥ القناع، جف، كشا١٩١ص، ٣المهذب، ج )١(
  . ٢١٧ ص٤ شرح فتح القدير جـ)٢(
  .٢٥٦ص، ٤الفروق للقرافي، ج )٣(



 -٤٣٧-

بـسقوط القـصاص عـن      ) الحنابلـة (و  ) الشافعية(ما ذهب إليه    : ويرجح الباحث 
الوكيل، لعذره، ويكون عليه الدية، لأنه باستطاعته العفو وإعلام الوكيل، وعفـوه            

  . مالك التصرفلز، لأنه صادر من بالغ عاقجائ

  : إذا علم الوكيل بالعفو -ثانياً

اتفق الفقهاء على أن الوكيل إذا قتل القاتل مع علمه بالعفو من الموكل، فهو                
      وحينئذ يكون لوليه القصاص أو العفو مقابل        )١(قاتل عمداً وظلماً كما لو قتله ابتداء ،

  .الدية أو بدونه

  أثر العفو عن الدية في القتل الخطأ أو جنايات ما دون النفس خطأ: الفرع الثالث

 في جواز العفو عن الدية في القتل خطأ، وما جرى           )٢(بين الفقهاء لا خلاف   
مجراه، والقتل شبه العمد، كما يجوز العفو عن الدية، أو الأرش عن جنايات مـا               

نقضاء الدعوى  دون النفس خطأ، كالقطع والجرح والضرب، ويترتب على العفو ا         
بالتنازل، فيجب الحكم بوقف السير في إجراءاتها، ولكن إذا شاءت الهيئة التشريعية     
أن تجعل لهذه الجناية عقوبة تعزيرية أصلية أو بدلية فليس في نصوص الـشريعة              

يوجب التعزير في العمد ولا يوجبه في الخطأ        ) الإمام مالك (ما يمنع هذا، وإذا كان      
منع التعزير في الخطأ، وبناء عليه يجـوز الحكـم بعقوبـة            فليس معنى ذلك أن ي    
  .تعزيرية على الجاني

                                                 
، ١٢المحلي، ج ،  ٤٦٧ص،  ٩، المغني، ج  ١٩١ص،  ٣، المهذب، ج  ٢٤٤ص،  ٤الشرح الكبير للدردير، ج    )١(

  .، مع ملاحظة أن الحنفية لا يجيزون التوكيل استيفاء القصاص٤٠١ص
  .٢٤٩ص، ٢، تبصرة الحكام، ج٢٤٣ص، ٧بدائع الصنائع، ج )٢(



 -٤٣٨-

  أثر العفو عن الجاني في قتل الغيلة: الفرع الرابع

  .هو القتل لأخذ المال: وقتل الغيلة

  : على قولين؟ اختلف الفقهاء في قتل الغيلة هل يجوز العفو عنه أم لا و

إن شاء قتل، وإن    : ولي الدم بالخيار   إلى أن    )١(ذهب الجمهور  :القول الأول 
  .شاء أخذ الدية، واستدلوا على ذلك بما ورد من الكتاب والسنة

ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سـلْطَاناً فَـلاَ          (: قوله تعالى : فمن الكتاب   
ذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم القِـصاص      يا أَيها الَّ  (،  )٢( )يسرِف فِّي القَتْلِ إِنَّه كَان منصوراً     

 .. فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِـالْمعروفِ        (:  إلى قوله تعالى   )٣( )فِي القَتْلَى 
  ).الآية

دلت هذه الآيات على أن أمر القاتل يكون بيد الأولياء، ولم            :وجه الاستدلال 
لغيلة وغيره فمن قتل وله ولي يكون وليه صاحب         يفرق المولي عز وجل بين قتل ا      

الحق في المطالبة بدمه دون السلطان، إن شاء قتل وإن شـاء عفـا، ولا يتـدخل                 
  .السلطان إلا إذا لم يكن للمقتول ولي

خصـصها  تت عامة في كل قتل، ولكـن        واعترض على ذلك بأن هذه الآيا     
  .أحاديث وآثار أخرى

  .ص على قتل الغيلةوأجيب عن ذلك بأن الأحاديث لم تن

                                                 
وقتل الغيلة وغيره وسـواء     ، وجاء فيه    ٣٣٥ص،  ٩، المغني مع الشرح الكبير، ج     ١٧٣ص،  ٣المهذب ج  )١(

  .والعفو وذلك للولي دون السلطانص في القصا
  . من سورة الإسراء٣٣من الآية رقم  )٢(
  . في سورة البقرة١٧٨من الآية رقم  )٣(



 -٤٣٩-

 -صلى االله عليه وسـلم    -أن النبي   ) أبي هريرة (ما روي عن    : ومن السنة 
فمن قتل لـه  : )هزيل(رجلاً من ) خزاعة(قال في خطبته يوم فتح مكة حينما قتلت      
  .)١(إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا العقل: قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بخير النظرين

الغيلة وبين غيره، وتأخير البيـان عـن وقـت          فالحديث لم يفرق بين قتل      
  .الحاجة لا يجوز

  .وقد اعترض على الحديث أيضاً بأنه عام، وخصص بأحاديث أخرى

رضي االله عنـه أتـى      ) عمر بن الخطاب  (أن  ) قتادة(ومن الآثار ما رواه     
رضـي االله   ) ابن مسعود (برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء، فقال           

ت لهم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أن يأخذ حقـه حتـى                كان: عنه
أرى أن أجعل الدية عليه في ماله، وترفع عنه         : فما ترى ؟ قال   : يأخذه غيره، قال  

  .)٢(أهو قتل غيلة أم لا؟: وأنا أرى ذلك، ولم يسألوا: حصة الذي عفا، فقال عمر

إلى أنه لا يجوز العفـو      ) بلةالحنا( وبعض   )٣( )المالكية(ذهب  : القول الثاني 
  .عن القاتل إذا كان قتله غيلة

رضي االله عنـه أن     ) أنس(واستدلوا من السنة وأقوال بعض الصحابة عن        
من فعل بك هذا ؟ فلان أم فلان        : يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها       

  صـلى االله   –وسمى اليهودي، فأومأت برأسها فجئ به، فاعترف، فأمر به النبـي            
  . فرضخ رأسه بحجرين–عليه وسلم 

                                                 
  . ١٤٢٧والعفو رقم  صم القتيل في القصا كتاب الديات باب ما جاء في حك٢٦٤صأخرجه الترمذي  )١(
 وإسناده ضعيف فقتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود وفيه إسحاق بن             ٢٠٤٥ص،  ٣أخرجه الطبراني، ج   )٢(

  .إبراهيم الديري وقد تكلم فيه
قال مالك ولا عفو    :، وجاء في الشرح الكبير للدردير       ٢٣٨ص،  ٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج      )٣(

  .٢٣٨ص، ٤ـ المرجع السابق، ج، صلح وصلح الولي مردود، والحكم فيه للإمام فيه ولا



 -٤٤٠-

 قتله دون الرجوع إلـى      -صلى االله عليه وسلم   -ن النبي   إ: الاستدلالوجه  
 صـلى االله    –أولياء المجني عليها، وقد اعترض على ذلك بأن قولهم أن الرسول            

 صـلى   - لم يشاور الأولياء غير صحيح، لأنه لم يرد عن رسول االله           –عليه وسلم   
  . عن وقت الحاجة لا يجوز)١(ه لم يشاورهم، وتأخير البيان أن-االله عليه وسلم

عمـر بـن    (أن  ) سعيد بـن المـسيب    (ومن أقوال الصحابة ما روي عن       
 برجل واحد قتلـوه قتـل       – خمسة أو سبعة     –رضي االله عنه قتل نفراً      ) الخطاب

  .)٢(لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: غيلة، وقال عمر

عراض آراء الفقهاء وأدلتهم ترجيح رأي من يقول بأن     ويبدو للباحث بعد است   
ن رأي المصلحة في قتله،     إالسلطان، لأن قتل الغيلة خدعة، ف     يجعل أمر القاتل إلى     

دون الرجوع إلى أوليائه، وإن لم ير ذلك ترك أمره إلى الأولياء، وإن شاءوا قتلوا،   
  .ومن معهم) المالكية(وإن شاءوا عفوا، وهو مضمون رأي 

  أثر العفو عن بعض المشاركين في القتل: ع الخامسالفر

إذا قتل جماعة رجلاً وعفا الولي عن بعضهم دون البعض الآخـر، فهـل                
  : يسري هذا العفو إلى من لم يعف عنه، اختلف الفقهاء في ذلك، على قولين

فذهب الجمهور إلى أن عفو ولي الدم عن بعض المـشاركين           : القول الأول 
، واحتج الجمهـور بـأن ولـي الـدم         )٣(القصاص عن الآخرين  في القتل لا يسقط     

مستحق للقصاص من كل واحد من المشتركين في القتل على وجه الكمال، كما لو              
قتل كل واحد منهم رجلاً، فاستحق القصاص كاملاً، ولا يسقط عنه القـصاص إلا              

                                                 
  .٣١٣ص، ١٢المحلي ج )١(
 عن ابن عمر أن غلاماً قتـل        ٣٢١ص،  ٤ وله أصل، رواه البخاري ج     ٣٧٣صأخرجه مالك في الموطأ      )٢(

  .غيلة فقال عمر لو اشترك فيها إلى آخره وعليه فإسناده صحيح
، ٣، حاشـية الدسـوقي، ج     ١٧٤ص،  ٣، المهذب ح  ٣٦٨ص،  ٩، المغني ج  ٢٤٧ص ،٧بدائع الصنائع، ج   )٣(

  .٢٤٥ص



 -٤٤١-

من بالعفو، ولا يسقط القصاص عن الجميع إلا بصدور العفو عن الجميع، والولي             
  .)١(حقه قتل البعض، والعفو عن البعض

قـصاص  واعترض على ذلك بأن سبب الوجوب واحد وهو القتل، فيسقط ال          
ن تعدد سبب الوجوب لا يؤثر ما دام أن الحـق           أعن الآخرين، وأجيب عن ذلك ب     

  .يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال

إلى أن عفو   ) يةالحنف(رحمه االله من فقهاء     ) أبو يوسف (ذهب  : القول الثاني   
أبو (ولي الدم عن بعض المشتركين في القتل يسقط القصاص عن الجميع، واحتج             

ا قـاتلاً   بأن طريق إيجاب القصاص على الجميع أن يجعل كل واحد منهم          ) يوسف
 يكن معه غيره، إذ القتل تفويت الحيـاة، ولا تفـوت الحيـاة              على الانفراد، بأن لم   

ل الكمال، فيكون كل واحد منهما قـاتلاً علـى          واحدة من كل واحد منهما على سبي      
انفراد، ويكون قتل الآخر عدماً في حقه، فإذا عفا الولي عن أحدهما، جعـل فعـل            

  .)٢(قطع الشبهةيالآخر عدماً فيورث شبهة والقصاص 

 سبب الوجوب ليس بسديد، لأن طريق       ةذلك بأن القول بوحد   واعترض على     
سماً لتفويت الحياة   اوليس القتل   ) و يوسف أب( ما ذكره    وجوب القصاص عليهم ليس   

بل هو اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة عادة، وقد حصل ذلك لكل واحد منهما على           
  .)٣(سبيل الكمال، فعفو الولي عن أحدهما لا يؤثر في الآخر

                                                 
، وجاء في المغني لابن قدامة وإذا اشترك ثلاثة في قتل رجل قطع أحـدهم               ٢٤٧ص،  ٧بدائع الصنائع ج   )١(

يده والآخر رجله وأوضحه الثالث فمات فللولي قتل جميعهم، والعفو عنهم إلى الدية فيأخذ من كل واحـد                  
 وله أن يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث دية ويقتل الآخرين، وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهما ثلثـي                     ثلثها

، ٩الدية، ويقتل الثالث، ومقتضى ذلك جواز العفو مجاناً عن أحدهم وقتل الآخرين، المغني لابن قدامة، ج               
  .٣٦٨ص

  .٢٤٨ص، ٧بدائع الصنائع، ج )٢(
  .٢٤٨، ٢٤٧ص، ٧بدائع الصنائع، ج  )٣(



 -٤٤٢-

يسقط ويبدو للباحث رجحان قول الجمهور بأن عفو الولي عن بعض المشاركين لا           
الشبهة هنا لا تصلح شبهة مسقطة للعقوبة، ضماناً لحق         ف،  القصاص عن الآخرين    
  .الولي، وحفظاً للدماء

א א:א

إذا صدر العفو ممن يملكه أدى إلى سقوط حقه في العقاب، ولكن هذا الأثر                
ن سقوط الحق في العقاب ذو أثر نسبي،        أمس حق غير العافي في العقاب، إذ        لا ي 

  .)١( على من صدر عنه ولا يتعداه إلى الغيريقتصر

ويترتب على ذلك أن الجرائم الواقعة على الأفراد في نفس الوقـت تـشكل       
اعتداء على حق الجماعة، يصح العفو عن العقوبة المقررة لها من المجني عليـه،              
أو من يقوم مقامه، ولكن عفو المجني عليه الخاص لا يؤثر على حق الجماعة في               

  .)٢(لجاني وتقويمه، فإذا عفا المجني عليه انصرف عفوه إلى حقوقهتأديب ا

                                                 
على رأي الجمهور، وقد     صفعفو البعض يسقط القصا    صويستثني من ذلك عفو بعض المستحقين للقصا       )١(

 من هذا المبحث، ومع ذلك يبقى حق غير العافي في           ١٣١صسبقت الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في ذلك        
  .الدية

  .٢٣٨صالأحكام السلطانية للماوردي  )٢(



 -٤٤٣-

  المبحث الثالث 
  أثر العفو في جرائم التعازير

من الثابت شرعاً أن الفقه الإسلامي يعطي لإرادة المجني عليه دوراً بارزاً              
في مجال الدعوى الجنائية ويجعلها حقاً من حقوقه له أن يتنازل عنها أو يـستمر               

وفقاً لما يراه، وذلك فيما يتصل بالحقوق الخاصة بالفرد، وتحمل هذه الحقوق            فيها،  
في جرائم الاعتداء على النفس، وما دونها والجرائم التعزيرية التي تقـع اعتـداء              
على حقه الخاص، ففي كل هذه الجرائم يجوز للمجني عليه أن يعفو عن الجـاني،               

 غبار عليه فـي ذلـك، وأمـا         وذلك أن المجني عليه متصرف في حق نفسه، فلا        
التعازير التي تقع، اعتداء على حق المجتمع فيثبت حق العفو عنها لولي الأمر، أو              
من ينيبه بصفته ممثلاً للمجتمع، وفي كل سواء أكان التقدير لحق الفرد، أو لحـق               
المجتمع، فيؤدي العفو إلى انقضاء الدعوى الجنائية، بشرط صـدور العفـو مـن              

  .)١(صاحب الحق فيه

 

                                                 
، ٢٣٨ص، الأحكام الـسلطانية للمـاوردي،       ٣٠٣ص،  ٢ الحكام ج  ، تبصرة ٦٥ص،  ٧بدائع الصنائع، ج   )١(

  .٢٨٢صالأحكام السلطانية لأبي يعلي 



 



 -٤٤٤-

  ةـــالخاتم

بعد أن انتهينا من دراسة الشكوى والتنازل عنها دراسة مقارنة فـي ضـوء آراء               
اتخذنا كلا من القانون المصري وأحكام الشريعة الإسلامية        ، الفقهاء وأحكام القضاء  

، وكان دافعنا لدراسة هذا الموضوع    ، محلا لدراستها دراسة مقارنة في كل مناسبة      
باعتباره نوعا من   ، وتأصيل أحكامه بشكل مفصل   ، جديدةهو الحاجة لتناوله بأبعاد     

وللوقوف على العلة التي من أجلهـا  ، أنواع الاقتضاء المقيد لحق الدولة في العقاب      
وما ذكر من نظريـات  ، تم تقييد هذا الحق بإرادة الأفراد في بعض الجرائم حصرا       

لمجتمع كمجني  من أجل تحقيق نوعا من أنواع التوازن بين حقوق ا         ، في تبرير ذلك  
، في هذا النوع مـن الجـرائم      " كمجني عليه خاص    " عليه عام وبين حقوق الفرد      

هي المختصة دون   ، فالأصل أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له         
واختصاص النيابة العامة   ، غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها واستعمالها     

ولكـن  ، اءت استعملته وإن شاءت سكتت عنـه      فإن ش ، في هذا الخصوص مطلق   
المشرع رأي عن أحوال محددة ولاعتبارات تتعلق بطبيعـة الجريمـة أو بـصفة              

، جعل زمام الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بيد المجنـي عليـه           ، المتهم بارتكابها 
وقد حصر المشرع المصري هذا الاستثناء في أضـيق         ، كاستثناء من هذا الأصل   

 العامة فـي كافـة الجـرائم        وأطلق يد النيابة  ، عض الجرائم البسيطة  وفي ب ، نطاق
   -: المقترحات الآتيةونتائج خاتمة البحث في الوتتمثل ، الأخرى 

  

  

  

  

  



 -٤٤٥-

  : النتائج : أولا 

وتتمثل نتائج البحث في بيان أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين القانون الجنـائي             
  :بالشكوى والتنازل عنها كالآتيالمصري والشريعة الإسلامية فيما يتعلق 

  : أوجه الاتفاق -أ

لا يوجد فرق بين مصطلح الدعوى الـذي اسـتعمله الفقهـاء الـشرعيين ،                -١
ومصطلح الشكوى فكلاهما يدل على الأخبار والبلاغ من المجني عليـه إلـى             

 .الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني توصلا إلى عقابه 

لتنازل عنها في كل من القانون الجنائي المصري والفقـه          إن حكمة الشكوى وا    -٢
الجنائي الإسلامي هي حماية مصالح المجني عليه وتقدير مدى ملاءمة السير           

 .في إجراءات الدعوى من عدمه بما يحقق مصلحته

يتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في أن التنازل عن             -٣
لمجني عليه عن إرادته في عدم السير في إجراءات         الشكوى عبارة عن تعبير ا    

 .الدعوى الجنائية

 يتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في أن التنازل عن             -٤
الشكوى في كل منهما لا يستلزم قبول الجاني أو المتهم بل هو تصرف فردي              

ن يمثله،  من جانب واحد يصدر عن صاحب الحق فيه وهو المجني عليه أو م            
 .ولا يتوقف على رضاء الجاني

يتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في ثبوت حق الـشكوى              - ٥
  .والتنازل عنها للمجني عليه بحسب الأصل وذلك في حالة اكتمال أهليته

يتفق كل من القانون الجنائي المصري والفقه الجنائي الإسلامي في أنه إذا كان              -٦
ه وقت تقديم الشكوى قاصرا وقدمت الشكوى من غيره عن طريق           المجني علي 

الوصاية أو القوامة أو الولاية ثم زالت عنه أسباب الولايـة أو الوصـاية أو               
القوامة يثبت له حق التنازل عن الشكوى لزوال هذه الأسباب حتى ولو قدمت             

 .الشكوى من غيره



 -٤٤٦-

سلامي في وجـوب بلـوغ      يتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإ        -٧
سن معينة لممارسة الحق في الشكوى والتنازل عنها ولقد حدد القـانون هـذه              

 سنة ميلادية وتوافق هذه السن رأى بعض فقهاء الشريعة في           ١٥السن ببلوغ   
 سنة حيث يثبت التنازل عـن الـشكوى إذا كـان            ١٥أن البلوغ يكون بمرور     
 .المجني عليه بالغا عاقلا

جنائي المصري مع الفقه الإسلامي في ثبـوت حـق الـشكوى         يتفق القانون ال   -٨
والتنازل عنها للولي أو الوصي أو القيم وجواز التوكيل بالتنازل حيث أجـاز             

إجراءات جواز التوكيل بالشكوى والتنازل     ) ١٠(،  ) ٣(القانون بمقتضى المادة    
ملـة  عنها كما أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية الوكالة في الدعوى من حيث الج           

 .ومنها الوكالة بالتنازل

إن القانون الجنائي المصري يشترط لصحة التنازل صدوره من جميـع مـن              -٩
إجراءات ولـم يخـرج     ) ١٠(قدموا الشكوى في حالة تعددهم بمقتضى المادة        

الفقه الإسلامي عن ذلك إلا في حالة التنازل عن القصاص فإذا تنـازل أحـد               
ولـو لـم يعـف البـاقون لأن         المستحقين للقصاص عن حقه سقط القصاص       

 . القصاص يندرئ بالشبهة وعفو أحد الورثة يورث شبهة تسقط القصاص

أجاز الفقه الجنائي الإسلامي تنازل السلطان أي ولي الأمر حينما يكون له             - ١٠
الولاية على  الصغير بمقتضى ولايته العامة وذلك لأن السلطان ينظـر فـي              

حة تقتضي العفو جاز له ذلك كما       أمور الصغير نظر مصلحة فإذا كانت المصل      
يجوز للسلطان تفويض غيره في العفو كوالي الحسبة ووالي المظـالم وسـلك             
القانون الجنائي المصري مسلك الشريعة الإسلامية في ذلك فأجاز تنازل النيابة     
العامة عن الشكوى التي سبق أن تقدمت بها نيابة عن المجني عليه القاصـر              

 .المجني عليهوذلك بصفتها وكيلا عن 

  

 



 -٤٤٧-

إن التنازل الذي ينهي الدعوى الجنائية في كل من القانون الجنائي المصري             - ١١
والفقه الجنائي الإسلامي هو التنازل الذي يكون بعد تقـديم الـشكوى وقبـل              
صدور الحكم، فالقانون المصري اعتد بالتنازل الذي يكون بعد تقديم الـشكوى        

صدر قبل تقديم الشكوى فلا يعـدو أن        وقبل صدور الحكم، وأما التنازل الذي ي      
يكون تعهدا من قبل المجني عليه بعدم مباشرة حقه فـي الـشكوى ،كمـا أن                
التنازل بعد الحكم النهائي فهو وإن جاز في بعض الحـالات فلـيس تنـازلا               
بالمعنى الدقيق لأن الدعوى الجنائية انقضت بالحكم، ويمكن تكييف التنازل بعد           

ن العقوبة المحكوم بها لذا فأثره هو عدم تنفيذ العقوبة          صدور الحكم بأنه عفو ع    
والفقه الجنائي الإسلامي يعتد بالتنازل بعد تقديم الشكوى، وأما         .أو وقف التنفيذ  

التنازل قبل تقديم الشكوى فيدخل تحت الوعد بالعفو وهو غير ملزم وأما العفو             
 يسمى تنـازلا    بعد الحكم فهو عفو عن العقوبة المحكوم بها فهو وإن جاز فلا           

 .عن الدعوى، لأن الدعوى انقضت بالحكم وإنما يسمى عفوا عن عقوبة

لم يرد في القانون الجنائي المصري وجوب تقديم شكوى من المجنـي             -١٢
عليه لرفع دعوى الحرابة وشرب الخمر على اعتبار أن هذه الجرائم من            

مع وكـذلك   الجرائم العامة التي يكون الاعتداء فيها واقعا على كيان المجت         
الفقه الجنائي الإسلامي يجعل هذه الجرائم جرائم عامة الاعتداء فيها واقع           
على حق االله تعالى الذي يخول الهيئة الاجتماعية ولكـل شـخص رفـع              
الدعوى الجنائية عنها بدون توقف على شكوى كوالي المظـالم ووالـي            

مصري فـي   وبالتالي يتفق الفقه الجنائي الإسلامي مع القانون ال       ، الحسبة
عدم جواز تنازل المجني عليه في جرائم الحرابة والشرب عن الـدعوى            
المقامة بشأنهما وذلك لكون هذه الجرائم عامة ماسة بكيان المجتمع وتهدد           

 .أمنه واستقراره

  

 



 -٤٤٨-

اتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في اشـتراط     -١٣
ليه وبالتالي فهما متفقـان     توقف رفع دعوى القذف على شكوى المجني ع       

في جواز تنازل المجني عليه عن دعوى القذف حيث إنـه وفقـا لـرأي               
جمهور الفقهاء يجوز تنازل المجني عليه عن دعوى القذف بعفـوه عـن             
قاذفه فلا يقام الحد ولو بعد الحكم بالحد ونفس المـسلك سـلكه القـانون               

لقذف ولو بعـد    الجنائي المصري فأجاز تنازل المجني عليه عن دعوى ا        
 .المطالبة بإقامة العقوبة على المتهم

اتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي فـي جعـل             -١٤
جريمة السب من الجرائم التي يلزم لقيامها مطالبة المجني عليه بتوقيـع            
العقوبة على المتهم كما يجوز تنازله عن الـشكوى فتنقـضي الـدعوى             

 السب في الفقه الجنائي الإسلامي تـدخل تحـت          الجنائية حيث إن جريمة   
 .جرائم التعازير الخاصة الواقعة على حقوق الأفراد الخاصة

جعل القانون الجنائي المصري جريمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم           -١٥
بها أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن من الجرائم التـي يتوقـف              

لمجني عليه وكذلك أجاز القـانون      تحريك الدعوى الجنائية عنها بشكوى ا     
تنازل المجني عليه عن شكواه في هذه الجريمة فـي أي وقـت إلـى أن                

وفي الفقه الجنائي   )   إجراءات ١٠المادة  ( يصدر في الدعوى حكم نهائي    
الإسلامي نجد أن هذه الجريمة تدخل تحت نطاق جرائم التعازير الخاصة           

ت من خلال دراسـتنا توقـف       الواقعة على حقوق الأفراد الخاصة ولقد ثب      
التعزير لحق العبد على شكوى المجني عليه وكذلك يجوز تنازله بـالعفو            
عن الجاني قبل رفع الدعوى أو بعدها وبالتالي تنقضي الدعوى الجنائيـة            

 .بالتنازل
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إن القانون الجنائي المصري يتفق مع الفقه الجنائي الإسلامي في توقف            - ١٦
و الجدين عن تسليم الصغير إلى مـن لـه          تحريك دعوى امتناع الأبوين أ    

فطبقـا لأحكـام    ، الحق في حضانته أو خطفه على شكوى المجني عليـه         
الشريعة تستحق الأم حضانة الصغير ما لم تتزوج كما جعلـت الامتنـاع            
عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه جريمة فإن امتنـع              

عقوبة له وهذا الحكم موافـق      أجبره الحاكم عليه كما يجوز للإمام حبسه        
وعلى ذلك فجريمة الامتناع عـن تـسليم        ، )١(لسياسة الشريعة في الإسلام   

الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه جريمة تعزيرية يلـزم فيهـا              
مطالبة المجني عليه وهو من له الحق في الحضانة لقيام الدعوى الجنائية            

ا لطبيعة الجـرائم التعزيريـة      ، كما يجوز تنازله عن الدعوى وفق      )٢(عنها
الواقعة على حق العبد ولقد سلك القـانون المـصري مـسلك الـشريعة              
الإسلامية في ذلك فجعل هذه الجريمة تتوقف على شكوى المجني عليـه            

للمجني عليـه   )   إجراءات ١٠المادة  (كما أعطت   )   عقوبات ٢٩٢المادة  (
ريك الـدعوى فيهـا   الحق في التنازل عن الشكوى في الجرائم المعلقة تح      

 .على شكوى المجني عليه

إن القانون الجنائي المصري يكاد يتفق مع الفقه الجنائي الإسلامي في جعل             - ١٧
 ١٠أثر التنازل عن الشكوى هو انقضاء الدعوى الجنائيـة فنـصت المـادة              

إجراءات في عجزها على أن تنقضي الـدعوى الجنائيـة بالتنـازل، والفقـه              
لمجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها العفو هـو          الإسلامي يجعل أثر عفو ا    

انقضاء الدعوى الجنائية، فإذا عفا المجني عليه عن حقه كمـا فـي جـرائم               
القصاص والدية والتعازير الخاصة وحدي السرقة والقذف فلا يجـوز الحكـم      

 .بالعقوبة المقررة لحق العبد بعد عفوه

                                     
 .٢٦٥ ص- مرجع سابق–. لابن القيم: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  )١(

 .١٤٣ص: راجع القسم الأول  )٢(
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د يتفق مع الفقـه الجنـائي       إن القانون الجنائي المصري فيما وصل إليه يكا        - ١٨
الإسلامي في أن القانون جعل أثر التنازل قبل رفع الدعوى عدم جواز رفعها،             
والتنازل بعد رفع الدعوى يترتب عليه عدم الاستمرار في نظرها ويتعين على            
المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى بالتنازل، وهذا الحكم مقرر في الفقه الجنائي           

كم بالعقوبة المقررة لحق العبد بعد صدور العفو ممـن          الإسلامي فلا يجوز الح   
 .يملكه

يتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في أن التنـازل             - ١٩
عن الشكوى تصرف فردي ملزم لصاحبه، فلا يجوز لـصاحب الحـق فـي              
التنازل الرجوع فيه ولو قبل الحكم بانقضاء الدعوى فعـلا، لأن الـدعوى لا              

ات الحكم وإنما تنقضي بالتنازل واتفق فقهاء الشريعة علـى عـدم            تنقضي بذ 
 .جواز الرجوع في التنازل

إن القانون الجنائي المصري يقصر أثر التنازل على الواقعة التـي قـدمت              - ٢٠
بشأنها شكوى المجني عليه، فلا يسري أثر التنازل على الجرائم الأخرى التي            

إجراءات، والفقه الإسلامي   ) ١٠(دة  لا يلزم فيها شكوى المجني عليه طبقا للما       
يقصر أثر التنازل على الجريمة التي صدر بشأنها العفو ولا يمتد إلى غيرها،             
فلو أن شخصا اعتدى على شخص آخر بالسب والقذف وتنازل المجني عليـه             
عن عقوبة السب فهذا لا يعني تنازله عن عقوبة القـذف ولا ينـسحب أثـر                

أراد المجني عليه السير في إجراءات دعـوى        التنازل على دعوى القذف إذا      
 .القذف إلى النهاية

يتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في جعـل أثـر              - ٢١
التنازل يشمل الدعوى الجنائية فقط فهي التي تنقضي بالتنازل ولا ينسحب أثره            

لفقـه  ومن الثابـت فـي ا     ،  إجراءات ٢فقرة  ) ٢٩٥(إلى الدعوى المدنية مادة     
الجنائي الإسلامي إنه إذا نشأت عن الجريمة أضرار مادية أو معنوية فلا أثر             
للعفو عن الدعوى الجنائية على الحقوق المتولدة عن هـذه الأضـرار، فهـي            

إلا إذا " لا ضرر ولا ضرار " تخضع للأحكام العامة في الضمان عملا بقاعدة 
 . الجاني منهاتنازل المجني عليه عن هذه الحقوق أيضا بأن أبرأ
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  :  أوجه الاختلاف -ب

إن الشريعة الإسلامية تجيز تقديم الشكوى ضـد الأشـخاص المتمتعـين             -١
في " إن أكرمكم عند االله أتقاكم      " بالحصانة أيا كان نوعها وفقا لقوله تعالى        

حين أن القانون الجنائي المصري لا يجيز تقديم الشكوى ضد الأشـخاص            
  . لدول الأجنبية المتمتعين بالحصانة كرؤساء ا

إن معيار جرائم الشكوى في الفقه الجنائي الإسلامي أوسع نطاقا من معيار             -٢
جرائم الشكوى في الفقه الجنائي المصري حيث أن حـق الـشكوى فـي              
الشريعة الإسلامية مقرر للغالبية العظمى من الجرائم سواء كانت حـدود           

 عكس القانون   ، قصاص ودية ، تعازير خاصة ، وذلك       ) السرقة ، القذف  (
الجنائي المصري الذي يقتصر فيه توقف تحريك الدعوى علـى شـكوى            

  . المجني عليه في عدد بسيط من الجرائم وكلها من الجنح 
يختلف القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في انتقال حق            -٣

التنازل عن الشكوى إلى الورثة ففي الفقه الجنائي الإسلامي ينتقـل حـق             
التنازل إلى الورثة بعد وفاة مورثهم المجني عليه بينما في القانون الجنائي            
المصري لا ينتقل حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة إلا في حالة واحدة             
وهي تنازل الأولاد من الزوج الشاكي عن دعوى الزنا المرفوعـة ضـد             

 ـ            انون الزوج الآخر مراعاة لمصلحة الأولاد طبقا للمادة العاشـرة مـن ق
الإجراءات الجنائية وهذا النص مخالف للشريعة الإسلامية والتي تجعل من          

 . الزنا جريمة عامة لا يجوز التنازل عنها
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يختلف القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي في أن القانون            -٤
لا يجيز إرث حق التنازل فجعل التنازل شخصيا يتعلق بشخص المجنـي            

تثني من ذلك سوى حالة واحدة هي تنازل الأولاد من الـزوج            عليه ولم يس  
الشاكي من الزوج المشكو منه عن الدعوى المقامة من أبيهم أو أمهم فـي              
جريمة الزنا فأجاز القانون تنازل أحد الأولاد بعد موت أبيهم أو أمهم عن             
دعوى الزنا المقامة من أحد الزوجين ضد الآخر ويترتب على هذا التنازل            

 .ضاء الدعوى الجنائيةانق

أما الفقه الجنائي الإسلامي فقد أجاز إرث حق التنازل فأجاز انتقال الحـق             
في العقاب استيفاءا وإسقاطا إلى ورثة المجني عليه مثل سائر حقوقه التـي             
تقبل الانتقال فالمبدأ في الفقه الجنائي الإسلامي هـو إرث حـق التنـازل              

 التنازل كما في القـذف حـال حيـاة          والاستثناء هو عدم جواز انتقال حق     
المقذوف في حين أن المبدأ في القانون الجنائي المصري هو عـدم جـواز              

 .إرث حق التنازل والاستثناء جواز ذلك

ويلاحظ أن الحالة التي جعل القانون الجنائي المصري للأولاد إرث حـق             -٥
 ـ            ن التنازل وهي تنازل أحد أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه ع

دعوى الزنا المقامة من أبيهم أو أمهم مخالفة للشريعة الإسلامية وذلك لأن            
جريمة الزنا في الشريعة جريمة عامة واقعة على حق االله تعالى الخـالص      
وهي تنشئ جريمة عامة لا يجوز التنازل عنها فإذا كان تنازل الـزوج لا              

 .يجوز فعدم جواز تنازل أحد الأولاد يكون من باب أولى
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يختلف القانون الجنائي المصري مع الفقه الجنائي الإسلامي فـي نهايـة             -٦
الوقت الذي يجوز فيه للمجني عليه إنهاء الخصومة الجنائية فيـه فهنـاك             
جرائم في القانون الجنائي المصري يجوز فيها للمجنـي عليـه أن ينهـي              
الخصومة فيها في أي وقت حتى بعد صدور حكم بات في الدعوى كما في              

ة الزنا فالأصل في القانون المصري عدم جواز عفو المجني عليـه            جريم
بعد الحكم البات أما الفقه الجنائي الإسلامي فيجيز للمجني عليه ولولي الدم            
أن يعفو عن الجاني بالنسبة لجرائم القصاص والديـة وجـرائم التعـازير             

 .الخاصة الواقعة على حقوق الأفراد في أي وقت حتى بعد صدور الحكم

ن القانون الجنائي المصري  يعتبر الزنا من المسائل الشخصية التي تمس            إ -٧
حقا فرديا ما دامت الجريمة قد تمت بالتراضي، فالقانون لا يعتبـر الزنـا              
جريمة إلا إذا كان أحد طرفيه زوجا فيعاقب على هذه الجريمـة الـزوج              
 الآخر، ويشترط شكوى المجني عليه لقيام الدعوى الجنائية عـن جريمـة           

 إجراءات، بينما جعلت الـشريعة الإسـلامية   ٣الزنا وذلك بمقتضي المادة     
جريمة الزنا جريمة عامة واقعة على حق االله تعالى وترتب على ذلـك أن              
جعلت الشريعة لكل شخص طلب معاقبة مرتكب الزنا حسبة الله تعالى، كما            

مايـة  يجوز للإمام معاقبة الزاني أو الزانية بدون مطالبة الزوج الآخـر ح           
لحق االله تعالى، وبالتالي فإن دعوى الزنا في الفقه الإسـلامي لا يجـوز              
التنازل عنها مطلقا سواء من الإمام أو من الزوج الآخر أو مـن الـشهود               
على اعتبار أن هذه الجريمة واقعة على حق االله تعالى الذي لـيس لأحـد               

قـدمت  إسقاطه، بينما أجاز القانون المصري للزوج أو الزوجـة التـي ت           
بالشكوى عن دعوى الزنا التنازل عن الشكوى وذلـك علـى اعتبـار أن              

 . الجريمة وقعت على شرفه وسمعته
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مما سبق يتضح أن موقف الشريعة الإسلامية من جريمة الزنا جاء رادعـا             
ومحققا للمصلحة العامة ومحافظا على الأعـراض والأنـساب، فالنظـام           

ب على الزنا مجردا من أي اعتبـار        الجنائي الإسلامي هو الوحيد الذي عاق     
آخر، كما أوجبت الشريعة إقامة حد الزنا ولم تجز العفو عنه حماية لحـق              

 .االله تعالى

ونهيب بالمشرع المصري إلغاء النصوص التي تجعل للزوج أو للزوجـة           
الشاكية حق التنازل عن دعوى الزنا، لأن هذه النصوص مخالفة للنصوص           

 بوجوب إقامة الحد وعدم جواز العفو عنه إذا بلغ          القطعية من الكتاب والسنة   
 .الإمام

اختلف القانون المصري مع الفقه الإسلامي في ماهية القذف فالقـذف            -٨
في الشريعة الإسلامية يكون بالرمي بالزنا  أو نفي النسب أو اللـواط             
ومن ثم فالرمي بغير ذلك من الأمور التي تشين الإنسان وتحط مـن             

 العار لا يسمى قذفا وإنما يدخل تحت جرائم السب          الزانية أو تلحق به   
أمـا القـانون    .  التي يعاقب عليها بالتعزير بقدر ما يـرى القاضـي         

المصري فيقصد بالقذف إسناد واقعة تستوجب العقاب على من نسبت          
إليه كما لو أسند إليه أنه مرتشي أو سارق كما اشترط القانون ركـن              

ب على ذلك مخالفة القانون للشريعة      العلانية لتحقق جريمة القذف وترت    
  -:في أمرين 

  :الأمر الأول

لم يجعل القانون الرمي بالزنا أو نفى النسب أو اللواط من جرائم الـشكوى              
باعتبارها جريمة قذف بل باعتبارها جريمة سب كما أجاز التنازل عن الـشكوى             

  .فيها باعتبارها جريمة سب بخلاف الشريعة التي اعتبرت ذلك قذفا
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  :الأمر الثاني 

إن جرائم السب في الشريعة الإسلامية وهي جرائم الرمـي بغيـر الزنـا              
واللواط و السب هي جرائم قذف في القانون والتنازل عن الشكوى فيها من قبيـل               
التنازل عن دعوى القذف بخلاف الشريعة التي جعلتها جرائم سب والعقوبة فيهـا             

  .على حسب ما يرى القاضي

 الجنائي الإسلامي يشترطون خصومة المجني عليـه        إن جمهور الفقه   -٩
لتمام جريمة السرقة وتحريك وقيام الدعوى الجنائية عنهـا والقـانون           
المصري لم يجعل السرقة من بين الجرائم التي يلزم لتحريكها شكوى           
المجني عليه بل جعلها جريمة عامة تدخل تحت الأصل العام حريـة            

الجنائية عنها دون تقيدها بـضرورة      النيابة العامة في تحريك الدعوى      
تقديم شكوى المجني عليه وإنما نص القانون على اشـتراط شـكوى            
المجني عليه لقيام دعوى السرقة التي تقع بـين الأصـول والفـروع             
والأزواج فقط كما أجاز التنازل عن الشكوى في أي وقـت إلـى أن              

نازل يصدر في الدعوى حكم نهائي وحتى بعد صدور الحكم يجوز الت          
من المجني عليه فيتوقف تنفيذ العقوبة وهذا محافظة علـى الـروابط            
الاجتماعية، وفي الواقع أن الفقه الجنائي الإسلامي قد عمل على حفظ           
كيان الأسرة والروابط الاجتماعية وصـلة الأرحـام قبـل القـانون            
المصري فلم يوجب القطع في السرقة التي تحـدث بـين الأصـول             

 .)٣(كما هو رأي بعض الفقهاءوالفروع والأزواج 
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  قرر فقهاء الشريعة الإسلامية حق المجني عليه في طلب معاقبة       -١٠

مرتكب الفعل في جرائم القتل العمد الخطأ وجرائم الضرب العمـد           
والخطأ وهي الجرائم التي توجب القصاص أو الدية كما له حق العفو    

 .عن الجاني بتنازله عن القصاص والدية

ون الجنائي المصري فلا يشترط شكوى من المجني عليه أو          أما القان 
وليه لتوقيع العقوبة على المتهم فيجوز للنيابة العامة تحريك ورفـع           
الدعوى الجنائية عن جرائم القتل العمد وجرائم القتل الخطأ وجـرائم      
الاعتداء بالضرب والجرح عمدا أو خطأ أي أنها ليست من جـرائم            

لعامة حق تحريك الدعوى الجنائية فيها دون       الشكوى ويكون للنيابة ا   
 .التقيد بتقديم شكوى من المجني عليه

 ونرى أن موقف الشريعة الإسلامية من تلـك الجـرائم يـؤدي إلـى              
الاستقرار والأمن والمحافظة على الروابط الأسرية وصلة الأرحام حيث         

ن إن العقوبة مقررة في هذه الجرائم شفاء لغيظ المجني عليه فقـد يكـو             
المجني عليه من أهل الصفح والعفو أو يكون قريبا ويريد عدم السير في             
إجراءات الدعوى فيعفو عن الجاني وبالتالي تنتفي دواعـي العقوبـة إلا            
بالقدر الذي أصاب المجتمع وهو تعزير الجاني بحسب تقـدير القاضـي            

 .ودواعي المصلحة في التعزير والعفو

التنازل بالنسبة لأحد المتهمـين     إن القانون الجنائي المصري يجعل       - ١١
، وأما في الفقـه الجنـائي       )  إجراءات   ١٠المادة  ( تنازل  بالنسبة للباقين     

الإسلامي فإن التنازل عن الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين لا يعـد تنـازلا             
بالنسبة لباقي المتهمين، فمن حق أولياء الدم العفو عن بعض المـشاركين            

الدعوى الجنائية إلا بالنسبة لمن صـدر العفـو         في القتل مثلا فلا تنقضي      
  .بشأنه فقط، وبالتالي فلا تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين
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إن القانون الجنائي المصري يجعل أثر التنازل عن الشكوى انقضاء           - ١٢
الدعوى الجنائية بالنسبة لحق الفرد والجماعة معا، بمعنى أنه إذا تنـازل            

ع الحكم بأية عقوبة سواء لحق الفرد أو الجماعة وذلـك           المجني عليه يمتن  
، أما الفقه الجنائي الإسلامي فقد جعـل أثـر          ) إجراءات   ١٠( طبقا للماد   

التنازل في الجرائم الواقعة على الأفراد هو انقضاء الدعوى الجنائية التي           
هي حق للعبد، فأثر العفو نسبي يقتصر على عدم الحكم بالعقوبة المقررة            

العبد، بيد أن هذا العفو لا يمنع ولي الأمر من الحكم بعقوبـة علـى               لحق  
 .الجاني تعزيرا عما أصاب المجتمع من جراء جريمته

  :المقترحات : ثانيا 

نناشد المشـرع بالتوسع في جرائم الشكوي وإجازة التنازل عنها بحيث تشمل            -١
 ـ     جميع الجرائم التي تتعلق بشكل مباشر بمصلحة       صاف  المجني عليه مـع إت

  .لةآ يصيب المصلحة العامة باليسر والضالضرر الذي

 اعتبرت الإسلامية ما يغنيه عن عناء البحث إذ       يجد في الشريعة     ولعل المشرع 
 الجنائية الخاصة الناشـئة عـن   الدعوىالشريعة حق المجني عليه في تحريك     

يها ن القليل ف  ي حقه الشخصي هو القاعدة العامة وأ       عل اعتداءالجرائم التي تقع    
ع هو العـام    م علي حق االله تعالي أو تضر بالمجت       اعتداءمن الجرائم التي تقع     

تهام عن طريـق دعـوي عامـة        ترتب عليه حق الدولة في مباشرة الا      الذي ي 
  . يحركها الأمام أو نائيه
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)  زنا الزوجـة     –زنا الزوج   ( نناشد المشرع بأن يقوم باستبعاد جريمة الزنا         -٢
 كما فعـل    -تحريكها على شكوى المجني عليه     يتوقفمن نطاق الجرائم التي     

 حيث إنها تتعلق بحق مـن بحقـوق االله تعـالى            –المشرع السوداني واليمني    
 في هذا الصدد بأن التستر عليها فيه حفاظ على          الاحتجاجولا يجوز   ،  الخالصة

 على حقوق االله تعالى وحضا      اعتداءلأن في ذلك    ،  كيان الأسرة وستر لسمعتها   
ن النساء والرجال وتشجيعا لهم على ارتكاب على هذه الجريمة وهـم    للفجار م 

القانون المصري   ونحن نرى أن معالجة   . في مأمن من أن تمتد إليهم يد العقاب       
سواء من حيث تجريمها ومن حيث العقاب عليها يشوبها عـدم           ،  لجريمة الزنا 
ي التـي   لتعارضها من أحكام المادة الثانية من الدسـتور المـصر   ،الدستورية

 فتجريم الزنا والعقـاب     ،جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع     
عليه بوضعه الحالي في القانون المصري يتعـارض مـع مبـادئ الـشريعة         

ولم يـشترط أن يكـون   ،  الإسلامية التي لم يفرق بين زنا الزوجة وزنا الزوج        
لإفلاتهـا مـن    ريعـة   الزانيـة ذ  ل الزوجية أو إعطاء الزوجة       فى منز  الأخير
بدعوى سبق زوجها لجريمة الزنا أو رضاؤه السابق بارتكابها لهـذه           ،  العقاب

  .الجريمة الشنعاء كما هو الحال في قانونا المصري
نناشد المشرع بالتدخل لوضع نص قانوني صريح يسقط بمقتضاه حق الـزوج        -٣

 -في شكوى زوجته عن زناها إذا كان هذا الزنا ناتجا عن رضاء الزوج مقدما             
على غـرار   -بالنسبة لهذه الجريمة   إذا أصر على هذا الإبقاء على قيد الشكوى       

إذ أن رضاء الـزوج     ،  قانون العقوبات الإيطالي واللبناني والسوري والعراقي     
 على حقه يعد بلا جدال تنازلا منه عن الحماية التي أثره بهـا              عتداءمقدما بالا 

أما وقد فرط في حقه فلابـد   ،القانون للحفاظ على شرفه وسمعته وكيان أسرته     
 .أن يتخلى عنه المشرع ويكف يده عن حمايته

 عقوبات من حيث الأشخاص     ٣١٢نناشد المشرع بالتوسع من نطاق قيد المادة         -٤
 الأخـوة والأخـوات     - فضلا عن الأصول والفروع والأزواج     –بحيث يشمل   

 ـ  اوالأعمام والعمات والأخوال والخالات حرصا على الروابط الع        ترا ئليـة وس
 .  المشرع اليمني واللبناني والسويسريللفضيحة وهذا على غرار
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 مـن قـانون الإجـراءات       ١٠/١نناشد المشرع بأن يقوم بتعديل نص المادة         -٥
الجنائية بحيث يكون هذا التنازل عن الشكوى لصاحب الحـق فـي الـشكوى            

لأنه قد يحدث أن يتقـدم      ،  وليس لمن قدم الشكوى لعدم التطابق بين الشخصين       
الشكوى ليس صاحب الحق فيها وإنما الولي أو الوصي أو القيم عليـه فـإذا               ب

زالت أسباب الولاية أو الوصاية أو القوامة عن صاحب الحق الشكوى المقدمة            
 فهو وحده الذي يملك التنازل وليس الـولي أو          ،من الولي أو الوصي أو القيم     

 .الوصاية أو القوامةالوصي أو القيم الذي باشر الشكوى وقت قيامه بالولاية و

نناشد المشرع أن يعطي الأولاد حق التنازل عن الشكوى بعد وفـاة الوالـدين             -٦
 قياسا على   ،السرقة التي تقع بين الأزواج     صاحب الحق في التنازل في جريمة     

 بمعني أنـه    ،حق في نطاق جريمة الزنا الواقعة من أحد الوالدين        لمنحهم هذا ا  
الزوجين من الزوج الآخر وتوفي الـزوج       رق أحد   ى أنه إذا س   ب النص عل  يج

المجني عليه جاز لأحد الأولاد من الزوج الشاكي أن يتنازل عـن الـشكوى              
وتنقضي الدعوى وذلك حرصا على سمعة الأسرة وصلات الود القائمة بـين            

 .أفرادها

 حالـة   وفى ( إجراءات وهي  ١٠/٢نناشد المشرع بأن يضيف إلى نص المادة         -٧
يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا          تعدد المجني عليهم لا     

ك يجوز للمحكمة في حالة تعسف بعض المجني عليهم         مع ذل ( عبارة   )الشكوى
في رفضهم التنازل أن تقر التنازل الصادر من بعـضهم إذا اتـضح لهـا أن                

على غرار المـشرع    ) رفض البعض الآخر ليس له ما يبرره أو كان متعسفا         
 .) إجراءات جزائية ٢٤٢م ( الكويتي 
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و الـوارد بالمـادتين     نناشد المشرع بأن يقوم بتقييد حق المجني عليه في العف          -٨
 لأن الحكم   ، عقوبات بأن يكون هذا العفو قبل صيرورة الحكم باتا         ٣١٢، ٢٧٤

 في تحديد   ة الأخير  الكلمة المنصوص عليه فيهما محل نظر إذ ينتهي إلى جعل        
 أن يستغل هذا التنـازل      تالي يمكن لهذا الأخير   مقدار العقوبة للمجني عليه وبال    

ولعل ما يساند   ،  مضي المدة  تنقضي العقوبة ب   كوسيلة للإبتزاز والتهديد إلى أن    
 للمسروق منه العفو قبل الحكم      أجازواهذا الرأي أن فقهاء الشريعة الإسلامية       

ح الأمـر   ب إذ يـص   ،بالحد أي قبل القضاء فإذا ثبت حد السرقة فلا يصح العفو          
 . وحق االله لا يقبل العفو من العبدندئد متعلقا بحق االله تعالىع

 عقوبات بحيث يشمل على حق الزوجة       ٢٧٤نناشد المشرع بتعديل نص المادة       -٩
المجني عليها في إيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر على زوجها في جريمـة             

 دعت   من ذات العلة التي    انطلاقا،  الزنا إذا رضيت بمعاشرة زوجها من جديد      
 .إلى تقرير هذا الحق للزوج حفاظا على مصلحة الأسرة والأولاد

بقاء على قيـد    لإوالاقتراح السابق نوجهه للمشرع المصري إذا أصر على ا        
ب بالمشرع بالإسراع في إلغاء هذا      يهى بالنسبة لجريمة الزنا، وإن كنا ن      الشكو

مي أن الـدعوى    القيد بالنسبة لهذه الجريمة فمن المقرر بإجماع الفقه الإسـلا         
للفرد باعتباره  الناشئة عن الزنا دعوى عامة يكون للدولة مباشرتها كما يكون           

ها ولو لم يناله ضرر مباشر من الجريمة لأنه يقـوم فـي     عضوا فيها أن يرفع   
م يتمثل في الأمـر بـالمعروف       يالحك هذه الحالة بواجب فرضه عليه الشارع     

 الدعوى العامة لا تقبـل وقفـا ولا         ك فإن لوالنهي عن المنكر ومادام الأمر كذ     
  . ولا عفوا وذلك لتعلقها بحقوق االله الخالصةإنهاء
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 والتنازل في جريمـة     نناشد المشرع إذا أصر على الإبقاء على قيد الشكوى         - ١٠
 فإنه ينبغي التوسع في نطاق      –مناه  توهذا مالا ن  -رادة المجني عليه  الزنا رهنا بإ  

جين بحيـث   ليتجاوز الـزو  ذه الجريمة   من لهم حق التنازل عن الشكوى في ه       
يصبح حق التنازل عن هذه الشكوى شاملا لكل من يعنيـه سـمعة الأسـرة               
وشرفها كالولد والحفيد والأب والأم والأخوة والأخوات وذلك للحفـاظ علـى            

 .أفرادهاسمعة العائلة وأواصر الود بين جميع 

من مؤاخذة ولا   بحث   فهذا جهد المقل وخطوة على الطريق ولا يخلو       : وأخيرا أقول 
الأنبياء فالعصمة لهـم والكمـال المطلـق الله          دمي من نقص اللهم إلا    و عمل آ  يخل

 أملكه ولا حبـست طاقـة       ءيبش بخلت    ما ادخرت جهدا ولا    يويعلم االله أن  . وحده
 ربي فإن أصبت فمن االله وحده وله الحمد والشكر وإن كانت الأخرى فمن              أعطنيها

  . نفسي والشيطان وحسبي ما أردت إلا الخير واالله من وراء القصد

ا أنا ورسالتي بين أيديكم طوع الأمر ورهن الإشارة         أيتها اللجنة الموقرة ه   
  .ليقوم الأمر ويرشد الخطأ ويكمل البناء ليرضى االله عنه

   االلهتمت بحمد
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  المراجعالمصادر و قائمة

א− א :א

  . الكريمالقرآن -أ

  :من كتب التفسير -ب

 ـ٧٧٤ بن كثير الدمشقي المتوفى      إسماعيل ءالفدا أبو -١ مختصر تفسير بن   :  ه
  . م١٩٨١ الكريم بيروت القرآندار ، تحقيق محمد علي الصابوني، كثير

 للجـصاص   القرآنأحكام  : فيأبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحن       -٢
 .  هـ١٣٣٥القسطنطينية ، مطبعة الأوقاف الإسلامية

 تحقيق علي القرآنام أحك: محمد بن عبداالله بن محمد المعروف بابن العربي        -٣
 . القاهرة بدون سنة نشر، مطبعة عيسى الحلبي، محمد البجاوي

  :من كتب الحديث -ج

 صلى االله عليه    -الرسولأقضية  : عبداالله محمد بن فرج المالكي القرطبي      -١
  . م١٩٢٧هـ، ١٣٤٦ مطبعة عيسى الباب الحلبي بمصر -وسلم

 ـ٢١١محمد بن إسماعيل الصنعاني، المتوفي       -٢ سبل السلام شرح بلوغ    :  ه
المرام، تعليق الشيخ محمد عبدالعزيز الخولي، مطبعة مصطفى الحلبـي،          

 . م١٩٦٠هـ ١٣٧٩القاهرة 

طار شرح منتقى الأخبـار مـن       نيل الأو : محمد بن علي محمد الشوكاني     -٣
 هــ   ١٣٥٧أحاديث سيد الأخيار، المطبعة العثمانية المصرية القـاهرة         

 .  م١٩٣٨

رياض الـصالحين مـن كـلام سـيد         : ي الدين أبي زكريا النووي    يمح  -٤
حياء الكتب العربية، عيسى الحلبي، القاهرة، بدون سـنة         دار إ المرسلين،  

 . نشر
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صحيح مـسلم بـشرح النـووي،       : مسلم بن الحجاج بن مسلم الشابوري       -٥
 . تحقيق عبداالله أحمد أبو زينة، دار الشعب القاهرة، بدون سنة نشر

 صلى  -التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول     : منصور على ناصف   -٦
 غاية المأمول، شرح التاج الجامع للأصول مطبعة عيسى         -االله عليه وسلم  

 . الحلبي، الطبعة الرابعة، لم يشر لسنة نشر

  من كتب المذاهب الفقهية -د

  :من فقه المذهب الحنفي •

: إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل المعروف بـأبي الـشحتة             -١
لسان الحكام في معرفة الأحكام، مطبعة مـصطفى الحلبـي، القـاهرة            

  .  م١٩٧٣ هـ ١٣٩٣
 ـ ٤٩٩أبو القاسم على بن محمد أحمد الرجبي السمناني المتـوفى            -٢ :  هـ

 هـ  ١٩٩٣يق الدكتور صلاح الدين الناهي، بغداد       روضة القضاة، تحق  
 . م١٩٧٣

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، بـدون        : زين الدين بن نجيم الحنفي     -٣
 . سنة نشر

على هامش تبيـين الحقـائق      : حاشية الشلبي : شهاب الدين أحمد الشلبي    -٤
 .   هـ١٣١٣المطبعة الأميرية بمصر، الطبعة الأولى 

بدائع الـصنائع  :  هـ٥٨٧ساني المتوفى   ار بن مسعود الك   علاء الدين أبي بك    - ٥
م، ومطبعة الجمالية بمـصر     ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢في ترتيب الشرائع، بيروت     

 . م١٩١٠هـ ١٣٢٨

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي -٦
 . هـ١٣١٣المطبعة الأميرية بمصر 

 ٦٨١الهمام المتوفى سـنة     كمال الدين محمد عبدالواحد المعروف بابن        -٧
فتح القدير في شرح الهداية وبه حاشـية العنايـة علـى الهدايـة              : هـ

 . هـ١٣٥٦للبابرتي، مطبعة مصطفى محمد القاهرة 
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المبسوط، مطبعـة الـسعادة     : ٤٨٣محمد بن سهل السرخسي المتوفى       -٨
 .  هـ١٣٢٤القاهرة، سنة 

  : من فقه المذهب المالكي •
تبصرة الحكـام فـي     : هـ٧٩٩مالكي، المتوفى   إبراهيم بن علي بن فرحون ال      -١

 هـ  ١٣٧٨أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة         
  . م١٩٥٨

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الـصنهاجي المـشهور بـالقرافي المتـوفى              -٢
  .م١٩٢٧ هـ ١٣٤٦حياء الكتب العربية، مطبعة دار إالفروق، : هـ٦٨٤سنة

الشرح الكبير، على هامش حاشية الدسوقي،      :  الدردير أحمد بن محمد بن أحمد     -٣
  .مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة بدون سنة نشر

شرح الزرقاني على مختصر خليـل، المطبعـة        : عبد الباقي يوسف الزرقاني    -٤
  .هـ١٣٠٧الأميرية بمصر 

المدونة الكبرى، رواية سحنون عن أبي القاسـم عـن مالـك،            : مالك بن أنس   -٥
  .  هـ١٣٢٣ مطبعة السعادة بمصر

بداية المجتهـد   : هـ٥٩٥محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، المتوفى           -٦
 هــ، ومطبعـة     ١٣٣٣ونهاية المقتصد، مطبعة دار الخلافة العلية بمـصر         

  . هـ١٣٨٩الكليات الأزهرية، القاهرة 
 على مختـصر خليـل، مطبعـة بـولاق          يشرح الخرش : محمد بن عبداالله الخرش    -٧

  . هـ١٣١بمصر
مواهب الجليـل لـشرح     : محمد بن عبدالرحمن المعروف بالحطاب    محمد بن    -٨

  .هـ١٣٢٩مختصر خليل، مطبعة السعادة بمصر 



 -٤٦٥-

  :لشافعيمن فقه المذهب ا •
المهـذب،  : هـ٤٧٦إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة    -١

  . مطبعة عيسى الحلبي، بدون سنة نشر
لسلمي المتوفى سنة    أبو محمد عز الدين بن عبدالعزيز بن عبد السلام ا          -٢

 ـ٦٦٠ قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام، دار الكتـب العلميـة،            :  ه
  . بيروت، بدون سنة نشر

إعانـة  : أبوبكر المشهور بالسيد البكري بن محمـد شـطا الـدمياطي           -٣
 .الطالبين، مطبعة عيسى الحلبي القاهرة بدون سنة نشر

م، مطبعة دار   الأ: هـ٢٠٤أبوعبداالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى        -٤
 .  هـ١٣٢٥القاهرة : الشعب

: شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي وشهاب الـدين أحمـد البرلـسي             -٥
  . قليوبي وعميرة، مطبعة عيسى الحلبي، بدون سنة نشر

 ـ٤٥٠علي بن محمد حبيب الماوردي المتوفى        -٦ الأحكام الـسلطانية   :  ه
  . م١٩٧٣ والولايات الدينية، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة سنة

: هـ١٠٠٤محمد بن أبي العباس أحمد بن شهاب الدين الرملي المتوفى            -٧
  .م١٩٦٧نهاية المحتاج، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة سنة 

  : من فقه المذهب الحنبلي •
المبـدع فـي شـرح      : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح         -١

  .  م١٩٧٩ هـ ١٣٩٩المقنع، بيروت 
المغني على مختصر الخرقـي     : مد بن محمدين قدامة   عبداالله بن أح   أبو -٢

تحقيق محمود عبدالوهاب فايد وعبدالقادر أحمد عطا، مطـابع سـجل           
  . م١٩٦٩هـ ١٣٨٩العرب 

 الراعـي   إصـلاح السياسة الـشرعية فـي      : أبوالعباس أحمد بن تيمية    -٣
والرعية، تحقيق محمد إبراهيم البنـا، مطبعـة دار الـشعب، القـاهرة             

  .  م١٩٧١



 -٤٦٦-

الأحكام السلطانية والولايـات    :  محمد بن الحسين الفراء الحنبلي     أبويعلي -٤
  .م١٩٦٦الدينية، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة 

أعلام :  هـ٧٥١محمد بن ابي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى           -٥
 هـ  ١٣٨٨الموقعين عن رب العالمين، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة         

  .م١٩٦٨
كشاف القنـاع   : هـ١٠٥١س البهوتي المتوفى    منصور يونس بن إدري    -٦

  .  م١٩٨٢ هـ ١٤٠٢على متن الإقناع ، بيروت 
المغني والشرح الكبير على مـتن      : موفق الدين وشمس الدين بن قدامة      -٧

 هــ   ١٤٠٤المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيـروت            
  .م١٩٨٤

  : من فقه المذهب الظاهري •

 ـ٤٥٦عيد بن حزم الظاهري المتـوفى       أبو محمد علي بن أحمد بن س       : هـ
  . م١٩٧٢ هـ ١٣٩٢القاهرة ، دار الاتحاد العربي للطباعة والنشر، المحلى

  : التراجم والسير -هـ

الهيئة المصرية للتأليف والنشر القـاهرة      ،  الأغاني: أبوالفرج الأصفهاني  -١
  .م١٩٧٠

   . م١٩٧٩بيروت ، بن خلدونامقدمة : عبدالرحمن بن خلدون المغربي -٢



 -٤٦٧-

  :الرسائل القانونية والشرعية -و

 دراسة مقارنة رسالة –جريمة القذف : إبراهيم محمد محمد حسن/  دكتور -١
  .  م١٩٩٦دكتوراه جامعة القاهرة سنة 

ضمانات المتهم و حقوقه في الشريعة : أبو السعود عبد العزيز/ دكتور -٢
زهر سنة  رسالة دكتوراه جامعة الأ–ية  والقوانين الوضعالإسلامية
  . م١٩٨٥

 دراسة –النظام العقابي الإسلامي : أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح/ دكتور -٣
  م ١٩٧٦ جامعة القاهرة سنة – كلية الحقوق –  رسالة دكتوراه –مقارنة 

حقوق المجني عليه وطرق كفالتها دراسة : أبو الوفا محمد أبو الوفا/ دكتور -٤
الة دكتوراه جامعة  رس–) يالوضع( والقانون مقارنة في الفقه الإسلامي

  .م١٩٩٣القاهرة سنة 
جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن : أحمد حافظ نور/  دكتور -٥

  م١٩٥٨ كلية الحقوق جامعة القاهرة –رسالة دكتوراه
القصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون : أحمد محمد إبراهيم/  دكتور -٦

  م١٩٩٤هرة  رسالة دكتوراه جامعة فؤاد الأول القا- العقوبات
مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام : أشرف رمضان عبد الحميد/ دكتور -٧

   م٢٠٠١ رسالة دكتوراه جامعة عين شمس – دراسة مقارنة –والتحقيق 
 –يـة   ن القانو رضاء المجني عليه وآثاره   : حسن محمد السيد الجدع   / دكتور -٨

  م ١٩٨٣ جامعة القاهرة سنة – رسالة دكتوراه –دراسة مقارنة 
دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية : حمدي رجب عطية/ دكتور -٩

 . م١٩٩٠  رسالة دكتوراه جامعة القاهرة سنة –

 دراسة –الحماية الجنائية للأسرة : دنيا محمد صبحي/ دكتورة - ١٠
  م١٩٨٧ رسالة  دكتوراه جامعة القاهرة سنة –مقارنة 



 -٤٦٨-

مدني في تفسير   مدي تأثير قواعد القانون ال    : رضا محمد الشاذلي  / دكتور - ١١
 رسالة  – دراسة مقارنة    –النصوص الخاصة بجرائم الأموال وتطبيقاتها      

  م ٢٠٠٥دكتوراه جامعة عين شمس سنة 
 كليـة   – رسالة دكتـوراه     –اعتراف المتهم   : سامي صادق الملا  / دكتور - ١٢

   م١٩٧٦الحقوق جامعة القاهرة سنة 
القـانون  النظرية العامة للـصلح فـي       : سر الختم عثمان إدريس   / دكتور - ١٣

 رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القـاهرة     –  دراسة مقارنة     –الجنائي  
  م١٩٧٩سنة 

 – رسالة دكتوراه –التبليغ عن الجرائم : سعد أحمد محمود سلامة   / دكتور - ١٤
  م ٢٠٠٣كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 

 – دراسة مقارنـة     –الأعذار القانونية   : صلاح عبيد محمد الغول   / دكتور - ١٥
  م ٢٠٠١ الماجستير كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة رسالة

التعزير فـي الفقـه الجنـائي الإسـلامي         : لعبيديطاهر صالح ا  / دكتور - ١٦
 رسـالة دكتـوراه     –والقانون اليمني مقارنا بالقانون الجنائي المـصري        

  م ١٩٩٣جامعة عين شمس سنة 
 ـ   –حقوق المجني عليه    : عادل محمد الفقي  / دكتور - ١٧ ة  رسالة دكتـوراه كلي

  م١٩٨٤الحقوق جامعة عين شمس سنة 
 رسالة  –التعزير في الشريعة الإسلامية     : عبد العزيز حنفي عامر   / دكتور - ١٨

  م١٩٥٥ة الحقوق جامعة القاهرة سنة دكتوراه، كلي
حق الفرد في الحقـوق     " الاتهام الفردي   : عبد الوهاب العشماوي  / دكتور - ١٩

   م ١٩٥٣ سنة الجنائية رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة
 –النظرية العامة لجريمـة الزنـا       : عبد الوهاب عمر البطراوي   / دكتور - ٢٠

 كلية الحقوق جامعة عين شمس سـنة        - رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة   
  م ١٩٨٨

قيود الدعوي الجنائية بـين النظريـة       : عزت مصطفي الدسوقي  / دكتور - ٢١
  م ١٩٨٦سنة  جامعة القاهرة – كلية الحقوق – رسالة دكتوراه –والتطبيق 



 -٤٦٩-

النظرية العامة للأعذار المعفية في القانون      : عماد فتحي السباعي  / دكتور - ٢٢
 .م جامعة القاهرة ٢٠٠٢ رسالة ماجستير الجنائي

 – علي الاعتراف    تعذيب المتهم لحمله  : عمر الفاروق الحسيني  /   دكتور - ٢٣
 كلية الحقوق جامعـة القـاهرة سـنة         – رسالة دكتوراه    –دراسة مقارنة   

  م١٩٨٦
 رسالة دكتوراه –النظرية العامة للمجني عليه     : فهد صالح المطير  / توردك - ٢٤

 م١٩٩١ جامعة القاهرة سنة –  كلية الحقوق –
الـدعوى الجنائيـة فـي الـشريعة        : مبارك عبد العزيز النويبت   / دكتور - ٢٥

 رسالة دكتوراه جامعة الأزهـر      –الإسلامية و القانون الجنائي الوضعي      
  م ١٩٧٣سنة 

الحق في صيانة العرض ومدي الحماية التـي        : د أمان محمد أحم / دكتور - ٢٦
 كليـة   - رسالة دكتوراه    – دراسة مقارنة    –سلامية  تكفلها له الشريعة الإ   

  . م١٩٩٤الحقوق جامعة القاهرة سنة 
النظرية العامة للعفو الشامل فـي التـشريع        : محمد بدوي يوسف  / دكتور - ٢٧

عة عين شـمس     كلية الحقوق جام   – رسالة دكتوراه    –المصري والمقارن   
  م١٩٨٤سنة 

حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين       : محمد راجح حمود  / دكتور - ٢٨
 كلية الحقوق   – رسالة دكتوراه    –الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية      

  م ١٩٩٢جامعة القاهرة سنة 
دور النيابة العامة في الدعوى العمومية في       : محمد صالح حسين  / دكتور - ٢٩

 كلية الحقوق جامعة القـاهرة سـنة        – رسالة دكتوراه    –القانون المقارن   
  م١٩٨٠

السرقة الحدية في الشريعة الإسلامية     : محمد عادل أحمد شاهين   / دكتور  - ٣٠
 كليـة   – رسالة دكتوراه    –مقارنة  بجريمة السرقة في القانون المصري        

  م١٩٨٦ جامعة القاهرة سنة –الحقوق 



 -٤٧٠-

الأسرية علـي تطبيـق     أثر الروابط   : محمد عبد الرؤوف محمود   / دكتور - ٣١
 كليـة   – رسالة دكتوراه    –القانون الجنائي في الأنظمة القانونية المقارنة       

  م٢٠٠٣الحقوق جامعة القاهرة سنة 
حق المجني عليه فـي تحريـك الـدعوي         : محمد محمود سعيد  / دكتور - ٣٢

  م١٩٨٢ كلية الحقوق جامعة القاهرة –  رسالة دكتوراه –الجنائية 
أثر رضاء المجني عليه في الجريمة و       : ورمنصور السعيد ساط  / دكتور - ٣٣

  م١٩٧٥ جامعة الأزهر سنة – رسالة دكتوراه –العقوبة 
حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات      : ناصر عبد االله حسن   /  دكتور - ٣٤

 جامعة عين شـمس   – كلية الحقوق    – رسالة دكتوراه    – دراسة مقارنة    –
  م٢٠٠١سنة 

 –عامة للإثبات في المـواد الجنائيـة     النظرية ال : هلالي عبد اللاه  / دكتور - ٣٥
  م ١٩٨٤ جامعة أســيوط – رسالة دكتوراه –دراسة مقارنة 

التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري       : وليم سليم قلادة  / دكتور - ٣٦
 كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة         – رسالة دكتوراه    – دراسة مقارنة    –

  م١٩٥٥
 –م في جرائم الأشـخاص      تعويض المجني عليه  : يعقوب حياتي / دكتور - ٣٧

 كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سـنة       – رسالة دكتوراه    –دراسة مقارنة   
 م١٩٧٧

   :المؤلفات و الكتــب -ز

قيود حرية النيابة العامـة فـي تحريـك         : إبراهيم حامد طنطاوي  / دكتور -١
 م١٩٩٤الدعوى الجنائية الجزء الأول سنة 

  

  



 -٤٧١-

 : أحمد فتحي سرور/ دكتور -٢

 القاهرة  – دار النهضة العربية     –جراءات الجنائية    الإ الوسيط في قانون   -
  م١٩٩٣الطبعة السابعة سنة 

 م١٩٦٩ القاهرة سنة – دار النهضة العربية –أصول قانون العقوبات  -
 دار النهضة العربية سـنة      – القسم العام    –الوسيط في قانون العقوبات      -

 م ١٩٨٥

  : أحمد فتحي بهنسي/ دكتور -٣

 بيـروت سـنة     – دار الشروق    –الإسلامي   يالخصومة في الفقه الجنائ    -
  .م١٩٨٧

 الطبعـة الثانيـة سـنة       – دار الشروق    –الدية في الشريعة الإسلامية      -
  .م١٩٨٢

الشريعة الإسلامية والقانون المـصري إزاء      : أحمد محمود الشافعي  / دكتور -٤
  م١٩٧٧ القاهرة - مؤسسة الثقافة للطبع والنشر–جريمة الزنا 

 – دار المطبوعـات الجامعيـة       –جريمة الزنا    :أحمد محمود خليل  / دكتور -٥
 م ١٩٨٢القاهرة سنة 

 – القسم العام    – قانون العقوبات المصري     مبادئ: دكتور أحمد عوض بلال    -٦
  بدون ناشر وسنة النشر 

موسوعة التعليقـات علـي مـواد قـانون         : أحمد عثمان حمزاوي  / دكتور -٧
 م١٩٥٣ القاهرة سنة –الإجراءات الجنائية 

 الطبعة  – القسم الخاص    –شرح قانون العقوبات الأهلي     : مينأأحمد  / دكتور -٨
 م١٩٢٤الثانية سنة 

مـارات  نون الإجراءات الجنائية لدولة الإ    قا: حمد شوقي أبو خطوة   أ/ دكتور -٩
 م١٩٩٣ الطبعة الثانية سنة - الجزء الأول –العربية 



 -٤٧٢-

 

 الإجـراءات الجنائيـة فـي التـشريع         -: إدوارد غالي الذهبي  / دكتور - ١٠
  م ١٩٩٠ الطبعة الثانية سنة –مكتبة الغريب   –المصري 

  م١٩٨٨ مكتبة الغريب سنة –الجرائم الجنسية  -
  م١٩٧٨ القاهرة سنة –جرائم المخدرات في التشريع المصري  -

حق المجني عليه في الخـصومة جامعـة        : إسماعيل خليل جمعة  / دكتور - ١١
  م٢٠٠٠سنة  الأزهر

 –ي قـانون العقوبـات      الأحكام العامة ف  : السعيد مصطفي السعيد  / دكتور - ١٢
  م ١٩٥٧سنة  القاهرة

 –شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة    : أمال عبد الرحيم عثمان  / دكتور - ١٣
  م١٩٨٩العامة العربية للكتاب سنة  الهيئة

  المتهم ومعاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي      بندر بن فهد السويلم   /دكتور   - ١٤
 –والتـدريب    مطبوعات المركز العالمي للدراسات الأمنية       -هـ  ١٤٠٨
  .الرياض

  م ١٩٥٤ القاهرة سنة –فقه الإجراءات الجنائية : توفيق الشاوي/ دكتور - ١٥
 الـدار الجماعيـة     –أصول المحاكمات الجنائيـة     : جلال ثروت / دكتور - ١٦

  م ١٩٨٦ بيروت سنة –والنشر  للطباعة
 –النظرية العامة في الفقه الإسـلامي       : جاد الحق علي جاد الحق    / الشيخ - ١٧

علي طلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عـين         ألقيت   محاضرات
  م١٩٨١ شمس عام

 دار النهـضة    – القسم الخاص    –قانون العقوبات   : دكتور جميل الصغير   - ١٨
  م١٩٩٤العربية سنة 

حياء التراث العربي    دار إ  –الموسوعة الجنائية   : جندي عبد الملك  / دكتور - ١٩
   بدون سنة نشر –القاهرة  –



 -٤٧٣-

حق المجني عليه في التنازل عـن الـدعوى         : جمال شديد علي  / دكتور - ٢٠
  . م٢٠٠٩القاهرة ، دار النهضة العربية، الجنائية

 علـي   عتـداء دروس في جرائم الا   : ين إبراهيم صالح عبيد   نحس/ دكتور - ٢١
  م ١٩٨٣ القاهرة سنة – دار النهضة العربية –المخدرات  المال وجرائم

  : حسـن صادق المرصفاوي/ دكتور - ٢٢

 الأسـكندرية سـنة   – منـشأة المعـارف   –ة  أصول الإجراءات الجنائي   -
  .م ١٩٩٦

 –عـة الكويـت     م جا –قانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية الكويتي       -
  .م١٩٧٠ الكويت سنة

 . الإسـكندرية  منشأة المعـارف     – المدنية أمام المحاكم الجنائية      الدعوى -
  .بدون سنة نشر 

 ـ   –شرح قانون تحقيـق الجنايـات       : حسن نشأت / دكتور - ٢٣ نة  القـاهرة س
   .م١٩٢١

  : حسني أحمد الجندي/ دكتور - ٢٤

  م ١٩٩٠ جامعة صنعاء – الإسلامأصول الإجراءات الجنائية في  -
 - مطبعـة    الإسـلامية ي و الشريعة    جريمة السرقة بين القانون الوضع     -

  م١٩٨٥ دار النهضة العربية سنة –والكتاب الجامعي  جامعة القاهرة
 م١٩٨٧عة الأولي عـام     لطب ا – الجنائية اليمني    الإجراءاتشرح قانون    -

  .بدون ناشر

شرح قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة        : حسن الجو خدار  / دكتور - ٢٥
 الطبعة الأولي سـنة     – عمان   –الثقافة للنشر و التوزيع       دار –السوري  
  .م١٩٩٢

ديوان المظالم مقارنا بالنظم القضائية الحديثة      : حمدي عبد المنعم  / دكتور - ٢٦
  .م ١٩٨٣ القاهرة سنة –لشروق ا دار –



 -٤٧٤-

  :رمسيس بهنام/ دكتور - ٢٧

 الإسـكندرية سـنة     – منشأة المعارف    –النظرية العامة للقانون الجنائي      -
  .م ١٩٧١

 منشأة المعارف الإسكندرية سنة     –الإجراءات الجنائية تأصيلا و تحليلا       -
  .م١٩٧٧

  :رؤوف عبيد/ دكتور - ٢٨

 – دار الفكـر العربـي       – علي الأشخاص و الأمـوال       عتداءجرائم الا  -
  .م١٩٧٨نة القاهرة س

 القـاهرة   – مطبعة الاسـتقلال الكبـرى       – الإجراءات الجنائية    ئمباد -
  .م١٩٨٥

  : سامح السيـد جاد/ دكتور - ٢٩

  م١٩٧٨العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي القاهرة  -
الأعذار القانونية المعفية من العقاب فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون              -

  .م ١٩٨٤ القاهرة سنة – الهدي للطباعة  دار–الوضعي 

السلطات الثلاث في الدساتير العربيـة وفـي        : سليمان الطماوي / دكتور - ٣٠
  .م ١٩٨٦ مطبعة جامعة عين شمس سنة –الإسلامي  الفكر السياسي

 –تاريخ النظم القانونية و الاجتماعيـة       : صوفي حسن أبو طالب   / دكتور - ٣١
 . م١٩٧٧العربية سنة دار النهضة، 

  

  

  



 -٤٧٥-

  :  فتحي سرورطارق أحمد/ دكتور - ٣٢

 علـي الأشـخاص     عتداء جرائم الا  – القسم الخاص    –قانون العقوبات    -
  .م٢٠٠٣النسر الذهبي للطباعة سنة   دار–والأموال 

 دار  –الكتاب الثاني   " ذاتية الخصومة الجنائية    " جرائم النشر و الأعلام      -
  .م٢٠٠٩العربية القاهرة عام  النهضة

–دار الفكـر الجـامعي    –زنـا جريمـة ال  : يبعبد الحميد الشوار  /دكتور - ٣٣
  .م١٩٨٩الإسكندرية سنة 

 – القسم الخاص    –شرح قانون العقوبات    : عبد المهيمن بكر سالم   / دكتور - ٣٤
  .م١٩٧٧ سنة القاهرة

العفو و أثره في عقوبـة القـصاص        : عبد العزيز رمضان سمك   / دكتور - ٣٥
 مؤسسة الفتح للطباعة والنشر سـنة       –الجنائي الإسلامي    والدية في الفقه  

  . م١٩٩٥
 دار  –أحكام الصلح في المواد الجنائية والمدنية        عبد الحكيم فودة  / دكتور - ٣٦

  . الإسكندرية بدون سنة نشر–الجامعي  الفكر
 – الإسلاميفي الدفاع الاجتماعي    : عبد الوهاب عمر البطراوي   / دكتور - ٣٧

  .م١٩٩٦ دار الفكر العربي ســنة –مقارنة  دراسة
 – العامة للإجراءات الجنائية     شرح القواعد : عبد الرءوف مهدي  / دكتور - ٣٨

  .م١٩٩٨العربية سنة  دار النهضة
 بدون ناشـر    –وحدة الجريمة و تعددها     : عبد الأحد جمال الدين   / دكتور - ٣٩

  .وسنة نشر
أحوال الإجـراءات فـي قـانون أصـول         : عبد الأمير العكيلي  / دكتور - ٤٠

  .بدون سنة نشر. الطبعة الثانية – مطبعة بغداد –المحاكمات الجزائية 
القسم الخاص في قانون العقوبات جرائم      :عبد العظيم مرسي وزير   /توردك - ٤١

 .م١٩٩٣ دار النهضة العربية سنة .  على الأموالعتداءالا



 -٤٧٦-

جامعـة  . ولاية الحسبة في الإسلام   : محمد عبد االله محمد عبد االله     / دكتور - ٤٢
  .م١٩٧٤الأزهر سنة 

  :عبدالفتاح مصطفى الصيفي/ دكتور - ٤٣

  .م١٩٧٤بيروت سنة . جرائيةالنظرية العامة للقاعدة الإ -
  .م١٩٨٥الإسكندرية سنة ، حق الدولة في العقاب -
  .م٢٠٠٢الإسكندرية سنة ، تأصيل الإجراءات الجنائية -
الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسـلامية والقـانون، دار            -

  .م٢٠٠١سنة  النهضة العربية

قـه الإسـلامي    التشريع الجزائي المقارن فـي الف     : عبود السراج /دكتور - ٤٤
  .١٩٨١دمشق سنة . الجزء الأول جامعة دمشق. والقانون السوري 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنـا بالقـانون       : عبد القادر عودة  / الأستاذ - ٤٥
 الجزء الأول والثاني القاهرة سـنة       . التراث للطبع والنشر   دار. الوضعي
  .م١٩٧٧

 . اءات الجنائيـة  الوجيز شرح قانون الإجـر    : عادل محمد قورة  /المستشار - ٤٦
  .م١٩٨٢القاهرة سنة . العربي دار الفكر

المطبعـة  . شرح قانون الإجراءات الجنائيـة    : عدلي عبد الباقي  / دكتور - ٤٧
  .م١٩٥١سنة   القاهرة. العالمية

 القاهرة .  الأساسية للإجراءات الجنائيةالمبادئ: علي ذكي العرابي/دكتور - ٤٨
  .م١٩٥١الأول سنة   الجزء

 المدخل وأصول النظريـة العامـة،     . قانون الجنائي ال: علي راشد /دكتور - ٤٩
  . بدون سنة نشر .النهضة العربيةدار . الطبعة الثالثة

  :عمر السعيد رمضان/دكتور - ٥٠

القاهرة سـنة   .  دار النهضة العربية   . مبادئ قانون الإجراءات الجنائية    -
  .م١٩٨٥



 -٤٧٧-

القـاهرة  .  النهضة العربيـة   ارد. القسم الخاص . شرح قانون العقوبات   -
  .م١٩٨٦سنة

. تعدد الجرائم وأثره في المـواد الجنائيـة       : عصام أحمد الغريب  / دكتور - ٥١
  .٢٠٠٤منشأة المعارف الإسكندرية سنة 

المبادئ العامة فـي قـانون الإجـراءات        : عوض محمد عوض  / دكتور - ٥٢
  .م ١٩٩٩دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة ، الجنائية

درا النهـضة   ،   المـدني  الوسيط في قانون القـضاء    : فتحي والي / دكتور - ٥٣
 .م١٩٨٠العربية القاهرة سنة 

  :فوزية عبد الستار/ دكتوره - ٥٤

دار النهضة العربية القـاهرة     ،  الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية     -
  .م١٩٨٦سنة 

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار النهضة العربيـة           -
  .م١٩٧٥ بيروت سنة

  : مأمون محمد سلامة/ دكتور - ٥٥

 دار الفكر العربـي القـاهرة سـنة         .شرح قانون العقوبات القسم العام     -
  .م١٩٧٩

دار النهضة  . قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام القضاء        -
  .م٢٠٠٥سنة . القاهرة العربية

التنازل عن الشكوى كسبب خـاص لانقـضاء        : محمد عبدالحميد مكي  / د - ٥٦
  . م٢٠٠٠القاهرة ، يةدار النهضة العرب، الدعوى الجنائية

  : أبو العلا عقيدةمحمد / دكتور - ٥٧

القاهرة . ار الفكر العربي  د.  في الظاهرة الإجرامية   ه ودوره المجني علي  -
  .م١٩٩٨سنة 



 -٤٧٨-

الجزء الأول دار النهضة العربية القاهرة سنة       ،  شرح قانون الإجراءات   -
  .م١٩٩٩

ار الفكـر  د. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي :  محمد أبو زهرة   الشيخ - ٥٨
  .القاهرة بدون سنة نشر  العربي

دار المطبوعـات   . الإجـراءات الجنائيـة   : محمد ذكي أبو عامر   / دكتور - ٥٩
  .م١٩٨٤سنة . الإسكندرية الجامعية

المسئولية الجنائية، دراسـة مقارنـة دار       : محمد كمال الدين إمام   / دكتور - ٦٠
  .م١٩٧٣العلمية الكويت سنة  البحوث

 دار  .  أصول النظام الجنـائي الإسـلامي      في: محمد سليم العوا  / دكتور - ٦١
  .م١٩٧٩ المعارف القاهرة

جرائم الحدود في التشريع الإسلامي مقارنا      : محمد عطية راغب  / دكتور - ٦٢
  .م١٩٦١مكتبة القاهرة الحديثة سنة . بالقانون الوضعي

  .م١٩٤٥أصول قانون تحقيق الجنايات سنة : مصطفي القللي/ دكتور - ٦٣
  :د أحمد طهومحم/ دكتور - ٦٤

دار النهضة  .  على الأموال  عتداءقانون العقوبات القسم الخاص الا    شرح   -
  م٢٠٠٠ العربية سنة

  .م١٩٩٢الطبعة الأولى سنة . المسئولية الجنائية عن فعل الغير -

  :ي الدين عوضيمحمد مح/ دكتور - ٦٥

القانون الجنائي وإجراءاته في التشريعين المصري والسوداني القـاهرة          -
  .م١٩٦٤سنة 

جنائية في المجتمـع الإسـلامي المركـز العربـي          بدائل الجزاءات ال   -
 .هـ١٤١١ الرياض عام -والتدريب للدراسات الأمنية

  



 -٤٧٩-

  :محمود محمود مصطفى/ دكتور - ٦٦

  .م١٩٨٨سنة .  مطبعة جامعة القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائية -
  .م١٩٧٤ القسم العام مطبعة جامعة القاهرة سنة -قانون العقوبات -
  .م١٩٧٦سنة . الطبعة الأولى. تنموذج لقانون العقوبا -

  : محمود نجيب حسني/ دكتور - ٦٧

  .م١٩٨٨دار النهضة العربية سنة . شرح قانون الإجراءات الجنائية -
  .م١٩٨٢دار النهضة العربية سنة . القسم العام. شرح قانون العقوبات -

دار النهضة العربية   . القصاص والحياة :  زيد أبومحمد عبد الحميد    /دكتور - ٦٨
  .م١٩٨٦القاهرة 

  :مصطفى عبد المحسن/ دكتور - ٦٩

  .م٢٠٠٣بدون ناشر سنة . انقضاء الدعوى الجنائية -
القصد الجنائي الاحتمالي في القانون الوضعي والنظام الإسلامي دراسة          -

  .م١٩٩٦دار النهضة العربية  .تأصيلية مقارنة

دار . التعليق على قـانون العقوبـات     : مصطفى مجدي هرجة  /المستشار - ٧٠
  .م٢٠٠٢  سنة. محمود

منـشأة  . الحبس الاحتياطي علما وعملا   :  عبد التواب  معوض/ المستشار - ٧١
  .م١٩٨٧مطبعة أطلس سنة . الإسكندرية المعارف

 دار النهـضة    . حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي    : يوسف قاسم / الدكتور - ٧٢
  .م١٩٧٤العربية سنة 

 دار  – النظرية العامة    –شرح قانون العقوبات    : يسر أنور علي  / الدكتور - ٧٣
 .م١٩٩٥الجامعية سنة  ةالثقاف

  



 -٤٨٠-

  : الأبحاث والتقارير -ح

 المجلة  . الأمر الجنائي وإنهاء الخصومة الجنائية    : أحمد فتحي سرور  / الدكتور -١
  .م١٩٦٩الجنائية القومية سنة 

 العـدد   – مجلة إدارة قضايا الحكومـة       –جريمة الزنا   : أحمد محمود خليل  /د -٢
  .م١٩٧٣ أكتوبر وديسمبر لسنة –الرابع 

 مجلـة العلـوم     . النموذج القانوني للجريمة  : أمال عبد الرحيم عثمان   / دكتورة -٣
 جامعة عين شمس سنة ١٤ العدد الأول والثاني السنةال–القانونية والاقتصادية  

١٩٧٢. 

المجلة الجنائية  . شيء عن القانون الجنائي عند الفراعنة     : باهور لبيب / دكتور -٤
  .م١٩٥٧القومية سنة 

 – الحقوق وغيرها من مركز القانون الخـاص         النزول عن : جلال العدوي / د -٥
 .م١٩٦٧مجلة الحقوق الإسكندرية سنة 

 –المركز القانوني للمجني عليه في النظرية العمة للعقوبة         : حامد راشد /دكتور -٦
  .م٢٠٠٤مجلة مركز بحوث الشرطة سنة 

شكوى المجني عليـه مجلـة القـانون        : ح عبيد لاحسنين إبراهيم ص  /  دكتور -٧
 .م١٩٧٤ العدد الثالث سنة –الحقوق جامعة القاهرة والاقتصاد كلية 

 القـضاء الجنـائي عنـد       –رؤوف عبيد من أثار التريخ الفرعوني       /  دكتور -٨
 .م١٩٥٨ المجلة الجنائية القومية سنة –الفراعنة 

  :سمير الجنزوري/ دكتور -٩

حق الاتهام في النظام الإنجليزي المجلة الجنائية القومية القاهرة العـدد            -
  .م١٩٦٤ الأول سنة

  .م١٩٦٩المجلة الجنائية القومية لسنة . الإدانة بغير مرافعة -

المجلـة  . التنظيم القضائي فـي الإسـلام     : محمد مصطفى الزحيلي  / دكتور - ١٠
 .م١٩٧٣العربية للدفاع الاجتماعي العدد الخامس سنة 



 -٤٨١-

 : زناتيمحمود سلام /دكتور  - ١١

 عـام   ١٣ مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية الـسنة      . قانون حمورابي  -
  .م١٩٧١

 السنة  -مجلة العلوم القانونية والاقتصادية العدد الثاني     . القانون الآشوري  -
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  مستخلص الرسالة 

القاعدة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى الجنائيـة             

 قيد، غير أن المشرع قد      الشأنعن كل جريمة تقع دون أن يرد على سلطتها في هذا            

خرج على هذه القاعدة فقيد سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن              

تي تبدو فيها غلبة الصالح الخاص على الصالح العام ،وذلك بتعليق           بعض الجرائم ال  

رفع هذه الدعوى على شكوى المجني عليه الذي يقدر ما إذا كان من صالحه تحريك               

الدعوى ضد الجاني أم من الأفضل السكوت عما وقع منـه، وكـان منطقيـا قيـام                 

 المجني عليه الحق في التنازل عن شكواه التي قـدمها إذا رأى أن              بإعطاءالمشرع    

مصلحته كمجني عليه قد تتعارض والسير في إجراءات الدعوى ، وهذا التنازل عن             

 الشكوى جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى يصدر فيهـا حكـم نهـائي               

  .باستثناء جريمة الزنا نظرا لطبيعتها الخاصة 

  

  :الكلمات الدالة 

  التنازل عن الشكوى . ٣    الشكوى . ٢      الدعوى الجنائية. ١

  المجني عليه . ٥        الضرر . ٤

 



 



Summary of The Thesis  

The rule stipulates that the General Prosecution is the 
holder of the original Competence in raising the Criminal 
lawsuit for each crime committed without any limitation to its 
authority in this respect. However, the legislator has exceeded 
such rule and limit the authority of The General Prosecution in 
raising the criminal lawsuit arising from some lawsuits in which 
the dominance of the private interest is apparent  than the public 
interest by suspending the raising of such lawsuits on the 
presenting the complaint of the victim who estimates whether it 
is for his own sake to raise the lawsuit against the criminal or it 
is preferable for him to keep silent and not to complain for what 
has happened to him. It was logically from the legislator to give 
the victim the right of waiving his complaint which he submits 
if the victim sees that the proceeding in the procedures of the 
lawsuit may contradict with his benefit. Such waive can be 
executed at any stage of the lawsuit till the issuance of the final 
judgment. The waiving of the complaint leads to the lapse and 
the abatement of criminal lawsuit without any dependence on 
any other will. Such waving will have no effect on the civil 
lawsuit except in the adultery crime due to its special nature.  

Keywords:  
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3- Waiving The Complaint  
4- Harm 
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